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المملكة العربية السعودية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومَنْ يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ميخمداً عبده ورسوله . 

اللهم صل على محمد وعلی آزواجه وذریته» کما صلیت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى 
آزواجه وذریته» كما بارکت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

أَمّا بعد: فإن علوم السنة المشرفة من أجل العُلوم أو 
جلها اقا بعلم والتغْليم»› وأولاها بکلٌ اهتمام وعنأية. 

فهي اللوم التي عرفا بها معاني کتاب الله» وبيالَ مُجِمَلِ آياته» 
وتفسیر جکيهِ وعِطَاټه. وهی هي العلوم التي أت لنا أحاديتَ النبي 
ا وأسْمَعَننا مُنيرَ حُروفهاء وآرنا مواقع ع العيرء وبَصرتنا معالم 
الاقتداءء ومتّلتُ لنا فيها الأوَةَ الحيّةَ فى شخصه ييو . .وهي 
العلوم التي ر ال ری ال ع و ا 
وافتراء المَبطلين» وجهل المسلمين! 

وهذه العلوم الشريفة - كَشَرّف ما تَخْدِمه من سنة النبي 5ل - 
قام بإنشائها وبنائها وإبداعها وإتمامها= علماء أمة محمد بلا عَبْر 


العصور» وأئمةٌ المسلمين على مر الدهور. فَهُم أصحابُ تلك 
المفخرةء وبُاةُ ذلك الصرح الخالد» ومُلاك مفاتیح قوز 
وکیف ل1۹ وهم رة الأنتات ورس الوْسّل› ويله الشريعة' 
وأَمَاء الملّةء وخراس الدين» والمُوقّعون عن رب العالمين!! 

فخرجت علوم السئة من عصارة تلك العقول» ومن نتائج 
تلك الأفكار» علوماً عميقةًء بعيدة العُوْرِء دقيقةً المسالك؛ فليس ٠‏ 
من السهل فَهْمُهاء ' ولا من المتيسّر إدراكها. ١‏ 

وعبّر عن ذلك قائلهم» بنوع من الطرافة» فقال: «الحديثُ | 
دکر» یحبّه ذکورٌ الرجال» ویکرهة مؤشوهم». 

وکان قد بدأ مغ شاه هذه العلوم استخدامٌ ألقاب وأوضصاف 
للأحوال المختلفة للراوي والمروي› هي المسماة بمصظلح 
الحديث. وكانت تلك المصطلحات حيّة المدلول الحُرْفي بين 
المحّثين جِقبةٌ من الزمن» فلم تكن تَعْمُْض عليهم معانيهاء ولا 
يستشکل عليهم مَمَادّها. 

فلمَا تناقص' العلماءء وتفانى أصحاب الحديث» واجتالت 
علومَهم عوامل الضعف والتغيير؛ بدا علمْ الحديث غريباً بين 
أهلهء» بعيداً بين أقربائه. فانبرى لذلك البقَيَةٌ المتبقَية من علماء 
الحديث وماد إلى شرح مصطلحه وبيان أصوله وضوابطه. ٠‏ 

لكن (وعلى؛ مَرّ الأزمان) تعدّدتٍ المناهح في فهم مصطلح 
الحديث» فاختلفت الأقوال في تفسيره؛ وتباعدت الطرائق في 
دراسة أصولهء فتباينت المذاهب في وضع قواعده وتحديد 
ضوابطه. وتأئرت كَنّب علوم الحديث بعقائد مؤلفيها ومذاهبهم» 


(۱) انظر الكامل لابن عدي ۸/١(‏ - ١٥)ء‏ وترجمة الزهري في تاريخ 
دمشق لابن عساكر» المطبوعة مفردةً .)٠١١(‏ 


٦ 


وبعلوم أجنبيّة عنهاء تشبّع بها أولئك المصتفون. 


فلمَا بلغ الأمر إلى هذا العصرء وقد فَرْبّت الساعة» وقلٌ 
أهل السنة والجماعة» فکم هم؟! وأين هم؟! ازدادت رة علوم 
الستّةء وبَعُدت أفهامٌ كثير من طلبة العلم من أهل عصري عن 
إدراك معاني مصطلحاتها. وصار كثير منهم إذا ابتغى الحقّ في 
مسائل علوم الحديث أخطأً طريقَّه» ورام غير سبيله» وهو صادق 
النيّة في ابتغائه! بسبب عدم العلم بنشأة العلم الذي يبحث فيه 
وكيفيّة تطوّر مصطلحه عبر العصور» وبأسباب قوته في قرونه 
الأولى» وعوامل ضعفه بعد ذلك. ثم بسبب الجهل بمنامج 
المصتفات في علوم الحديث» وبالمؤثرات المؤذية إلى اختلاف 
تلك المناهج» وبالتعامل المُنْصف السليم مع كل واحد منهاء 
وإنزال الأقوال والتنظير المبنيّ عليه منزلة أصله ومنبيه. وأخيراً 
بسبب عدم وضوح الخطة التي يجب السير عليها لفهم 
المصطلحء وبخطراتها على التفصيل» حتى يمکن اقتفاؤهاء 
وأسباب اختيار هذه الخطة دونما سواها من الخطط والمناهج» 
بل ووضوح خطأً وخطر ما سواها على علوم الستة!! 


وبعد إدُ حبانى الله تعالى - له الحمد والمنة - أن كنت من 
طابة علم الحديث الشريف» وممن له شَعَفٌ واشتغال به مُلذ 
نعومة أظفاري» وقطفتُ معه زهرة شبابي» و خلال ذلك ۔- 
ویعلم الله مُنْکبٌ على قراءته ودزسه» مُنْصرِفٌ عن غیره به 
عازف عن استعجال التصنيف فيه قبل أوان التصنيف› > مع ما أراه 
من آبناء عصري وإخوان جيلي من التسارع إلى ذلك. وكنت أثناء 
تعلمي - ولم أزل في تلك الأثناءء لا خرجت منھها! - قد وقفت 
على ذلك البحر المتلاطم» والخضم المتلاحم» من تلك 
الاختلافات في علوم الحديث» وذلك التباين في فَهْم مصطلحهء 


۷ 


وما جر هذا من ناض التطبيق مع التقعيد» وتضاة الأقوال " 
والمناهج أيفا! ! فهالني الأمر جداًء وبقيت زماناً متحيّراً بين تلك : 
المواردء متردداً بين تيك 'المشارب!! 

وكم كنت أسمع شيوخنا الأفاضل وأساتذتنا الأماثل عند : 
أخذنامنهم لهذا العلم يرذدون عبارة خطيرةٌ المضمون». لكنها 
كانت تخرج منهم وتمرّ علينا دون أن نقدرها قَذرَها! فقد كانوا 
يقولون عند شرحهم لبعض المصطلحات: «معنى المصطلح : 
(كذا)ء عند المتأخرينء وليس معناه كذلك عند المتقدمين». 
فكنت أعجب من ذلك غاية العجب» وأستغرب من دواعى هذا ' 
الاختلاف»ء وين فائدة هذا الفهم المُعّاير لفهم أصبخاب الأضرل “' 
من أهل الاصطلاح» الذين: منهم» وإليهم» وفيهم» وعنهم: 
يدور الكلام في علم الحديث!!! 

وما زلت أستغرب ذلك حتىی استنكرنّه» وحین استنكرته 
وضح لي الطريق»: وبنت المنهج» وله الحمد كله!! 

وعندها لاخت لي أخطارٌ جِمَةٌ ثُحدِق بعلوم السنة» لا 
يسعني السكوتٌ عنها: فجردتٌ القلم للدفاع عن السنَّة» وفي بيان : 
(المنهج المقترح لفهم المصطلح)ء وفي التحذير من المناهج ذات 
النتتائج المدمرة لعلم الحديث. 

ولیس يخفى علي أن بعضاً من أهل عصري لن يرضى عن . 
هذا الطزح» ولن يُعجبّه. ذلك المنهج المقترح» لا لشيءء إلا أل 
لسانّ حاله يقول: «يا ابن أخي! لا خير لك فيما لم يبلغه 
علمي٤!!‏ لله له أبوك! فلا خير إذن في جل الحق!!! ۰ 

لو کان بل ھۇلاء جَهْلَ من يدري بأنه لا يدري» لکان 
الا وخ اا ر ف کی ن 
من لا يدري بأنه لا يدري» فقتلوا العلم» قتلهم الله!! 


۸ 


وأمَْلٌ لك حالّهم: هُمْ ممن حدا العَجْرُ بهم إلى الرضى 
بالكسل والخمول» وفرحوا بالشهادات» ورضوا بالألقاب. ثم 
هداهم جهلهم إلى التشبْبِ بقولٍ من الأقوال» فلم يرا سواه 
«وأجرأً الناس على الفُتيا أجهلهم بالخلاف». فلا كان الح 
والصواب عندهم معيارّ الاختيار» ولا الباطلٌ والخطاً سببّ 
الرفض! وأى لهم ذلك؟!! وقد قيّدوا أنفسهم بمختصرات في 
علوم الحديث» إن زادوا زادوا عليها حواشيها وشروحهاء فإن 
توسّعوا اكتفوا بفهم حَطَأً وتأويل بعيدٍ لكلام أهل الاصطلاح. 
وهم خلال ذلك قد حصنوا أنفسهم بلقاح (إجلال العلماء)» 
وسوّغوا للناس ذلك بجرعة (عظيم أقدار الأئمة)» وهي كلما 
حى يراد بها باطل!!! فلا أجل العلماءء من قَلّد أحدهم غير ناظرٍ 
إلى من عداه من العلماء؛ ولا عرف أقدار الأئمة» من رضي قول 
لواح منهم دون دلیله» من غير اعتبار لما سواه» وکأنه کلام ما 
قیل! اا وقد قالوا عن الباطل: كيف وقد قيل؟!! 


ومع ذلك كله: فوالذي نفسي بيده! لو لم يكن الأمر من 
أجل السنّة» وفي سبيل السنّة» وعن منهاج السنة= لخطبت 
وڏهم» ولسعيتٌُ إلى رضاهم. فلا رضي أبعدّهم إذا كان العِلمْ 
بُسخطه» ولا قوت عينّه إذا كان نور الحق يُعْشيه!! 

وسوف أَلْفِظٌ ذكرّهم» بعد أن ضِقَتٌ بهم» وكرهتٌ معناهم 
ولَمْجر ! 

ما بحڻي هذا» فقد کان في صورته الأولى مقَدّمة مختصرةٌ 
لكتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس: دراسة نظرية وتطبيقية 
على مرويات الحسن البصري). جعاتها له مقَدَمة تأصيليةً» أساساً 


أبني عليهاء وقاضياً أحتكم إليهاء فیما يعترضني من اختلافات 
ومذاهب . 


ثم شاء اله تعالى» ولأسباب لا أحبُ ذكرهاء أن أَفْصِلَّ 
هذه المقدّمة عن ذلك الكتاب. وكان ذلك خيراً (بحمد الله 
تعالى)» حيث توسّعتٌ في هذه المقدمةء» بما أرجو أن يكون' 
أدعى لوضوحها وقبولها من القارىء الكريم . ولعي أعود إليها 
بتوسع أكبر» وخاصَةٌ في بعض_أبوابها وفصولهاء فيما إذا 
اضطرِرَتُ إلى ذلك! 
ثم إني إذ أكتب هذا البحث» مُسَطّراً فيه ما أحسبه الحقّ 
الصراح؛ إلا أني لا أشك أن الخطاً حلي بني آدم» والنسيا من 
خلقة الإنسان. لكني أطلب من القارىء الإنصاف» وأسأله أن 
يجتهد في طلب العدلء كما أطالِبُ نفسي بذلك. فإن وقف أحدٌ؛ 
على خطاء أو اضح له رَلَلْء أو خالفني في شيءِ من هذا 
البحث= فالنقد العلمي سبيل التصحيح» والنصيحةٌ الأخويّة سب 
القبول» والعَذل في موازنة الحسنات بالسيئات تهج للحق واضح . 
إن أحبٌ تشر ذلك: بها وِعْمَّتْ» وإِن حب آن يَحُصني بشيء. 
منه: فهو حسن. وعلی کلٌ؛ فهو مُوَقق منصورٌ مشکور» ما 
دام أخا العَذْلِ والإتصاف. 

والفضل لله إوالمنّة» والحمد لله وحده» والصلاة والسلام 

على عبده ورسوله محمد» وعلى آله. وأصحابه أجمعين» وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الذين. 
وکتب 


الشريف حاتم بن عارف بن ناصر العوني. 


(1) عنواني هو: المملكة العربية السعودية» مكة المكرمة» ص.ب ٠/۱٠۷١۸‏ 
العْمُرة. 1 : 


1۰ 


اباب الإَول: 
اريخ اة عُلُوم الحديث وور 


م 


و هټ ا 


2 


الفصل الأول : في عصر النبي بيا وأصحابه رضي الله عنهم . 
الفصل الثاني : في عصر التابعين . 

الفصل الثالك: في عصر آتباع التابعين . 

الفصل الرابع : العصر الذهبي للسلّة. 

الفصل الخامس: في القرن الرابع الهجري. 


(لقضل للُزل: 


ني عضر لبي ي وأصحابه رضي (له عنم 


o 


على النبي ا 

فأول علم نشا منها علمُ الرواية» وأوَلٌ رواية من هذا العلم 
سماع انه خديجة م المؤمنين رضي الله عنها لحديث بء 
الوحي وقصة مجيء جبريل عليه السلام بأوائل سورة (اقرأ) إلى 
التب اة في غار ا 
علومها. 


ومن ذلك الحين»› حين إنباء النبي ية وإرسالهء وإسلام 
السابقين الأولين» بزغ نور السّة مع القرآن» وسطعت شمس الإسلام 
رالآبات والحكمة"» وبدأت ملحمة الصراع بين الحق والباطل . 
بالایات و ور اع بين والباطل 


(1) حديث عائشة في بدء الوحي: أخرجه البخاري (رقم ۳ - وفيه أطرافه -)» 
ومسلم (رقم . 
(۲) ذكر الإمام الشافعيّ في الرسالة (۷۷ ۔ ۷۸ رقم ۲۵۱ - )۲٠۲‏ قوله تعالى: 
وڏڪرد ٿا بٿ فى بتڪ بن يست آله َة لن آله کات اَطيمًا 
ّا 463 [الأحزاب : »]۳١‏ فقال: «فذكر اله الكتابَ» وهو العُرّانء 
وذكر الحكمةء فسمعتٌ من أرضى من آهل العلم بالمَرَانِ يقول: الحكمة: 
رول الله ية . (قال الشافعي :) وهذا بُشْبةُ ما قال والله أعلم». 


1۳ 


وخلال هذه الفترة» فترة سنوات البعثة المحمديّة (على 
صاحبها أفضل صلاة و وتم تسلیم) التي امتذت لثلاثة وعشرين 
عاما= كانت الستَة النبويَّة قد آنزلت منزلتها في مصادر التشريع 
الإلهي. وعُلم من ذلك الحين آنه لا سبيل إلى رضى الله عز 
وجلء وإلى الفوز بسعادة الدارين» إلا بكلام الله تعالى المنڙل؛ 
وپبيانه من ستَة ابي ية : القوليّة والفعليّة والتقريرية. 


ولن أطيل في ذكر عظيم حرص الصحابة رضي الله عنهم 
على الاقتباس من نور النبوّة» وشديد ملازمتهم للنبي ا 
وإصغائهم إليه بالألباب قبل الأسماع» ومدٌ القلوب للنظر بل 
الأبصارء واحتفافهم به ا بالأرواح قبل الأجساد. 


فما ترکوا من أقواله قولاً إل وفي القلوب نقشوه» ولا فعلاً 
إلا وضبطوه» ولا تقريراً إلا وأحاطوا به علماً. علموا أنه رسول 
الله فتتلمذوا عليه» وأيقنوا أنه وح بجسده وروحه يياه فاقتدوا 
به» وآدرکوا آنه سید ولد آدم فلم يفوٌتوا فرصة حياته (طاب حباً 
وميا بأبي هو وأمي ية وآمنوا أن حبّه أحبٌ الأشياء إليهم - 
بعد حب الله تعالى ی ی e‏ 
وأرضاهم . 


فلله درڙهم!!! 

ولم يزل النور منصلا بالوحي من السماء حياته بء 
ا بالإيمان تزخر» والنفوس بالخير تزكوء والعقول بالعلم 
َقَّفٌ» والبصيرة بالنور السُنّيّ تنفد والجوارح بالقدوة تتطهر»؛ 


والأرواح إلى الجنات ورضى الله تتسابق. . 
فلما گیل الدين› وتَمُّتِ اللعْمة› ورضي اش لا الإسلام 
ديناًء وبلغ النيي بي الرسالةٌء وأدى الأمانةً» ونَصَح للأمةء 


1٤ 


وجاهد في اله حى جهاده= أتاه اليقين» ولحق بالرفيق الأعلى» 
وانقطع الوحي!!! 

عندها خم على اة بها كان في صدور الضحابة رضي الله 
عنهم» وفقَدَّتِ الأسوءٌ إلا بما مله الجيل الأول رضي الله عنه. 


فعلم الصحابة رضي الله عنهم عِظَ الأمانة التي عليهم 
للأمة عبر العصور» وأدركوا ْمَل هذا الجِمْلِ الذي سَيْسَائلّهم الله 
تعالی عنه» ثم رغبوا أيضاً بالأجر العظيم الذي سينالونه إذا أذوا 
هذه الأمانةء وبالشواب الممتدٌ الجزيل إذا حمّلوا ذلك التَقْلَ 
الأجيال من بعدھم کما تَحَمّلُوها هم وعَمَلُوا أن عليهم: من 
واجب شر الدينء ونَبْليغ الدعوة» ونْصْرة الإسلام» وانتشال 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة= ما لن يكون إلا بنشر العلوم السَْيةَء وتبليغ 
الآثار المضطفويّة » وتأديب الخلتى بالأخلاق المحمَديّة. 

لكنهم كانوا يعلمون تمام العلم خطورة الأمر» وأنه تشريف 
وتكليفٌ - وأيّ تكليف؟!! ‏ أن تكون الأمَة إلى قيام الساعةء 
ليس لها طريق إلى العلم بدين اله إلا عن طريق هذا الجيل؛ 
من تلامذة محمد ميا ورضي عنهم. 

ثم إن الله تعالى قد أذبهم ورسوله ييف على الوق في 
الأخبارء والتحري في قبول ناقليها. ومن ذلك قوله تعالی e‏ 
الي ءامنا إن جاک کا سق باو فينو فبا . . .4 e)‏ ات : 
]. وقوله سبحانه: د تلقو ا وتقولون بافوایک م 
کش کم ب یل ویم میا ور د ائه مط @©) 
[النور: .]٠١‏ وقوله عز وجل: وڌا جام أ مر من الان 
آو أَلَْون اعرا بف ولو ردو ل اسول رال أ لامر 


1 ملد‎ i ofe 


er‏ و 2 ۳ آله رر صو 
مهم لعلمه الي يستنيطوم مهم ولولا فصل آله عليكم 


10 


عِظَْمٌ الأمانة عند 


الصحابة في 
تبليغ السنة. 


وم کک ر الک إلا يد @4 [النساء: ۸٣‏ 
ومنه أيضاً قوله : «كفى بالمرء كذباً [وفي رواية: إثناً] ان 
یحدث بکل ما'سمع»"» وقوله ية «من كذب على متعمداً 
فليتبرًا مقعده من الناره"» وقوله كة: دمن حدّث عنى 
پخدیٹ یری آنه كذ فهي أعند الكازين": 
لذلك فقد اجتمع في هذا الجيلء at‏ 
وتعليمهاء .ومن أسباب التوتق والتورع؛ ما جعله يقوم بأداء .الأمانة 
خير أداء» من غير زيادةٍ ولا نقصان» على الوجه الذي تكفل 
بتحميل تلك الأمانة للأجيال من بعدهم» وإخلاء المسؤولية عنهم 
بعد ذلك الكمال والشمول والدقة المتناهية في التبليغ والأداء. : 
وقد جاءت أخبار متكاثرة في بيان توق الصحابة رضوان 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه (رقم ٠)١‏ وأبو داؤد (رقم 
۳ ؛ وابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان (رقم ١۳)ء‏ والحاكم (۱/ 
c(۲‏ وغیرهم: . وقد اخثلف في هذا الحديث على وَصله وإرساله» 
رجح الدارقطني في العلل إرساله (۳/ ١۷٠/أ)ء‏ بيتما صخحه ابن حبان 
والحاكم کما زأیت» مع عَزْض الحاكم للاختلاف فيه . 
وقد نهني فضيلةٌ الشيخ سعد الحْمَيّد على أنه وقع إقحامٌ (في الطباعة) 
في أحد طريقي الإمام مسلم» » جعل الحديث من وجهيه متصلاًء مع آن 
الصواب أن الإمام مسلماً أخرجه ميا الخلات في وَصْلِهِ وإزْساله. 

(۲) هو حديث صحيح ثابت» مما صف بأنه متراتر: انظر قطف'الأزهار 
المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (رقم ١)ء‏ ولقط اللآلي المتناثرة في 
الأحاديث المتواترة للزبيدي (رقم ١1)ء‏ ونظم المتناثر في الحديث المتواتر 
للکتاني (رقم ۰)۲ وانظر مبحث (المتواتر) هناد ص(۱٩‏ - ۱۳۲). 

0( أخرجه الإمام أحمد(؟/ »)٠٠١ ٠۴١۲‏ ومسلم في مقدمة صحيحه(۹/۱)» 
والترمذي (رقم۹۲٣۲)وقال‏ : حسن صحیح؟» وابن ماجه (رقم »)٤۱‏ وغيرهم= 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » وهو صحيح عنه» كماقال الترمذي . 

وأخرجه الإمام أحمد »)۲١ -٠۹/6(‏ ومسلم في مقدمة e‏ 
وابن ماجه (رقم ۳۹)» وابن حبان في صحیحه الإحسان - (رقم ۲۹)= من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» وهو صحیح عنه» کما ذکر ابن حبان. 


۱٩7 


اله عليهم في نقل السنةء في حياته بف فضلاً عما بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام. 

ومن أمثلة توق الصحابة رضي الله عنهم للسئّة في 
حياته کا ما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
في اعتزال النبي با نساءه» وما شاع حينها بين الصحابة أنه کل 
طلقهنٌ» فجاءء عمر رضي الله عنه يستأذن عليه» ليستثبته عن 
الخبر» فقال عمر للنبي بل : «أطلقت نساءك؟» فقال ڳلل: «لاء 
فكبّر عمر رضي الله عنه» وقال: «يا رسول الله› إني دخلت 
المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى» يقولون: طلق رسول الله 
نساءه. أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن 


0) 


ا 


شی ۹ 

ومن ذلك أيضاً حديث أنس رضي الله عنه» في وفود 
ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه على النبي لي ليتوثق من تفل 
الرسول الذي أرسله النبي ب إلى قومه؛ حيث قال ضمام للنبي 
بل : ايا محمد أتانا رسولّك» فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال - م ٠‏ 
الله» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: اش قال: فمن نصب هذه 
الجبالء وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق 
السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال= آله أرسلك؟ قال: 
نعم. . ٠.‏ الحديث . 


أمّا بعد وفاته ية فقد ازداد شعور الصحابة بالضرورة 


s9141 cfl EAE EAN TEA A4 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
ومسلم ۰/۲ - ۳ رقم‎ ۳ ° ON 
وغیرهما.‎ )٩۹ 


(۲) أخرجه البخاري (رقم ۳٩)ء»‏ ومسلم (رقم ١٠)ء‏ واللفظ لمسلم. 
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4 
توق الصحابة 


توثق الصحابة 
للسنة بعد وفاة 


القصوى للتوثق للسنةء mM‏ يعد يمكنهم الرجوع | إلى معدنها 
وأصلهاء بعد ان فقدوا ث محص النبي کا ووَاروه التراب!! 


ومن ذلك ما وق للخليفة الثاني عمر-ين الخطاب رضن 


الله عنه. 


فعن أبي سعيد الخدري» قال : ٣کٿا‏ في مجاس عند أ ا 
کعب» > فأتى أبو موسى الأشعري مغضباً [وفي رواية: فزعاً أو 
مذعوراً] حتی وقف» فقال: أنشذكم الله! همل سمع أحدٌ منکم 
رسول الله کا يقول: (الاستئذان ثلاث فإن أذن لكء وإلا 
فازچغ)؟ قال نن : وما ذاك؟! قال: استأذنت على عمر بن" 
الخطاب أمس ثلاتٌ مَرات» فلم يؤذن لي» فرجعتٌ. ثم جنه 
اليوم» فدخلتٌ عليه فأخبرته آئي جئتُ أمس» فسلّمتُ ثلاث ثم 
انصرفت. قال: قد سمعناك. و ي ل > فلو 
استأذنت حتی بُؤذن لك؟ قال: استأذنث كما سمعتُ رسول الله. 
. قال: فواله لار هرك ويطك أو لتأتينْ بمن پشهد 
لك على هذا . 


فقال آبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا ستاً! 
فم يا يا أبا سعيد. فقّمتُ حتى أتيتُ عمر» فقلت: قد سمعت 
رسول الله ا يقول هذا) . 


N E 0‏ 
كما زعموا!! فإنه لما قبل حديث أبي سعيد» لم يزل الخبر بعدها آحاداً. 
ولم يکن هذا أيضاًء لأنه لم يكن يثق بأبي موسی» حاشاه» وإلما فعل 
ذلك زيادة في التثبت» طلباً لاطمئنان القلب» كما جاء صريحاً عن عمر 
نفسه في بعض الروايات» وكما بيّنه العلماء أيضاً فانظر فتح ابی 
۷۲ شرح الحدیث رقم .)٦۲٤‏ 


)( أخرجه البخاري (رقم c(WYfe‏ ومسلم (رقم «(fer‏ واللفظ لمسلم . 


1۸ 


بل لقد كان عمر رضي الله عنه» كما يقول الإمام الذهبي: 
فمو اللي اس مدن اليت في القل يحي انه شر 
غل قاع خت اة وتاجها راد الرس على الرامها 
والتشديد في ذلك؛ وهي سنّة التوثق والتحرّي للستة. 


قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: لبَعَكّ عمر بن 
الخطاب إلى عبد الله بن مسعود» وإلى بی الدرداء» وإلى بی 
مسعود الأنصاري» [وإلى أبي ذر]ء فقال: ما هذا الحديث الذي 
تُکثرون عن رسول الله يي!! فحبسهم بالمدينة"» حتی 
اد 4 7 


.)1/١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) قال أبو عبد اله ابن بري شيخ الرَامَهُرْمُرِي - كما في المحذث الفاصل 
oof)‏ رقم (Yfe‏ -: «يعني منعهم من الحديث› ولم یکن لعمر خېس . 
قلت : تبيه حسن . والظاهر أن معنى (حَبسهم)» آي : منعهم الخروج من 
المدينة. 

(۳) إسناده صحيح؛ قإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قد سمع من عمر 
رضي الله عنه على الصحيح› كما يأتي بیانه . 
أخرجه الإمام أحمد في العلل (رقم ۲ ) وابن سعد في الطبقات (۲/ 
)٩‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۸/٦١۷)ء‏ وأبو زرعة الدمشقي في 
تاریخه (رقم 4,) والبّلاذّري في أنساب الأشراف - ترجمة الشيخين : 
أبي بكر وعمر - (١١٠)ء‏ والطحاوي في بیان مشکل أحادیث رسول الله 
بيا واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاذ عنها - المطبوع باسم: 
شرح مشكل الآثار! انظر نماذج المخطوطات في مقَدّمة تحقيقه ٠٠٠١/١(‏ 
»)۱1١‏ وفهرسة أبي بكر الإشبيلي )۰°( _ )۳11/16 - «(1Y‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط - كما في مجمع البحرين للهيثمي (رقم 
٤‏ ) والرامهرمزي في المحذّث الفاصل (رقم (Vo‏ والحاكم 
وصححه في المستدرك (١/١٠١)ء‏ وأبو نعيم في الإمامة (رقم ١١٠)ء‏ 
وابن حزم في الإحكام (۴۹/۲)ء والخطيب في شرف أصحاب الحديث 
(۸۷ رقم ۱۹۰)» وابن عساکر في تاریخ دمشق ۔ المطبوع ۔ )٠١۸/۴۹(‏ 
والمخطوط _ .(Vo* Vo VEAP)‏ 
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وله أسانيد متعددة» تلتقي : في شعبة بن الحجاج انی بن ارام بن 
عبد الرحمن. بن عوف» کلاهما: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
به . 


والأسانيد بذلك صحيحة» كما سبق 

كن بض الأسة أعله بالاتتطاع بر e‏ وعمر رضي الله عنه» منهم: 
ابن حزم في في الإحكام )1۳۹4/۲ ~ ON‏ وشٽع في رڏه. ونحوه الهيثمي 
في مجمع البحرين ۳/۲۷۲). حیث قال: «هذا باطل» ل يصح عن 
عمر.. .٤ء‏ ثم أعلّه بالانقطاع» ورذ قول الواقدي بإثبات سماع :إبراهيم 
من عمر رضي الله عنه. 

اليك شط مسالة سماع إيراهيم بن عبد الرحمن من عمر رضي اله 
عه : 

فنفی السماع - كما سبق ۔ -: ابن حزم؛ والهيثمي. وقال البيهقي في السئن 
الکبری (۲۷۷/۸): الم يث يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وإنما قال رآ1 . 
وخالفهم جماعة: فقال الإمام أحمد في العلل (رقم :)٤٦6‏ : یرام 9 
ENT‏ 

وقال يعقوب بن شيبة - كما في تاریخ د مشق لابن عساکر ام 0 
١‏ وكما في تهذيب التهذيب )۱۳۹/١(‏ -: «لا نعلم أحداً من ولد. 
عبد الرحمن عن عمر سماعاً غيره؟. 

وأثبت السماع أيغاً يضاً: ابن جرير الطبري» كما في التهذيب .)٠٤١/١(‏ 
وأثبته أيضاً الراقدي» فقال - كما في طبقات ابن سعد )٥٦/٩(‏ _: «لا 
E‏ 
غير إبراهيم؟. 

والفَضّل في ذلك الروايات بأزمتها وخْطيها! 

قال الدولابي في الكنى :)۱۸۹/١(‏ «حدثنا محمد بن منصور الجرازء 
قال : : حدثنا أب سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاش قال: 
حدثنا عبد الله بن جعقر بن المسور ابن مخرمةء عن سعد بن ابراهیم؛ 
عن أبيه» قال : رأيت؛ عُمَرَ أحرق بيت رُوّبشد الثقفي› حتی کأنه؛ جمرة. 
(أو حْمَمَةً)» وکان. جًارنا يبيع الخَمْرا. 

وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه أبن سد في الطبقات (/٩٥)ء‏ قال: «أخبرنا يزيد بن هارون) - 


(° 


وفي رواية أخرى لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قال: 


«والله ما مات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول الله اة 
فجمعهم جميعاً من الآفاق: حذيفةًء وابنَ مسعود»ء وأبا الدرداءء 
وأبا ذر» وعقبة بن عامر. فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم 
عن رسول الله ية في الآفاق؟! قالوا: أتگهمُا؟!!! قال: لاء 
ولكن أقيموا عندي» ولا تفارقوني ما عشتُ» فنحن أعلم بما 
نأخذ منکم وما نرد عليكم . فما فارقوه حتی مات» فما خرج ابن 


مسعود إلى الكوفة ببيعة عثمان» إلا من سجن عمر» 


0) 


0) 


ومَعْنْ بن عيسى» ومحمد بن إسماعيل بن أبي فبك قالوا: أخبرنا ابن 

آبي ذئب» عن سعد بن إبراهيم› عن آبیه» قال: إن عمر بن الخطاب 

حرق بيت رُويشد الثقفي وكان حانوتاً للشراب» وكان عمرٌ قد نهاهء فلقد 

رایته یلتهب کانه جمرة . 

وهذا إسناد صحیح . 

وقال سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: لأَشْهَدٌ على أبي» آنه 

أخبرني : أن ت آَمَرَتُ بشاةٍ فَسلخّثْ [وفي رواية: إني لأذكر مسك 
شاةٍ]» حين جلد عُمَرٌ أبا بكرة» َألْبَسنْها إيّاه. فهل كان ذلك إلا من 

جلك شدید؟!). 

أخرجه عبد الرزاق (رقم ۰ وابن ن¿ بي شيبة (۹/ »٥۲١ - ٥٤‏ 

.)۳۲۹/۸( ووقع فيه تحريف ظاهر)» والبيهقي في فی السنن الکبری‎ ٨ 

وإسناده صحیح . 

ومما يدل أيضاً على إدراكه لعمر رضي الله عنه: أنه رَلِدَ في أواخر حياة 

النبي بء ولذلك ذكره جماعةٌ في الصحابة» كابن مندةء وأبي نعيم» 

وابن. عبد البر» وابن الأثير» وابن حجر. 

انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم ٠۹/۲(‏ رقم ١۷)ء‏ والاستيعاب لابن 

عبد البر 11/١(‏ رقم ۴ وأشد الغابة لابن الأثير (١/١٥)ء‏ والإصابة 

EN PAN 

أورده ابن كير في مسند الفاروق (۲/ ٤1۲)ء‏ وقال: إسناده جيدا. 

قلت : وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 

ثم اطلعبُ على الأثر: فقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق - 

المخطوط - (١۲/۱٠۷)ء‏ وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع. 


۲۹ 


وهذا قَرَظةٌ بن كعب الأنصاري رضي لله عنه» يروي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيعه ووفداً خارجاً إلى الكوفةء 
فاضي مر الوفك و صي قال فيها: «إكم تأتون بلدةٌ لها دوي 
بالقرآن» کدويّ الئخل. فلا وهم بالأحاديث عن رسول الله 
ا [وفي رواية: فأقلوا الرواية عن رسول الله يلاء وأنا 
شریځکم» 7 

ولهذا التشديد في رواية السنَةَء والتحذير من أي دواعي 
الخطاً فيهاء خطب معاوية بن ن¿ ابي سفيان رضي الله عنه على منبر 
دمشق»› قائلاً: «آیها الناس» إيّاكم وأحادیتٌ رسول الله یا إل 
حدیٹاً کان يُذكر على عهد عمر رضي الهعنه فان عمر کان 
يُخيف الناس في الله غز وجل». 


وقد علق الإمام الطحاويٰ (أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سَلامةً الأزدي المصري ت ١۴۳۲ه)»‏ على هذه الآثار عن عمر 


() إسناده صحح : 
أخرجه أحمد في العلل (رقم ۴۷۳)» وابن ماجه في السنن (رقم ۲۸)ء. 
وأبو یوسف قي الرذ. على سير الأوزاعي (f*4)‏ وابن سعد في 
الطبقات V/»‏ وابن آبي شيبة في المصنف - مختصراً دون موطن 
الشاهد - (۱/ »)٠۳١ /۱۲( )۱١‏ والدارمي في السنن (رقم »)۲۸١ ۲۸١‏ 
والطحاوي في؛ بيان مشكل الأحاديث »)۳٠۹ - ۳٠٦/٠١(‏ والرامهرمزي' 
في المحذث الفاصل (۴٥ه‏ رقم »)۷٤٤‏ وابن حبان في المجروحين (۱/ 
o‏ - ¥1(« والحاكم وصخحه في المستدرك (١/١٠۱)ء‏ وابن حزم في 
الإحكام (۲/ ۱۴۷ - ۱۳۸)؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم اوفضله 
(رقم »)۱۹٠١:- ۱۹٠١‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث (۸۸ دم 
c4۲‏ والمڙّي في تهذیب الکمال (۲۳/ .)٥٩٩ - ٥٦٥‏ 

0( صحیح . 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاریخه (رقم »)۱٤١۸١‏ وابن عدي في 
الكامل ٠٠ /١(‏ 1۹)ء وأبو نيم في الإمامة (رقم ١1۳)ء‏ والخطيب في 
شرف أصحاب االحدیٹ ٩۱(‏ رقم 1۹۸). : 


۲ 


رضي الله عنه» في کتابه (بیان مشکل آحادیث رسول الله د 
فقال: «فقال قائل : فما وجه هذا الذي رويتموه عن عمر» وهو 
إمامٌ راشدٌ مهدیٰ؟! وأنتم تعلمونٌ أنه لا يقف الناس على ما كان 
رسول الله کل إلا بما يُحدّهم به أصحابه عنه» وفیما کان مِنْٰ 
عمر ما يَفْطْعُهُم عن ذلك مما کان منه!! 

(قال الطحاوي:) فكان جوبًُا له في ذلك: أن عُمَرَ كان 
مذهبُه حياطة ما بُروی عن رسول الله بيو وإن كان الذين رووه 
مُدولاً. إذ كان على الأئمة تأمْلٌ ما يُشْهَدٌ به عندهم ممن قد بت 
عله عندهم» فکان عمر فيما کان يُحَدبُ به عن رسول الله ل 
مما لا يحفظه عنه كذلك أيدا"“. وكذلك فعل بأبي موسی مع 
عَذله عنده فيما حدّث به عنه» عن النبي يي مما لم يکن عنده 
في الاستذان مما ذكرناه فيما تقذّم من كتابنا هذا. وقد وقف 
على ذلك منه أبن بن كعب ومن سواه من أصحاب رسول الله 
ا الذين وقفوا على ذلك منه ولم يُنکروه علیه» ولم پُخالفوه 
فيه» فدلٌ ذلك على موافقتهم إِياه عليه 

ولا كان ذلك كذلك: فَعَل في أمور الذين كان منه في 
حبسهم - مما كان عله في ذلك - لهذا المعنى» لا لأن يقطعهم 
عن التبليغ عن رسول الله ية الناس ما قد سمعوه منه. وكذلك 
کان أبو بكر رضي الله عنه مله في مثل هذا. . 

(إلى أن قال:) وقد يُحَمَّل أن يكون ما كان من الذين 
حبسهم - فیما کان حبسهم فيه ۔ لتجاوزٍ ما کان ينبغي أن یکون 
من أمثالهم» حتى خاف أن يقطعوا الناس بذلك»› ويشخلوهم به 


(1) وهذا من (نقد المتون)ء الذي ينكره أعداء الستة على علماء السئةء أنهم 
لم يقوموا به. . هذا عمر قد سبق إليه!! وانظر ما يأتي في (ص۴٤٠)‏ 
وحاشیتها. 


۳ 


عن کتاب الله عز وجل» وتأمُله» والاستنباط للأشیاء منه» مما فيه 


تعلو مرتبة المستنبطين على مَنْ سواهم ممن يقرؤه» بقوله غعز 
وجل: عة ليبن ستنیقاوم منم 4 ولِذگره واج جن 
يقرؤونه بما سوى ذلك» 0# لا يموت الْككبَ إل 
ان4“ آي : j:‏ تلاوة» فلم خمد ذلك منهم کھا مد د هل 
الاستنباط على الاستنباط“ . 


وقال ابن احبان (محمد بن حبان بن أحمد التميمي البَْتي : 
ت ٤٣۳ه)»‏ في کتابه (معرفة المجروحين): الم يكن عَمَرٌ بن 
الخطاب - [بما]: قد فعل - ينهم الصحابة بالتقوؤل على البي 
e‏ رقف علي اب 
اة قال : يبل الشاهذ منكم الغائب“ ۋە ا 
کا رر ر کک 
من التقول على رسول الله ية لأنه عليه السلام قال: دإ الله ٠‏ 
تبارك وتعالى - نَرّل الحقٌ على لسانِ عُمر وفُلبه» وقال: «إ 


(1) سورة النساء: ۸۳ 

(۲) سورة البقرة: ۸ 

۳) بیان مشکل أحادیث رسول الله بي للطخاوي /۱١(‏ ۳۱۳ ۔ ۳۱۷)ء. 
وانظر كلاماً نحو هذا الأخير في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
£( : 

٣ . حدیٹ صحیح‎ )٤( 
»)۱۳١٤ ومسلم (رقم‎ (4٩ ۲ ٤ أخرجه البخاري (رقم‎ 
من حديث أبي شريح الخزاعي» وأخرجاه وغيرهما من حديث غيره. بل‎ 
2 عد هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» لأنه رُوي من طريق ثمانية‎ 
.)٤ صحابیاً: انظر نظم المتناثر للكتاني (رقم‎ 

)٥(‏ حدیٹث 
أخرجه الإمام ا (7 ) وابئه عبد الله في زیاداته على قضائل ! 
الصحابة (رقم' «(f\e‏ وابن حبان في صحیحه (رقم (A۸۹‏ خیرم 
من حدیث آبي. هريرة رضي الله عنه. 


٤ 


يكن في هذه الأمة مُحَدّئون: فَعْمَرٌ منهم». [فَعَمَدَ عَمَرٌ إلى 
الغقات] المتقنين» الذين شهدوا الوحي والتنزيل» فأنكر عليهم 
كثرة الرواية عن النبي بء لئلاً يجترىء مَنْ بعدهم» ممن ليس 
في الإسلام مَحَلّه كمحلهم» فيكثر الرواية» فيزلً فيهاء أو يقول 
متعمّداً عليه بل لنوال الدنيا. . .>" . 

وقد علق الخطيب البغدادي على هذه الآثار عن عمر 
رضي الله عنه» بکلام نفيس» حيث قال: «إن قال قائل: ما 
وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم عن رسول الله ياء 
زتښدیدت عله في لك غيل EE‏ 
للدين» وحُسْنّ نظر للمسلمين. لأنه خاف أن يَنْكُلُوا عن 
الأعمال» ويتكلوا على ظاهر الأخبار. ولیس حکم جمیع 
الأحاديث على ظاهرها» ولا كل من سمعها عرف ففُهها. فقد 
يرد الحديتُ مجملاًء ويستنبط معناه وتفسيره من غيره. فخشي 
عمر أن يحمل حديتٌ على غير وجهه» أو يؤخذ بظاهر لفظه» 
والحكم بخلاف ما أخذ به. 

وكذلك نَهْيُ عمر الصحابة أن يُكثروا رواية الحديث» وفي 
تشديد عمر أيضاً على الصحابة في روايتهم= جفظ لحديث رسول 
اله ياء وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يُدخل في السنن 
ما ليس منها؛ لأنه إذا رأى الصحابيٌ المقبول القَوْلٍِ» المشهورَ 
بصحبة النبي اة قد تُشدد عليه الروايةء كان هو أجدر أن 
يكون للرواية أهيب» ولما بلقي الشيطان في النفس من تحسين 


أخرجه البخاري (رقم 4۹ :)۳٦۸٩4‏ من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه» وأخرجه مسلم (رقم ۸): من حديث عائشة رضي الله عنها. 
7( المجروحين لابن حبان )۳1/1 - .(Y‏ 


Ye 


الكذب أرهب». 
فانظر - رعاك اله - إلى هذا الحرص البالغ في الحوفْي 
للسئة» والتأكيذ الشديد على وجوب التثبّت لهاء من عُمَرَّ أميز 
المؤمنين زضي؛ الله عنه! مع أنه - رضي الله عنه - کان في جيل 
من أقرانه في الإيمان والعلم والسنٌْ› من أصحاب النبي اد لم 
یکونوا بأقل منه شعوراً بعظم الأمانةه وِقَلِ الجمْل» وخطورة 


الأمرا!! 


يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى - التابعيّ الكبير الثقة: ت 
۳ه -: «أدركتٌ عشرين ومائة من أصحاب النبي بي في 
المسجدا» فما کان منهم مُحَدّث إلا ود أن أخاءٌ كفاه الخدت 
ولا متي إلا ود أن أخاهُ كفاه ايء . 


وقال عبد الله بن الزبير. رضي الله عنهما لأبيه الزبير رضي 
الله عنه : «إني لا أسمعك تحدذتٌ عن رسول الله ي كما يحذتُ 
فلا وفلان؟! فقال: آمّا إني لم أفارقه [منذ أسلمت]ء [ولقد کان 
لي منه وَج ومنزلة]ء [وأخاف أن أزيد أو أنقص]ء ولقد سمعت 


رسول الله کل يقول: «من کذب علي فلیتيراً مقعده من الا .. 


(۱) شرف اصحاب الحدیٹ (۸۸ ۔ ۰۸۹ ٩۰‏ -١4)ء‏ تصرف يسير. 

۳) أثر صحيح. ' 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم ۸٥)ء‏ وأبو خيشمة في العلم (رقم ١۲)ء‏ 
وابن سعد في الطبقات (/ ١٠٠)ء‏ والآجري في أخلاق العلماء )۱٤۷(‏ 
وابن عبد البر في .جامع بیان العلم وفضله (رقم ۲۱۹۹ ۔ ۲۲۰۲). 

(۳) حدیثٹ س من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
أخرجه أحمد قم ۳ ) والبخاري (رقم ۱۰۷)» وآبو داود (رقم 
«(F101‏ والنسائي ف في الكبرى (رقم ۹۱۲)» وابن ماجه (رقم ٦‏ 
وغيرهم» مذ منهنم : الطبراني في طرق حديث من كذب علي متعمداً (رقم 
SS‏ 


۳ 


فهذا يدل على أن الزبير بن العوام رضي الله عنه کان یری 
أن وعيد هذا الحديث ينال المُخْبرَ عن النبي ئة عَيْرَ ما قال 
سواء أكان ذلك عن خطأ أو عن عَمْر!! 

٠‏ وعلى هذا المذهب أيضاً أنس بن مالك رضي الله عنه» 
حيث قال: «لولا أني أخشى أن أخطىء» لحذثتكم بأشياء سمعتها 
من رسول اله ياء أو قالها رسول الله . وذاك أني سمعته 
يقول: «مَنْ كذب علي متعمّداً» فليتبوأ مقعده من التار» . 

وهذا عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء رضي. الله عنهماء 
وهما مِنْن حبس عُمر رضي الله عنه بالمدينة من أصحاب النبي 
اة للحديث كما سبق»› کانا إذا أراد أحدهما الحديتٌ عن رول 
اله ي : ازنَعَدَ فزعاًء واغرورقت عيناهء وقال: «أو دون ذلكء 
أو فوق ذلك» أو قريباً منه» أو شبيهاً بذلك»"!! ورعاً ورهبةً 


(۱) انظر فتح الباري: (شرح الحديث الذي برقم .)1١١‏ 

(۲) إسناده بهذا اللفظ حسن. 
أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۱۷۲)ء والدارمي (رقم .)۴٤١‏ 

(۳) أسانيد ذلك ثابتة صحيحة. 
أخرجه الإمام أحمد (رقم ۳۹۷۰ ١٠١٤ء‏ ١۴۲٤)ء‏ وابن ماجه (رقم 
۴۳ وابن أبي شيبة في المصنف ۷١۳١/۸(‏ _ ٤١۷)ء‏ وأبو خيثمة في 
العلم (رقم ١٠٠)ء‏ والدارمي في سننه (رقم ۲۷۴ - ۲۷۷)» وابن سعد 
في الطبقات ٠١۹/۳(‏ ۔ )٠١۷‏ (۳۹۲/۷)ء وأبو زرعة الدمشقي في 
تاریخه (رقم ۳ »)۱٤۷١‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (۲/ ٥٤۷‏ - 
۸ء )٥٤۸‏ وأبو يعلى في المسند الكبير له: انظر المطالب العالية 
(رقم »)۳۰٤٩‏ وابن الأعرابي في معجمه (رقم )٥‏ والرامهرمزي في 
المحدث الفاصل (رقم ۴۳ »)۷۳١‏ والحاكم في المستدرك ٠١١/١(‏ 
)۱۱١ -‏ (۳/٤۳)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (رقم ٠٤٥۹‏ 
٠‏ والخطيب في الكفاية ۲٤١(‏ - ١١۴)ء‏ والجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع له (رقم ۱۱۱۳ء ١١١۱ء‏ ١٠١١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشتق ۔ المطبوع .)1١١ . ۱٠۹/۳۹(‏ 


¥ 


توق الصحابة 
للسنة بعد الفتنة . 


من تَبعَةَ الزيادة .أو النّقصان!!! 


ھۇلاء!!! : 

هکذا بدا ول عصر الصحابة رضي الله عنهم» ومن وقت 
مُبکر جا فيه» وقبل فت فتنة مقتل عشمان رضي الله عنه» بل قبل 
مقتل عمر رضي الله ا عنه= على التشديد البالغ في رواية السنن»› 
والترهيب من دواعي وقوع الخطاً فيها!! 

۰. "ا‎ ho 0 . E 8 0 

فإلى أي حد سوف ينتهي تثبتهم في الروايةء بل هل 
سيكون لتثبّتهم حد؛ فيما إذا ظهرت بوادر الفتنةء وبدت 
دواعی الكذب؟!!! 

لا شك أن مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان تُلمةً 
في حصن الإسلام» فلم تجتمع الأمة بعده على خليفة إلى اليوم. 
وكان له من الآثار العظيمة» عقب الجريمة مباشرةق 
وبعدها. . إلى اليوم» ما یکاد یکون بها السبب الأول لما لاه 
من نکبات وکبوات في تاریخ هذه الأَمَة. 

وكان من :أكبر آثار فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه» افتراق 
الأمةء وظهور بعض الأحزاب» 8 نخاش فُحسب» بل عَقَّديَةٌ 
سياسيّة . 
عندها بدأت دواعي التقوّل على النبي ييل تظهر» نصرةٌ 
للمذهب الاعتقادي الذي يتحرَّبٌ له بعض مرضى النفوس 
والجهلة. 

لكنّ جيل الصحابة رضي الله عنھم کانوا ۔ كما رأيت ساباً 
- قد سبقوا ذلك بالتشديد في الرواية» فما أن لاحت بوادر؛ الفتنةء 
حتى سابقوها أيضاً بالمبالغة في 'التشدد للرواية» وبتحصين السئة 


۸ 


بحصن آخر قبل مجيء العدو الضعيف . وبذلك أماتوا الكذب في 
صدور أصحابه» ولم يََْضْرٍ داؤه» بل لم يوجد أصلاً إلاً من 
آحاد هلكوا فهلك معهم . 


وقد أعلن عبد الله بن العباس رضى الله عنهما المنهج 
الذي بذا ينون ذلك العصن في قي الستةء عندنا قال رضي 
الله عنه: «إنّا كنا إذا سمعنا رجلا يقول: (قال رسول الله 4ل 
ابتدرته أبصارّناء وأصغينا إليه بآذاننا. فلمَا ركب الناس الصَعْبَ 
والذلول» لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف». 

لخد كان في ولك الج إا لجل جديد ين عارع 
الحديث» وهو علم الجرح والتعديل»ء الذي كانت قد ضعت 
أ وأصّلت قواعده» في الأصلين: الكتاب والستّة» كما مر 
بیانه . 

فابن عباس رضي الله عنه» يُعلن هنا عن بداية حقبةٍ 
جديدة للرواية» تختلف عن الحقبة السابقة لها. حيث لم يكن 
يُحدّث عن رسول الله بي في تلك الحقبة السابقةء إلا من 
زکاهم الله تعالى ورسوله ية من الصحابة رضي الله عنهم› 
الذين لم يكن يستلزمٌ قبول ما يروونه إلا سماعه منهم. أمّا 
الحقبة التي يتكلم عنها ابن عباس رضي الله عنه» فقد بدأ من 
لم يكن له لقي بالنبي يي ولا صخبة» بالحديث عنه بل 
وهؤلاء لم يَلْقَوه» فحديتُهم عنه بلا لا بذ أن يكون لهم إليه 


)٩(‏ أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه »)١١ - ۱١/١(‏ والدارمي في السنن 
(رقم ۲ )٤۳۳‏ وأبو زرعة الدمشقي في تاریخه (رقم ١۸٤۱)ء‏ وابن 
حبان في المجروحين (١/۳۸)ء‏ وابن عدي في الكامل (١/۸٤)ء‏ 
والحاكم وصححه في المستدرك (١/١١۱)ء‏ وابن ن عساکر في تاریخ 
دمشق ۔ المخطوط ۔ (۳/ ۳۸۹). 


۹ 


فيه واسطة؛ ثم إنهم هُمْ أنفسهم ليس لهم شرف الصحيةء و 

نالهم تعديلٌ من الله تعالى أو رسوله ب؛ ثم بعد أن ديت 
الفتنةء (وركب الناس الصَعْبَ والذلول)» كان لا بد من معرفة 

الواسطة المحذوفة في مرسل ذلك التابعيْ» للتوّق من ثقة تلك 
الواسطة» وذلك - بالطبع - بعد التوّق من ثقة ذلك التابعيَ نة نفشه 
الذي أرسل الحديث ‏ أولاً. 


فكان هذا أَوَلَ. تطبيق عملي ظاهر لعلم الجرح والتعدیل» 
وأوّل السؤال عن الإسناد» ورفض المراسيل . وذلك لظهور علتین 
اقتضت ذلك» هما علعا: رواية المجروح؛ 'والإرسال وعدم 
الإسناد"“. وفي الحقيقةء» فإن علّة الإرسال عائدةٌ إلى العلة 
الأرلىء لأن دم قبول المرسل إنما كانء لاحتمال کر 
المحذوف مجرؤحاً. 


وقد آرًّخ: بداية نشوء هذين العلمين (علم الإسناد وعلم 
الجرح والتعديل) من علوم الحديث». أحدٌ أئمة التابعين» وهو 
محمد بن سیرین (ت ۰٣۱ه)»‏ عندما قال: «لم یکونوا ایسألون 
عن الإسنادء فلمَا وقعت الفتنةء قالوا: سمَوا لا رجالکم , فینظر 
إلى أهل السنّة فيؤخذ حديشهم» ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 


)٧(‏ وفي ذلك رد على من زعم آن آوّل من رذ النحديث المرسل الإمام 
الشافعيّ» فهذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قد سبقه إلى ذلك!! 
وتلاه أيضاً محمد بن سيرين» والزهري› کما یأتی (ص ۳۰ ۔ ۳۱ 
٤ .(v‏ 
انظر رسالة أبني داود إلى أهل مكة (١۲)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر .)٤/١(‏ 
ثم انظر جامع التحصيل للعلائي (١۷)ء‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر (۲/ )٥٩۸ - ٥٦۷‏ وتهذيب التهذيب (۱/١۷٤)ء‏ وفتخح المغيث 
للسخاوي (11/1)ء وتوضيح الأفكار للصنعاني (۱/٩۲۹)ء‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني .)٠١١(‏ 


ومن ها يظهر أن الصحابة رضي الله عنهم؛ کانوا هم أول 

ولا غرابة فى ذلك» فإِنٌ الهدّف واحد والغاية معلومة› 
لهذه الأمَة عبر العصورء وهو: التوتّق للسئة» وتأديتها للأجيال 
صافية» من غير نقص أو زيادة. فكل وسيلة تؤدي إلى هذا 
الهدف سيسلكه ذلك الجيلء وأيي سبيل يحقق تلك الغاية 
فستطرقه الأمَة» ولن تُواجهها عقبة إلا وكان عندها من العلم 
والعزيمة ما يقتحم بها العقبات» ولا اعترضها عائق إلا واخترعت 
ما يُجاوزها إياه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في العلل (رقم »)۴٠٠١‏ ومسلم في مقدَمة صحيحه 
»)٠١/۷(‏ والدارمي في سننه (رقم ۲ ) وابن أبي حاتم في مقدمة 
الجرح والتعديل (۲۸/۲)» والجوزجاني في أحوال الرجال ٣٣(‏ ۔ ١۳)ء‏ 
والعقيلي في الضعفاء (1/١٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (١/۱۲۱)ء‏ وآبو 
نعيم في حلية الأولياء (۲۷۸/۲)ء والخطيب في الكفاية (١٠٠ء» .)٠١١‏ 


۳١ 


بدأ عصر التابعين» بعد أن انتهى الجيل الأول» وذهب قرن 
الصحابة رضي الله عنهم. فتحمل التابعون بإحسان عن الصحابة 
رضي الله عنهم العلم والإيمانًء والشعورَ العميق بعظم المسؤولية 
الملقاة عليهم بتبليغ العلم والإيمان للأجيال من بعدهم› کما 


لكن زاد الأمرٌ خطورةء وتتابعت الفتن على الأمة» 
وتشعّبت الأحزاب» وخرج دعاتها يدعون الناس إلى باطلهم» 
لاجئين أحياناً إلى الكذب الصريح» أو إلى أنواع من التلبيس 
و(التدليس) لإخفاء عيب رواياتهم . 


ومع ذلك فقد بدا الإسناد يطول» وأصبحتَ لا تسم حديثاً 
عن النبي بي إلا بواسطة فأكثر» خاصَة بعد أن اختُرم غالب 
جيل الصحابة» فأصبح التابعييّ يأخذ عن قرينه من التابعين ويروي 
عنه. وهذه الوسائط - حاشا الصحابي - يلزم لقبول ما ترويه: 
العلمٌ من حالها ما يدل على عدالة وحُسْنِ نقل أصحابها» أي 
يلزم تمييز الثقات في النقلء من غير الثقات فيه» من أهل هذه 
الطبقة فمن بعدهم . 


وفى هذه الحقبة دوت صرخاتٌ من أئمة التابعين» لمواجهة 


۳ 


ئشوءعلوم 
الإسناد ومصطلح 


الحديث. 


کل هذه الأخطار المحدقة بالستّة. وتجند لذلك الغرض: (الدفاع 
عن الستّة)» عظيم من الأمّة E‏ ل 

ومن هذه الصرخات» كلمةٌ محمد بن سيرين» التي حفظتها 
الأجيالء رتاجها الأعقاب» وهي قوله: إن هذا العلم دین» 
فانظروا عمّن ټأخذون دینک . 

لقد ات هذه الكلمةء الذّالة ا وجوب ا في 
نقل السنَّة» شعاراً فى ذلك العصرء وفيما بعده» إلى يوم الناس 
هذاء وإلى ما شاء الله ما دام .في الناس من يُهمّه أمر الدين 
ویسعی لرضی ربه عز وجل . 

ومع نشوء علم الإسنادء نشات بَعْض علومهء الكفياة 
بحفظ السلَّةٍ في هذا الجيلء وبتبليغه للأجيال من بعده. 

وبداً حمَلةٌ الآثار في هذا العصر وأئمةٌ التابعين» بالتعبير عن 
حال الرواية والراوي» وعن أوصافهما المختلفةء بألفاظ : . كَكُر 
E‏ لها. بعد ذلك» حتى أصبحت مصطلحات ذات دلالة 
عرفيّة بین آهل الحديث. 


وهكکذا اخذت الحاجة إلى حفظ السنّة» وإلى :آدائها 


(۱) أخرجه 5 أحمد في العلل (رقم ١۱۹٤)ء‏ ومسلم في مقذمة صحيحه 


۷0 والدارمي في سننه (رقم »)٤٠١‏ والجُوزجاني في أحوال 
الرجال )۳١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/١٠)ء‏ وابن حبان 
في المجروحين .)۲1/١(‏ والرامهرمزي في المحدّث الفاصل (رقم ٤۴۷‏ 
- ۳۹٤)ء‏ وابان شاهين في تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (١٤)ء‏ وأبو 
نعيم في الحلية (/۲۷۸)» والخطيب في الكفاية .)٠٠١(‏ 


۳٤ 


للأجيال» في بناء علم جديد» تميّز به الإسلام؛ وتفزد به 
علماؤه. ألا وهو الإسناد وعلومه» التي أطلق عليها بعد ذلك: 
علوم الحديث وأصوله. 

ون کٽا نحن في بحثنا هذاء إنما نقصره على مصطلح 
الحديث خاصّةء إلا أنه لا يسعنا إغفال تاريخ تدوينه ومراحل 
هذا التدوين. ذلك لأنْ مصطلح الحديث أخذ بالبروز والتبلورء 
في هذا العصر وفي العصور اللاحقة له» مع حركة التدوين» 
مرافقةً لها جنباً إلى جنب. 

ولا غرابة فى ذلك» إذ إن تدوين السلة ذاته: (أصوله 
وآدابه) = من علوم الحديث» وله مصطلحاته الخاصة به. 

ولا غرابة فى ذلك أيضاًء لأن حركة التدوين إنما كانت 
تنتقل من مرحلةٍ إلى مرحلة أخرى أكثر ارتقاءء بناء على ما 
يستجد من دواعي الحفاظ على السنَةء وما يظهر من أخطار 
عليهاء تستلزم حمايةٌ معيَنةً تجاهها. وحينها لا يُعْمًل أن يرتقي 
تدوین الستة» دون باقى علومهاء ودون نشوء مصطلحات 
واستقرار أخرى» فى اج تلك الدواعى والأخطار. خاصَةً إذا 
أدركنا أن من تلك الدواعى: انعشار الستّةء وتشعَب الأسانيد 
وطولهاء؛ وأن من تلك الأخطار: فشر الكذب بعد جيل أتباع 
التابعين» وافتراق الأمّة قبل ذلك بكثير إلى شيع وأحزاب. 

وهذا الأمر - أعني: ترابط مراحل ارتقاء تدوين السئة 
بمراحل ارتقاء مصطلحاتها- من أوضح ما يكون عند 
المتخصصين في هذا العلم. بل كان يُمكن أن نعكس القَضيَةء 
فنقيس مراحل ارتقاء التدوين بمراحل ارتقاء المصطلح» بدلا من 
ضد ذلك مما نُزْيعُ القيام به؛ لولا أن تدوين السنّة قد درس 
وحْدِمَ تأريخّه ومراحلٌ تطوّره من علماء الأمّةء قديماً وحديثاًء بما 


o 


جعله أف ls‏ 2 الذي يقاس عليهء لزيادة. وضوح 


وبعد هذا التقرير» سنجعل ا إشارة إلى تطوّر وين السة 
إشارة أيضاً إلى تطوّر مصطلحاتهاء إلى أن تَدَوّن الستّة كلهاء ولا 
يبقى للروايات الشفهِيّة غير المدؤنة ذكرء إلا الروايات المكذوبة 
والموهومة. ۰ 


فإذا عدنا أإلى عصر التابعين» نقول: 

إل إن كانت السئة قد ىء تدوينها من زمن النبي لف ثم 
في زع المخابة رضي اف عم إلا أن تدؤينها الرسمى 
بأمرٍ عام من الدولة. إتما e‏ وذ 


في خلافة عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) وبأمره" ٤‏ وکانت 


() إن فكرة (السنة قبل التدوين) فكرةٌ أثبتت الدراسات بُطلاتهاء فقد واكب 
التدوينُ الستة من البدايات: في حياة النبي بء ثم ازدادت حركته في 
زمن الصحابة' رضي الله عنهم . : 
انظر: (دراسات في الحديث النبوي) للدكتور محمد مصطفى الاعظلي 
۷0 - 6۲١)ء‏ و(بحوث في تاريخ الستة المشرفة) للدكتور أكرم ضياء 
العمري (۲۹۲ - »)١١‏ و(صحائف الصخابة وتدوين الستة المشرفة) 
للأستاذ أحمد عبد الرحمن الصويّان. 
أمّا إن أريد (بالسنة قبل التدوين): التدوينَ الرسمى»ء كما أزاد ذلك 
الدكتور محمد عجاج الخطيب» في كتابه (السئة قبل التدوين)ء فلا 
مؤاخذة عليه »: وإن كان التقييد للعنوان كان أولى. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في العلل (رقم ١٠)ء‏ والبخاري في صضحیحه 
موصولاً ۔ کتاب العلم» »> باب 4( کیف يُقبض العلم OTE /Y‏ 
والبخاري أيضاً في التاريخ الأوسط - المطبرع خطاً باسم التاريخ الصغير د 
۲۷ - ۲۴۹)ء» ومحمد بن الحسن الشيباني في الموطأاً عن مالك 
(رقم ١۹۳)ء٠وابن‏ سعد في الطبقات (۸/ )٤۸١‏ والدارمي, في سننه 
(رقم »)6۹٤: ٤6۹۳‏ والقفسوؤي في المعرفة والتاريخ (۱١/١٤٤)ء‏ 
والرامهرمزي؛ في المحدث الفاصل (رقم ١٤۴)ء‏ وأبو نعيم في ذكرد 


EY 


خلافته سنة (۹۹ه) إلى سنة (۹١٠ه)‏ حين وفاته (رحمه الله). 
وهذا الأمر الخارج من دار الخلافة إلى عمال الأمصار 

وعلماء الأَمَة بتدوين السنّةء من أكبر الأدلّة على أن الستّة 

E‏ ا ندا يقتضي نشوء علوم جديدة» کان 
وكما ذكرنا آنفاًء إن مصطلحات الحديث كانت في نشوئها 

وتطرّرها مواكبةً لحركة تدوين السئة. لذلك فإن أي علامة من 

علامات انتعاش وارتقاء حركة التدوين» يدل ذلك - طرداً - على 
وهذا ما وقع بالفعل خلال هذا العصر. 


فهذا محمد بن سيرين - وهو أحد رواد هذا العلم - 


يستخدم مصطلح (الإسناد)» و(المرسل)" )۰ ویتکلم في حکم . 


الرواية عن أهل البدع» بل قد ذكره أهل العلم في الطبقة 
الأرلى من علماء الجرح والتعدير ^ . 


ویذکر الإمام محمد بن مسلم الزهري (ت ١۲٠ه)‏ مصطلح 
(الإسناد) أيضاًء ويتكلّم عن حكم الحديث (المرسل . 


= أخبار أصبهان (١/١٠)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (رقم ۷۸۲)ء 

٠‏ والخطيب في تقييد العلم ٠٠١(‏ - ١١٠)ء‏ وابن عبد البر في جامح بيان 
العلم وفضله (رقم ۰٤۳۸‏ ٩۳۹٤ء‏ ١۳٤٤ء‏ ١۹٠۱)ء‏ وابن حجر في تغليق 
التعليق (۸۸/۲ - 

() تقڌم ما يدل على ذلك (ص*۳۰)ء وهو قوله: «كانوا لا يسألون عن 
الإإستاد». 

(۲) سنن الدارقطني .)۱۷۹/١۱(‏ 

(۳) انظر ما یدل على ذلك (ص۳۰ ۔ ۳۱). 

(4) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للذهبي (۱۷۳ رقم .)١‏ 

(ه) انظر المجروحين لابن حبان ۱۳١۱/۱(‏ - ١۱۳)ء‏ والكامل لابن عدي= 


¥ 


من المصطلحات 
والعلو ٤‏ الناشثة 
التابعين 


استعمالات صيغ ا 


وإذا دقُقَتَ النظر في هذه العلوم والمصطلحات» التي 
نشأت في عصر التابعين» علمتَ أنها أصول علوم الخديث 
وا مصطلحه : 

ثم إذا دققت النظر فيها أكثر» علمت أنها كفيلةً بحفظ' السّة 
لذلك الجيلء الذي لم تظهر فيه العلل الحديثية التي كثرت في 
الأجيال التي بعده. وذلك لقصر الإسنادء وعدم فشر الكذب. 
لكن لا بد في هذا الجيل من بيان الوسيلة الصحيحة لتبليغ 
الستة: (طرق التبحمّل)ء» ومن ذكر الألفاظ التي يعبر بها عن كل 
طريقة من طرق التحمّل: (صيغ الأداء). ثم إن بعض الروات 
كان قد اعتاد إرسال الخديث» منذ الفترة التي سبقت الفتنة» . 
وکان الإرسال في تلك الفترة المتقدمة مقبولاً لکن لما (رکبٺ 
الاس الصعب والذلول) وجب إظهارٌ مُْتَكدِ الراوي ومُعَْمَدِهِ في 
النقل» وهو (الإسناد). فالإرسال من أوائل العلل الحديثيّة 
ظهوراً لذلك فإن مصطلحه من أقدم المصطلحات» والكلام عن 
حکمه من أقدم أحکام أنواع علوم الحديث. و(الإرسال) دعا إلى 
المطالبة ب(الإسناد)» والمطالبة ب(الإسناد) إنما كانت للنظر في 
الرواة (جرحاً وتعدیلا) : 

هذا» وبصورة سريعة» بعض ملامح نشأة علوم الحديث 
ومصطلحه وتطورماء في عهد التابعين (رحمهم الله تعالى). 
= ١/۳۷)ء‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم (0)» والكفاية للخطيب ' 

' .)۷۷١ - ۷۹4/۱۳( - وتاریخ دمشق لابن عساكر - المخطوط‎ »)٤۳۲( 


(1) المحدث الفاصل للرامهرمزي (رقم ٠٠١‏ - ۷٩٤)ء‏ والكفاية للخطيب 
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۳۴۸ 


وأرید أن ألفت الانتباه هنا إلى ملحظ مهم خصو ص نشأة 
المصطلحات» وهو علاقة تلك المصطلحات ومدلولاتها 
العُرفيّة بالمعتى اللغوي الأصلي للكلمة. 

إن المنتبه باعتناء إلى هذا الملحظء سوف يقف على قَوّة 
علاقة الدلالات الاصطلاحيّة للكلمة بالمعنى اللغوي الأصليّ لها. 
وهذه العلاقة القويّة» سوف تمسر له سبب اختيار أهل جيل واحد 
بأجمعهم لذلك اللفظ للتعبير به عن ذلك المعنى» دون اتفاقٍ بين 
أهل ذلك الجيل على فل الین ثم بتداول ذلك اللفظ لذلك 
المعنى»› ليصبح مصطلحا مستقَرّ المعنى»› يكاد يغلب المعنى 
اللغويّء بل يغلبه عند أهل الفن. 

ولو ّمت بدراسة مصطلحي (الإسناد) و(الإرسال)» 
من هذه الجهة» جهة علاقة معناهما الاصطلاحي بالمعنى 
اللغوي لهماء لاّضح ما ذكرته آنفاً تمام الوضوح. 

فالإسناد مأخودٌ من مادّة (سند)» وهي كما يقول ابن فارس 
في (معجم مقايیيس اللغة): «أصل واحد» يدل على انضمام 
الشىء إلى الشىء». 

قال ابن فارس: «والسناد: الناقة القويةء كأنها أسندت 
من ظهرها إلى شيء قوي . والمُسَْدٌ: الدهرء لأن بعضه مُيَضام. 
وفلان سَنَذّه أي: معتمد. والسَنَدٌ: ما أقبل عليك من الجبلء 
وذلك إذا علا عن السفح. والإسناد في الحديث: أن يُسْنَدَ إلى 
قائله» وهو ذلك القياس» . 


وقال الجوهري في (الصحاح): «السَمَدٌ: ما قابلاك من 


)1( معجم مقاییس اللخة لابن فارس )/10(. 
(۲) المصدر السابق. 


۳۹ 


صلاتة 
المصطلحات 
بمعانيها اللغوية 


علاقة (الإسنا 
بمعتاه اللغوي 


الجبل» وعلا عن السفح. وفلان سندء أي: معتمد. .. والإسناد 
فى الحديث: رَفْعْه إلى قائله» . 

وذكر الزمخشري في (أساس البلاغة) معاني السند الأصليةء 
ثم ذكر المجازية» فقال فيها: «وحديث مسندء والأسانيد: قوائم 


الحديث» وهو حديث قوي السند» . 


بل إن الزبيدي في (تاج العروس) اعتبر أن (السنّد) بمعنى: 
(معتمد الإنسان)ء اعتبره من المعاني المجازيّة للكلمة". ' 

وعلى هذاء فأصل معنى الكلمة له دلالتان» الثانية مبنيّة 
على الأولى. الأولى هي التي ذكرها ابن فارس: '#انضمام: الشيء 
إلى الشيء٠»‏ والثانية : الاعتماد والتقؤي بذلك. 

ثم م إذا السند في اصطلاح المحدثين › پأنه: : اسلسلة 
رواة الحديث» أو طريق المتن. ظهر لك قَوّة علاقة المعنى 
اللغوي بالمعنى الاصطلاحيء إلى درجة التوافق بين المعنيين إلى 
حد کبیر. 

فالسند: فيه انضمام الشيء إلى الشيء» أي راو إلى 
وهذا الاتضمام يقري موقف الراوي باعتماده على غیره في 
روايته» ويْلقي عُهدةٌ الحديث ‏ سواء أكان صحيحاً أو غير س 
على ذلك الراري الذي سند الحديث إليه. 


وبهذا تَظهر لك َة المعنى اللغخوي ا 
الاصطلاحي»› في كلمة (السند)» وتعلم لِم اختار علماءٌ 
التابعين هذا اللفظٌء دون غيره من الألفاظ القريبة في المعنى 
(1) الصحاح للجوخري .)٤۸۹/۲(‏ 


(۲). أساس البلاغة .)۴۲١(‏ 
( تاج العروس .(16/A)‏ 


منه» للتعبير بها عن (سلسلة رواة الحديث). 


أمّا (المرسل)ء فأصل معناه اللغخوي» كما يقول ابن فارس 
في (معجم مقاييس اللغة): «أصل واحد مُطرد مُنقاس» يدل على 


الانبعاث والامتداد» . 


ويقول الراغب الأصبهاني في (المفردات في غريب 
القرآن): «أضل الرّسل: الانبعاث على وده . 

أا المعاني المشتقَّة من هذا المعنى الأصلي للكلمةء فقد 
استوفى الحافظ العلائي منها ما له علاقة بالمعنى الاصطلاحي 
لكلمة (مزسل)ء وذلك في كتابه (جامع التحصيل)" . 

وبعد دراسة المعاني الأربعة التي ذكرها العلائي» يظهر أن 
(الإرسال) بمعنى: الإطلاق والترك والتخلية وعدم المنع“» هو 
المعنى الملحوظ في اصطلاح (الإرسال) . 
والتخلية» والمعنى الاصطلاحي› وھو کما قال الخطيب في 
(الكفاية): «ما انقطع إسناده» بان يکون في رواته من لم يسمعه 
ممن فوقه. إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال» من حيث 
الاستعمال» ما رواه التابعي عن النبي كل . 


إذا وازنت بين هذين المعنيين: اللغوي والاصطلاحي› 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۳۹۲/۲). 

(۴) المفردات في غریب القرآن .)۱۹٩(‏ 

(۴) جامع التحصيل للعلائي (۲۳ ۔ .)۲٤‏ 

(4) انظر لسان العرب ۔ رسل ۔ (١۹/٤۲۸)ء‏ وأساس البلاغة .)١١۹۳(‏ 
)٠(‏ انظر المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس ( ). 

0) الكفاية للخطيب (۴۷). 


٤١ 


علاقة (الإرسال) 
بمعناه اللغوي 


علمت مدى قوَة العلاقة بينهما. فإن الذي يرسل الحديث» كأ 
أطلق روایته» فانبعشت دون قيد أو ضابط› فلا يمكنن. لذلك 
الوقوف منها على يقين › أو الاحتجاج بھا. 


والذي يجزم بأل معنى (الترك والإطلاق والتخلية) هو 
المعنى الملحوظ في مصطلح (الإرسال)ء عند أئمة التابعين» هذا 
النقل التي عن الزهري. فعن غتبة بن أبي حکيم : «أنه کان عند 
إشحاق بن أبي فروة» وعنده الزهري. قال: فجعل ابن أبي فروة 
يقول: قال رسؤل الله بي. فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن 
بي فروة! ما أجرأك على الله عز وجل!! ألا تَسِْدُ حديّك؟! ألا 
ُد حدیتك؟! تحدثنا باحادیٹ لیس لها حْطَمٌ ولا ارم . 


أرأيت قول الزهري: «ليس لها حُطم ولا أزمّة» في وصفُ 
(مراسيل) ابن أبي فروة» هذا هو (الإطلاق والتخلية).. وهذا 
صريحٌ في بيان المعنى اللغوي المراد في مصطلح (الإرسال)» 
وفي بيان العلاقة القويَة بين المعنيين: اللغوي والاصطلاحي» كما 
تقدم ا 

وفي الحقيقة فإن قوَة علاقة المعاني اللغوية بالمعاني 
الاصطلاحيّة في مصطلحات الحديث» لا يحتاج إلى كل هذا 
الاستدلال. إذ يكفي للدلالة على ذلكء شيو تلك الألفاظ 
بمعانيها الاصطلاحيّة» بين نَمَلَّةَ الحديث وعلمائه» دون اجتماع 
واتفاق سابتي بينهم على استخدامها بتلك المعاني الجديدة؛ ودون 
غيرها من الألفاظ» التي كان من الممكن أن تؤدي الغرض نفسه 
أو بعض الغرض. مما يؤكد أن تلك الألفاظ التي اصطلح على 
استخدامها بتلك المعانيء لها من معناها اللغوي»ء أقوى.علافة: 


0( انظر الحاشية رقم EO]‏ (ص۳۷). 


<۲ 


بالمعنى الجديد» لذلك كانت أقرب لفظ سبق إلى أَلْيِتَةٍ علماءِ 
الفنَء للتعبير به عن ذلك المعنى الحادث. 

غير أن الَنَبْةَ إلى قوّة العلاقة بين المعاني اللغويَة 
والاصطلاحيّة في علم الحديث» له أثرّ كبير في فهم مدلولات 
المصطلحات. روفي الترجيح بين الأقوال المختلفة فيها. لذلك 
أحببت التأكيد عليهاء بعد إقرارها والاتفاق عليها. 

وننتقل الآن إلى تأريخ مصطلح الحديث» في عصر أتباع 
التابعين . 


<۳ 


(لَضل (لثاف: 


ني عصر أتباع التابعیں 


فإذا بلغ بنا الحديث عصر أتباع التابعينء فإننا قد دخلنا في 
آخر القرون المُمَّصلة» التي لم يَمْش الكذب إلا بعد ذهابها. 

وفي هذا الجيل لم تَخُذ تسمع من يقول: سمعت النبي 
بي بل أعلى ما يقع لهم من الرواية» حديتٌ التابعي عن 
الصحابي . بل كثيراً ما كانت تزيد الوسائط عن ذلك» خاصَةٌ في 
طبقة صغار أتباع التابعين . 

وطول الأسانيد سببٌ لتشعَّبها» ولصعوبة حصرهاء مع ما 
ينشأً عن ذلك أيضاً من كثرة العللء» واختلاف الرواة في المتن 
والإسناد. 

لذلك بدأ تدوين السئّة فى هذا العهد يدخل مرحلة 
جديدة» لا بانتشار التدوين أكثر من ذي قبل فحسب» حتى عاد 
أمراً مألوفاً؛ بل وفي طريقة التصنيف» وذلك مواجهة لبداية انتشار 
أسانيد السنن» وخوفاً من تَْلْتِ شيء من متونها. فبداأ لذلك 
التصنيف المرب للسنن والاثار. 

فصئّف عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (ت ١١٠ه):‏ 
كتاب (السنن)ء و(الطهارة)ء و(الصلاة)» و(التفسير) 
و(الجامع)'. 


(1) انظر صحائف الصحابة للأستاذ أحمد عبد الرحمن الصريّان (۲۳۹)» = 


0 


تدوین السئّة في 
هذا العصر 


وصنف. محمد بن إسحاق بن يسار (ت. ١١٠ه):‏ :(السنن)ء› 
و(المغازي). : 


روصتت مین بن براش رت ۴ : الجا 


وصنف محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المشهور بابن ۰ 


ابي ذئب (ت ١١٠ه):‏ (الموطأً)» و(السئن). 
وصنف سعيد ین' بي عروبة (ت ۱۵۷ه): (السنن)»› 
و(التفسير). : 
وصنف سقیان بن سعيد الثوري (ت ۱٣۱ه):‏ (التفسير)» 
و(الجافع الكبير)› و(الجامع الصغير)» و(الفرائض)› و(الاعتقاد). 
وصنف زائدة بن قدامة (ت ١١١ه):‏ (السنن)ء و(الزهد)ء 
و(التفسير)» و(القراءات)ء و(المناقب). 
وصنف حماد بن سلمة (ت ۹۸١ه):‏ (الستن). 
وصنف مالك بن أنس (ت ۷۹١ه):‏ (الموطأً). 
وصنف عبد الله بن المبارك (ت ١۸١ه):‏ (المسند)» 
و(الزهد)ء و(الجهاد). 


وصنف هشيم بن بشير (ت ١۸١ه):‏ (السئن في .الفقه) 
و(المغازي) . : 1 


وصنف آبو إسحاق إبراهيم بن مخمد بن الحارث الفزاري 
(ت ٩۱۸ه):‏ (السیں). 


وغيرهم كثير» مما بلغناء وما لم يبلخنا فهو الأكثر. 


= وكذا فهو مصدر ما سيأتي من تصانيف هذا العصر ومؤلفيها. 
() انظر التعليقة في أول مسرد هذه المصنفات. 
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فإذا كان تدوين السئّة قد بلغ هذا المبلغ من التطوّرء إلى 
درجة التدوين ن المرب المصتف موضوعياً» فضلاً عن شيوعه بين 
العامة من أهل العلم حينها= فإن مصطلح الحديث لا بد وأنه 
واكبه في هذا التطؤر» ورافقه في هذه المرحلة الزاخرة 


ففي هذا العصر - عصر أتباع التابعين - يَقَلّ أن تجد 
فاا من مص طلحات الحديث. إلا وقد تداوله العلماء من 
أهل هذا العصرء ودار على ألسنتهم» في التعبير عن أحوال 
الرواية المختلفةء› وعن مراتب الرواة قبولاً ورداً. 


وإذا تَدَكُزْنا أن هذا العصر» هو عصر: شعبة بن الحجاج 
(ت ١٠٠ه)ء‏ ومالك بن أنس (ت ۱۷۹ه)» وسفيان الثوري (ت 
١ه)»‏ وحماد بن سلمة (ت ۹۷١ه)»‏ والليث بن سعد (ت 
٥ه)»‏ وعبد الله بن المبارك (ت ١۱۸ه)»‏ وهُشيم بن بشير 
(ت ۱۸۳ه)» وسفيان بن عيينة (ت ۱۹۸٠ه)»‏ وعبد الله بن وهب 
(ت ۱۹۷هم)» ووکیع ب بن الجراح (ت ۱۹۷ه)» ومحمد بن 
إدريس الشافعي (ت ٤٠۲ه)»‏ ويزيد بن هارون الواسطي (ت 
١٠ه)ء‏ وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١٣ه).‏ 


بل وفي هذا العصر: الإمامان الجبلان: يحيى بن سعيد 
القطان (ت ۹۸٠ه)»‏ وعبد الرحمن بن مهدي (ت ۹۸١ه).‏ 


إذا تذكرت ذلك (يا من له اطلاع على هذا العلم) علمت 
المدى الذي بلغته علوم الحديث في هذا العصر. ولا يبقى لديك 
شك في أن جل أنواع علوم الحديث وأجلهاء تكلم عنه علماء 
هذا العصر» باسمه الذي صار عَلَّماً عليه» ومصطلحاً له دلالته 
العرفية بين أهل الفن. 
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من أعيان آنباع 
التابعين 


من مصطلحات 
عصر اتباع 
التابعين : 


تقعيدعلوم 
الحديث في هذا 
العصر 


فر ی ا و 
رر أو(الموقوف) ٠»‏ و(المرسل)“» و(المنقطلع)› 
و(المتصل) ٠"‏ و(المنكر). والشاف“» و(المضطرب) "° 
و(الباطل)"“ وما لا أصل له)"“ و(التدليس)"'ء 
و(التلقين)' و حکمه» وغیر 2 من طرق ا 

وألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما"» وغیرهما: 


بل بلغ الأمر إلى درجة التقعيد والتنظير» وذلك في 
أواخر هذا العضر»ء على يد الإمام الشافعي» بما. سطره في كتابه 
العظيم (الرسالة)"» من قواعد في علوم الحديث. ٠.‏ 


لذلك فقد كان هذا العصرء بما وقع فيه من تطؤر عظيم 


(۱) تقدمة الجرح. إوالتعدیل (٤۱ء‏ ۷۹ء .)١١١‏ 


(۲) تقدمة الجرح 'والتعدیل »۱١۸(‏ ۲۳۸). 

(۳) تقدمة الجرح 'والتعدیل (۱۹» ۱۸ء .)۲١۹‏ 

(4) تقدمة الجرح أوالتعديل .)۴٤١(‏ 

(ه) تقدمة الجرح 'والتعديل .)٤٤(‏ 

۲) الرسالة للشافعي (رقم .)۱١۱۸١‏ 

(۷) المصدر السابق. 

(TEY CAY YY YY »۷١( تقدمة الجرح إوالتعديل‎ )۸( 

(4) معرفة علوم الحديث للحاكم .)۱١١(‏ 

.)۲۳۷( تقدمة الجرح !والتعديل‎ )١( 

(۱۲) تقدمة الجرح 'والتعديل (۹). 

0( تقدمة الجرح والتعديل .)١١١(‏ 

(۱۳) تقدمة الجرح :والتعديل i)‏ 

.)٤٤( تقدمة الجرح 'والتعديل‎ )٤( 

() تصفح كتاب الإلماع للقاضي عياض . 

۲) وآقوالهم ملأت كتب الجرح والتعديل . 

(۷) انظر فهرسة كتاب الرسالة الذي صنعه محققه الإمام العلامة أحمد محمد 
شاكر (ص .)٩٦١ - ٦٦٩‏ 


4۸ 


في علوم الحديث ومصطلحه»ء إرهاصاً واضحاً للعصر الذي تلاه: 
العصر الذهبي للستّة» وقاعدة راسخةٌ أمكن عليها أن يتّسق بناءُ 
هذا العلم بعد ذلك. 


۹ 


القرن الثالث الهجري (۰٠۲۰ه‏ _ ١٠٣ه)‏ هو القرن الذي 
شهدت فيه علوم كثيرةٌ تحوَّلاً عظيماً» على يد علماء عاشوا في 
هذا القرن» كانوا أئمة العلم والدين» وقدوةً في ذلك للأجيال من 


فإذا خصصبُ علوم الستّة بالحديث» فهذا العصر الذهبي 
له. الذي ما إن يُذكر حتى تتمثل في المخيّلات : صورة الآلاف 
الموْلّفة من طلاب الحديث وهم يلتفّون حول أحد أعيانه"» 
وازوحام بلدانِ الإسلام وعواصمه بالمحدثين وهم رائحون غادون 
من مسجد إلى منزل إلى ساحة» من عالم إلى عالم؛ محهم 
المحابر والأقلام والكاغد. وأحسب لو نظرت إلى الصحارى 
وطْرق المسافرين ومنازلِ السفرء لرأيت الأحمال یط وتُرْحَل»› 
والقرافل متتابعات من إسبيجاب وبخارى» إلى قرطبة وإشبيليةء 
ومن القوقاز إلى صنعاء وعدن» في حركة دؤوب» وموج تلو 
أمواج متتابعة» تحكي عجائب الرحلة في طلب الحديث! 


أمّا تدوين الستّةء الذي جعلناه مقياساً لتطوّر مصطلح 


)١(‏ انظر علوم الحديث لابن الصلاح ٠١١(‏ - ۸١)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (04 _ 0( . 


۱ 


تدوين السئَة في 
العصر الذهبي 


تدوين السئة 
کلھا خلال هذا 
العصر 


الحديث» فهذا العصر هو عصر أصول السّة وأمهات الدين› فو 
عصر: مسند الإمام أحمده والكتب الستة» ومنها الصحيحان!! 


وما ا الصحيحان؟!! 


قم القتم» > وإمام التأليف البشري : : في شرف الغايةء وعم 
الفكرة» وبُعْدِ النظرة» وعبقرية الحُطّة وتفوق المنهج» وتكامُل 
القذراتِ» يذل .الجهدء > واسترخاص الدنياء وروعة الأسلوب»ء 
وإتقان التنفيذ. ٠.٠‏ وغير ذلك من: خصائص التميْزء ومواهب 
الإبداع» وتسديد التوفيق» ونفحات الرضى» وقواعذ ا 


بل هذا عصر أصول الستةء من مسانيد» وجوامع» وسنن» 
وعللء وتواريخ» وأجزاءء وغير ذلك: من وجوه التصنيف 
الأصليّة في السَةء ومن المصنفات التي لا يحويها حصرء ولا 
يبلغها عد! فهي تكاد تكون بعدد الألوف المؤلفة» من طلبة 
الحديث» وحمًاظه والرځالین فيهء ممن حواهم هذا القرن! بل 
تفوق عددهم!! لأله لا يخلو أن يكون لجمع منهم أكثر من: 
مُولف› بل ربما غشرات المؤلفات. 

بل ما انقضى هذا القرنء إلا والستّة جميعها مذونة.' 
ولم يبق من الروايات الشفهيّة غير المدونة في المصئفات - بعد ؛ 
هذا - شيءُ ء يُذكر» إلا روايات الأفاكين وأحاديث 
المختلقين» أو أخبار الواهمين المُْحُلطين. 

ولذلك اعتبر الإمام الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ رأس سنة ثلاتمائ.' 
الحدٌ الفاصل بين ا والمتأخرين» ورأى بذلك أنه من 


)١(‏ هذا التحديد الفاصل للمتقدمين والمتأخرين هو اصطلاح ل(ميزان 
الاعتدال) خاصضة» من مصنفات الذهبي» وله مسوغاته التي ذكرها 
الذهبي. > فليس اصطلاحاً له في غيره من المصنفات» فضلاً عن غیره= 


o 


سنة ثلاثمائة: انقرض عهد الرواة الذين يروون ما لا يوجد في 
الدنيا مكتوباً إلا في محفوظ صدورهم» ولم يبق - بعد أولئك - 
إلا المحدّئون المقيّدون للسماعات على النسخ الحديفة . 

وتدوين الستَّة جميعها بانتهاء القرن الثالث» هو ما جعل 
الأئمة بعد ذلك يتخفّفون من شروط الراوي والرواية (أي في 
العدالة والضبط)ء لأنٌ الخرض من الرواية أصبح الإبقاءَ على 
خصيصة الإسناد لهذه الأمة» وليس تقييدًها بالكتابة وجَمْعّها خوفا 
من ضياع أو تفلّتِ شيءِ منهاء إذ هذا ما ضمن عدم وقوعه بتمام 
تدوين الستة على رأس سنة لائمائة. 

وميا يدل على صواب الفترة الزمنبّة لتمام تدوين الستّة التي 
ذكرها الإمام الذهبي» وهي رأس سنة ثلاثمائةء هو أن أحد 
حقاظ القرن الرابع الهجري» وهو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت ١٠٠ه)ء‏ قد نص على ذلك النَخَمُّفِ في شروط العدالة 
والضبطء لأهل زمانهء بل لم يذكر في الضبط إلا ما يتعلَّق 
بضبط الكتاب". مما يدل على أن السنّة قد تم تدوينهاء قبل 
الجيل الذي عاصره الحاكم» وهو مولود سنة (۳۲۱ه)» ومُسَوفّی 
سنة (١٥٠٤ه).‏ 

وممن نص على ذلك التخفف في شروط العدالة والضبط : 
الإمام البيهقي (ت »)٤٥4‏ وكلامه في ذلك کلام نفيس يلزم 
الوقوف عليه لمن أراد معرفة ضوابط ذلك الَحَمّف . ويمتاز 


= من الأئمة. وإلا فالتقدم والتأخر أمرّ نسبيّ» يختلف باختلاف الأزمان. 

.)٤/١( - ميزان الاعتدال - المقدمة‎ )١( 

(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم )۱١ - ۱١(‏ » ووازن بفتح المغيث 
للسخاوي .)۱٠۸/۲(‏ 

(۳) انظر معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح - المطبوع باسم: علوم 


of 


کلامه بميزة أخری»› وهو أنه وجه سېب ذلك التخمُّف: فنص 
الصلاح (ت «(At‏ فمر, جاء بعلدة» ووافقوه ایدو : 


فقال ابن الصلاح في (معرفة أنواع علم الحديث)» بعد 
ذكره لذلك التحْمّف من شروط العدالة والضبط› لاعن 
البيهقي› »> قال: «ووښه ذلك» بأن الأحاديث التي صخت» أو 
وقفت بين الصاخة والسقّم» قد ذوّنت وکتبت في الجوامع التي 
جمعها أئمة الحديث. ey‏ 
جميعهم› وإن. جاز آن يذهب على بعضهم» أضمان صاحب 
الشريعة حفظها. قال - يعني البيهقي - -: فمن جاء .اليوم بحديث لا 
پو ا ا ومن جاء بحديث معروف 
عندهم»ء فالذي يروية لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه 
برواية غيره . والقَضْدٌ من روایته والسماع منه: أن يصير الحديث 
مسلسلاً ب(حدثنا) و(أخبرنا)» وتبقى هذه الكرامة التي حصنت بها 
هذه الأمة شرفاً نينا المصطفى كيف . 


»)۳٤۹.- ۳٤۹/۱( والتبصرة والتذكرة للعراقي‎ ء)١١‎ - E 
وتدريب الراوي للسيوطي‎ »)٠١۸ - ۱١۹/۲( وفتح المغيث للسخاوي‎ 
NEYA وتوضيح الأفكار للصنعاني‎ .)۴٠٠ ١ 4/0 

)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

)۲( هذا هو الاسم الصحيح لکتاب ابن الصلاح؛ کہا في ديباجة کتابه (ض 
1“ وکما في المخطوطات الموئقة له: انظر مقدمة تحقیق نور الدين عتر' 
للکتاب ٤۱(‏ ب »)٤٣‏ ومقدمة تحقيق عائشة بنت عبد الرحمن له أيضاً 
»)١۴۴ - 9‏ وتخو ذلك سماه ابن الصلاح أيضاً في كتابه: صيانة 
صحیح مسلم .(Vo)'!‏ 
وعلى هذا فتسميته ب(علوم الحديث)» أو ب(مقدمة ابن الصلاح) ليست 


(۴) معرفة أنواع عِلم الحديث لابن الصلاح .)۲١(‏ 


o4 


رج إلى أمر لا يخفى على المتخضّصين» وهو أن وقوفنا 
على ما يبت يَْْتُ من سَنَة النبي ب في بعض مصنفاتِ من جاؤوا 
بعد القرن الثالفء وعدم وقوفنا عليها في مصنفات ذلك القرن 
فما قبله» لا يعني أنه بُعَارض ما قررناه آنفاًء مِنْ تَمَام تدوين 
الستّة خلال القرنِ الثالث» ذلك لأن كل المهتمّين بالتراث 
العلمي» يعلم القذرَ العظيمَ والكمٌ الهائلَ الذي كَمَذاه من تناج 
علمائناء وخاصّةً علماء القرنِ الثالث فما قبله. 

وهذا كله أذكره» تيتا لما ذكرته آنفاًء من أن الستة جميعها 
قد اکتمل تدويئها خلال القرن الثالث الهجري» لذلك كان هذا 
العصرٌ بح هو العصر الذهبيّ للسنة. 

فإذا كان تدوين السنّة قد انتهى إلى هذه القمَة» في هذا 
العصر»ء فكذلك كان شأن بقيّة علوم الحديث ومصطلحه خاصة . 
للترابط بين التدوين ومصطلح الحديث» الذي كنا قد قررناه 
ساب . 

ولست أَجِدّني مضطراً إلى ذكر بعض المصطلحات التي 
تداولها المحذثون في هذا العصرء لأن الأمر من السعة والوضوح 
فى آن واحد - بما أغناني عن ذلك» واستبدلته بذكر بعض 
أسماء علماء هذا القرن!! ٠‏ 


وأنا إذ أنوي سياق أسماءِ بعض شموس هذا العصر»ء فلا 
يعزم لي هذه النيَةّء إلا ثة ثقتي العامة بأ مجر النظرِ في تلك 
الأسماء» سوف يستدعي ف الأذهان ما ارتبط بها: من علم 
جم وجُهد عظیم في خدمة السنّةء أثمر ذلك الكلام المبارك 
النفيس» في: : التصحيح والتضعيف» وبياكٍِ عِلَلِ الأسانيد 


(۱) انظر (ص ۳٣‏ ۔٦۳).‏ 


o 


والمتون» والجزح ا حاویاً ب بین طياته مصطلحات القوم 
جميعَها. لأدلّل بذلك على E E‏ 
على تدوين السلّة فقد ختم فيه أيضاً على مصطلحاتهاء وبلغت 
قمة تطوّرها. 

فقد افتتح هذا العصرٌ بشيوخ الإسلام الثلالةء 'وأئمة 
المحدثين قاطبة : الإمام أحمد' بن حنبل (ت ۲٤۲ه)»‏ ویخیی بن 
معین (ت ۲۳۳ه)» وعليٰ بن ن المديني (ت ١٣۲۳ه).‏ 


وانَرَط العِفْدٌ عن انتم نجوم وبدور وشموس» رينت - 
ولم تزل - سماء العلم واف المعرفة) من أمثال: السمَْدني عبد 
الله بن الزبير (ت ۹ه)» وسعيد بن منصور المروزي (ت 
(AY‏ وأبي عبید القاسم بن سلام (ت ٣۲۲ه)»‏ ومحمد بن 
سعد (ت ۳۰٣۲ه)»‏ وأبي خيثمة زهیر بن حرب (ت ٤۲۳ه)'‏ 
SEE‏ وبي بکر ابن ابي 

شيبة (ت ١۲۴ه)ء‏ وإسحاق بن راهویه (ت ۲۳۸ه)» وخليفة بن 
ا العْصْمُري' (ت ١٤۲ه)»‏ وذحيم عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي (ت ١٤۲ه)»‏ وأحمد بن صالح المصري (ت ۸٤۲ه)»‏ 
وعَمرو بن علي 'الفلاس (ت ۹٤۲ه)‏ وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي (ت ١٠٠ه)ء‏ وإبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني الدمشقي 
(ت ۹٣۲۵ه)»‏ ومحمد بن یحیی الذهلي (ت ۲۵۸ه). 

ثم قف عند الإمام الكبيرء شيخ الصنعة: : محمد بن: 
إسماعيل البخاري (ت ١١٠ه)ء‏ وأبي زرعة عبيد الله بن عبد" 
الكريم الرازي (ت “ه)» والعجلي أحمد بن عبد الله بن 
صالح (ت ١٣۲ه)»‏ وأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت 
۷ها)»ء ومسلم بن الحجاج (ت ١١۲ه)‏ صاحب ثاني أصح: 
کتاب بعد کتاب الله عز وجل» ویعقوب بن شيبة (ت ۲۹۲ه)) ؛ 
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وأبي داود سليمان ٻن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)»‏ وأبي 
عيسى الترمذي: محمد بن عیسی (ت ۲۷۹ه)» ومحمد بن یزید 
۷ه)ء وأحمد بن زهير بن حرب المعروف بابن أبي خيشمة 
(ت ۲۷۹ه). 


فأبي زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عَمرو (ت ۲۸۱ه)ء 
وابن ابي عاصم أحمد بن عمر النبیل (ت ۲۸۷ه)ء وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل (ت ۲۹۲ه)»ء وصالح بن محمد جزرة (ت 
۴۳ه)» وأبى بكر أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق البزار (ت 
«ta4‏ خاد بن نصر المروزي (ت ٤۲۹ه)»ء‏ وأبي القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت ۷٣۳ه).‏ 


فأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني (ت 
«(a17‏ وأبي بكر أحمد بن هارون البرديجي (ت ١١۳ھ)ء‏ ثم 
إمام العلل أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
(ت ۳٠۳ه)ء‏ وأبى يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت 
۷ رای بعر تمد ین آنه بن ماد الدو لبي (ت 
١٠هم)»‏ ومحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١۳ه)»‏ ومحمد بن 
جرير الطبري (ت ١٠۳ه)ء‏ وأبي جعفر محمد بن عَمرو العقيلي 
(ت ۳۲۰ه). 

وأختم هذه الطبقة بأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدریس : ابن آبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه). 

فهؤلاء وأقرانهم: عُمدةٌ الشريعة» الذين حفظ الله بهم 
الدين!! 

فهل بعد هذه الحروف المشعَة» لأسماء أولئك الشموس»ء 
يختلف اثنان في أن علوم الحديث في هذا العصر قد تَوَطّدَ مُلْكّها 


o¥ 


تقعيدعلوم 
الحديث في هذا 
العصر 


وعَلاً عرشها؟! وان :مصطلحاته قد لهج بها ا وزتحددتثت 


معالمها عندهم بما لا مُبْبَغى بعده؟! بل إنها أصبحت في 
وضوح معناها ll‏ تغلب المعنى اللغوي لهاء حتى يكاد ' 
ينسى عند أهل :الفن . 

وهذا مالا أخسب أحداً يخالفني فيه» إلا أن يكون من ' 
غير المتخے ر 5 ١‏ 


وقبل أن آنه حديثي عن القرن الثالث الهجري»› وف 
مجال التقرير لما بلغه مصطلح الحديث من قمة التطور فيه أذكر أ 
أنه قد ظهرت فی هذا العصر بعض الكتابات التنظيرية 
لشن غلم الشيت فة 

ومن آوائل ذلك جزء صغير نفيس لأبي بكر عبد الله بن 
الزبير الحميدي (ت ۴۱۹ه)» رواه عنه بشر بن موسی بن صالح. 
الأسّدي (ت ۲۸۸ه). ونشره الخطيب البغدادي (ت ۳١٤ه)‏ فى 
كتابه (الكفاية في علم-الرواية)ء من روايته عن أبي نعيم 
الأصبهاني (ت af‏ عن أبي على محمد بن اخم بن 
الحسن الصواف (ت ۹۹٣۳هھ)» E SE‏ بن موسی» عن 
الحميدى. ! 

وكتب الإمام نل جن الخ ا ا ما 
ل(الصحيح)ء عرض فيها لبعض قضايا علوم الحديث بهَوة 
ووضوح . ۰ 1 

وكتب آيضاً الإمام أبو داود السجستاني (ت ١۲۷ه)»‏ 


.)1۲( وانظر منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر‎ )١( 
AY AV AY AE <F cf - £٤°( انظر الكفاية ,للخطيب‎ 0 
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(رسالته إلى أهل مكة)» مُنَعرّضاً فيها لمنهجه في كتابه «السنن»» 
ولمسائل من علوم الحديث. 

ثم كتب أيضاً الإمام الترمذي (ت ۲۷۹ه) كتاباً سمّاه 
ب(العلل)» وعُرف بعد ذلك ب(العلل الصغير). تكلم فيه عن 
بعض الاصطلاحات المهمة المشكلةء وعن بعض قواعد علوم 
الحديث» بكلام نفيس. مما حدا بالحافظ زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ١۷۹ه)ء‏ أن يعتني بشرحه» 
عقب شرحه لجامع الترمذي. واشتهر شرح ابن رجب لعلل 
الترمذي» وأصبح بعد ذلك من أهَ مصادر (أصول الحديث) . 

وهكذا انتهى هذا القرن» وقد بلغت فيه مصطلحات 
الحديث قمة تطورهاء مع باقي علوم الحديث. فلم يبي علماءُ 
هذا القرنِ لمن جاء بعدهم إلا واجِبَ الجفاظ على ما خلفه لهم 
مَنْ سَبَقَهُم!! لآنه ما انتهى هذا القرنٌ إلا والستَةُ نفشُها قد تَمٌ 
تدويتهاء مع ما واكب ذلك من القواعد والمصطلحات 
تخدمهاء ويْمَيرُ بها صحيځها من سقيمها. 


۹ 


القضل (لاس: 


ني القرن الرابع البجري 


لقد دخل القرن الرابع الهجري» وهو بال الثراء بذلك 
الإرث العظيم الذي خلّفه له القرن الثالث. لا في مجال تدوين 
الستّة وحده» بل في مجال علوم الحديث› واستمرار شیوع 
مم‌طلحاته أيضاً. 

ولئن نوزع في اكتمال تدوين السنَةٍ جميعها في القرن 
الثالثء فلن يُنارّع فى ذلك لهذا القرن! 
يحيى الغرناطى (ت ١١۷ه):‏ «قد ذُوْنّت الأخبار» وما بقي 
للتجريح فائدة» بل انقطع على رأس أربعمائة» . 

لكن القول السابق على هذاء وهو أن التدوين كان قد تم 
على رأس سنة ثلاثمائة هو الأرجح» الذي عليه جماعةٌ من 
النقاد» والدليل قائ پإثباته» كما سبق . 


وقد تَرَيْنَ هذا القردُء وهو القرد الرابع الهجري» بأمثال: 
أبي علي 'الحسين بن علي بن يزيد النیسابوري (ت ۹٤۳ه)»‏ وأبي 


() فتح المغيث للسخاوي (٤/۳٦۳)ء‏ والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 
(4۲ (. 


1٩ 


تدوین الستة في 
هذا المصر 


من آعيان علماء 
الحديث في هذا 
القرن 


بداية ضعف 
علو النتة في 
هذا القرن 


ابن أحمذ الطبراني (ت ١٠۳ه)ء‏ وأبي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت ١٠ه)»‏ وأبي بكر محمد بن 
الحسين الاَجُرّي (ت ١٣۳ه)»‏ وأبي آحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (ت ١٠۳ه)ء‏ وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن حيان الأصبهاني (ت ۳۹۹ه)ء وأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الإسماعيلي (ت ١۳۷ه)ء‏ وأبي أحمد محمد بن محمذ 
ابن أحمد الحاكم الكبير (ت ۳۷۸ه)ء وحافظ الدنيا الناقد أبي 
الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ١۳۸ه)ء‏ وأبي حفضص عمر بن 
آحمد ابن شاهین (ت ١۳۸ه)»‏ وأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
محمد بن یحیی بن مندة (ت ١۳۹ه)ء‏ وآبي عبد الله محمد بن 
عبد الله ابن البيّع: النيسابوري الحاكم (ت ٠۵‏ ٤ه)»‏ وعبد الغني بن 
سعيد الأزدي المصري (ت ۹٠٠٤ه)ء‏ وأختم هذه الطبقة: بأبي 
نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت ١٠۴٤ه).‏ 


ويبدو أن هذا العصر مع وجود أمثال هؤلاء الأئمة الكبارء 

ت ازدهاره بالجديث وعلومه» ومع تَحَمْلِهِ لتركة القرن السابق 
له= إلا آنه (وکما يحصل لغالب الموروثات ممن يرثها) بدت 
فيه بوادرٌ ضعف» یُخشی آن تکون بداية ضياع ذلك التراث 


العظيم: أعني مصطلح الحديث»› دون تدوينه . 


وقد ارخ الإماء الذهبي بداية نقص علوم السنَّةء وبدای 
ظهور العلوم العقلية» وتنافص الاجتهادء وظهور التقليدء في آخر 
الطبقة التاسعة من کتابه (تذكرة الحفاظ) . . وهي طبقةٌ کانت وفاءٌ 


آخر من ذکر فيها: سنة (۲۸۲ه)» وهو أبر محمد الفضل بن 
محمد بن المسيّب الشعراني”. 


() تذكرة الحفاظ للذهبي .)١۲۷/۳(‏ 


1۲ 


يزل في زيادة أوائل القرن الرابعم» فما بعده. 


ويصف لنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العُكَبَريّ 
الحتبلي (ت ۳۸۷ه) تزايد النقص في طلب العلم وصفاً مُعَبرا 
حيث يقول: «كنا نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري (عبد الله 
بن محمد بن زیاد: ت ١٤۳۲ه)‏ لنسمع منه (الزیادات) ۰ وکان 
يُخْرَرٌ أن في المجلس ثلاثين ألف محبرة. ومضى على هذا مدة 
يسيرة» ثم حضرنا مجلس أبي بكر النجاد (أحمد بن سلمان بن 
الحسن الحنبلي: ت ۸٤۳ه)»‏ وكان يُخْرَرٌ أن في مجلسه عشرة 
آلاف محبرة. فتعجْب الناسٌ من ذلك» وقالوا: في هذه المدة 


ذهب ثا الناس؟!!»0. 


وهذا الضعف الناشىءٌ في هذا القرن» هو الذي جعل بعض 
أئمة هذا القرن يُسارعون إلى تصنيف كب جامعة مَْرَدةٍ في علوم 
الحديث ومصطلحه. 


وال ها كب في غلم الخدت خلال هذا القرن: 
كتاب (المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي) للرامهرمزي (ت 
ca»‏ و(معرفة علوم الحديث) للحاكم (ت .(afe‏ 


أيضاًء» لكنها كتابات غير مقصودة من كاتبيها بالأصالة» وإنما هي 
مات لعف تھب کما سات انه إن شان الله تعال ". 


)١(‏ هو زيادات على كتاب المزني في الفقه الشافعي: انظر طبقات الفقهاء 
لاي إسحاق الشيرازي »)1١(‏ ومشيخة أبي عبد الله الرازي .)٠١۸(‏ 

(۲) المنتظم لابن الجوزي .)۲۸۷/٩(‏ 

(۳) انظر ما تي (ص ۱۸٤‏ ۔ .)۱۸٩‏ 


1۳ 


شهادة هذا القرن 
للقرن النالث 
ببلوغ القمة في 
علوم الحديث 


وقد أكّد كَل من الرامهرمزي والحاكم ما ذكرناه آنفاًء من 
أن هذا القرن كان قد شهد بداية الضعف في علوم الحديث, 
حیث ذكرا أن سبب تصنيفهما لکتابيهما هو: ظهور بعض ملامح 
اختلال في طريقة طلب العلم» ناشىء عن ترف علميّ (عُهد مثله 
ممن ورٹ إرثاً عظيماً)» دى إلى بروز بعض القصور فيي علوم 
الحديث النبويّ ومصطلحهء بين أوساط فغام من طلبة 
الحديث"» خلال هذا العصرء الذي عاش فيه آلرامهرمزي 
والحاكم رحمهما الله تعالى. 

وأنا إذ أستدل بهذه المؤلفات الجامعة الجليلة فيي علوم 
الحديث» على بلوغ المصطلح أقصى غايات الشيوع والاستقرار 
في هذا العصرء, إلى درجة التصنيف فيه وتقنينه= إلا أنى أعتبرزها 
شهادة - لا تقبل الرد - للقرن الثالث الهجري خاصة= ببلوغ 
القمة في علوم الحديث ومصطلحه! لأن النقطة التي تسبق بداية 
الانحدار ما هي إلا القَمَةء ولأن النكوص لا يكون إلا بعد بلوغ 
الغاية. وقد قررنا آنفاً أن القرن الرابع كان قد شهد أول بوادر 
الضعف في علوم الحديث» بل كان ذلك هو الداعي للتصنيف 
في علوم الحديث والتقعيد لها وشرح مصطلحاتها: 


ثم إني أقف هنا: أولاً: لأ غرضي من هذا العَرْض» لا 
التأريخ لمصطلح الحديث التأريخ المجرّد» وإنما هو تقرير آمر 
مُقَرّر» ببيان أن مصطلح الحديث بلغ قمة تطؤره خلال القرن 
الثالث الهجري: العصر الذهبي للستّة. وكان يكفي لتقرير ذلك 


(۱) انظر المحدث الفاصل للرامهرمزي )194 «(IY‏ ومعرفة م 


الحديث ل ١‏ -). 


“٤ 


تذگر هذا الوصف: (العصر الذهبي للسنة)» لک عزمي على 
البناء على هذه القاعدة» وانطلاقي من ذو الفسلة ألزمني كر 
ذلك کله والاستدلال له. خوفاً من أن رَد نتيجةٌ هذه المقذمة» 
بدعوى عدم تُبوتِ المقدمةء لندخل بعد ذلك في مِراءِ حول 
المسلّماتء وما أثقل ذلك حينها! !! 

وأقف هنا: ثانياً: لأن القرون الآتية سيكون الكلام عنها 
شبيهاً ببعض: بن كل قرن شهد نقصاً في علوم السنّة» أكثر من 
القرن السابق له» ولم يزل الأمر كذلك» فلله الأمر من قبل ومن 
بعد! ! 

مصداقاً لقول النبي بيا «من أشراط الساعة: أن يظهر 
الجهل» ويقل العلم». 

ثم يقول الإمام الذهبي»› مُعَبْراً عن تناقص علم الحديث عبر 
العصور: «فلقد تَمَّانّى أصحابُ الحديث» وتلاشؤاء ودل الناس 
بطلبة بَهْرَاً بهم أعداء الحديث والسنّة ويسخرون منهم. وصار 
علماء العصر - في الخالب - عاكفين على التقليد في الفروع» من 
غير تحریر لها» ومُكبين على عَفْلِيَاتِ من حكمة الأوائل 
المتكلّمين» من غير أن يَعقَلُوا أكثرها. فَعَمٌ البلاءُء واسشتَحْكمَت 
الأهواءء ولاحت مَبَاوِىء رفع العلم وَبْضِه من التاس»"!!! 

وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول» وأشعرنا بمضمون 
الباب الثاني» الذي هو: 


(1) أخرجه البخاري (رقم eV ce CAY CA‏ | ومسلم 
(رقم ۲۹۷۱). 
(۲) تذكرة الحفاظ (۲/ .)٠١١‏ 


1o 


8 و 
تأریخ وبیان لتاثرِ علوم السنة 
بالعلوم العقلية 


القصل الأول: أثر المذاهب العَمَدِيَةَ الكلاميَة على 
علوم السنَةّ. 
الفصل الثاني : أَرٌ أصول الفقه على علوم الستة. 

المبحث الأول: كَنّبُ أصول الفقه ونافذتاها 
للتأثير على علوم الستّة. 

المبحث الثاني: مثال التأثّر من خلال النافذة 
الأرلى. 

المبحث الثالث: مال التأثر من خلال النافذة 
الثانية . 


(لقَضل للأُزل: 


تر الم زهب (لعقرنة لفلاية على علوم (لسنة. 


لقد سبق في حديثنا عن القرن الهجري الرابع» أله من بداية 
هذا القرن ظهر تنافْص الاهتمام بالعلوم النقليّة (الكتاب والستّة)» 
وتزايدُ الاهتمام بالعلوم العقلية . 

ولا يخفى على الدارسين للعلوم الإسلاميّة» أن بداية 
الترجمة لعلوم الأوائل (الفلسفة) أقدم من التاريخ المذكور 
بل إن عَضْرَ المأمونِ الخليفة العبّاسي (ت ۲۱۸ ه) لَيْعْتَبَرّ بح 
أقوى عصور الترجمة» وأكثرها مبالغةٌ في ذلك" . 

ولئن أثنى بعض الملفين على المأمون العباسي بذلك» 
واعتبروا قيامه بهذا الأمر أعظمَ مَْمَبَةَ له» فقد ذمّه آخرون بذلك» 
وعابوا عليه تصرّفه هذا! 

وهذا إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت ۷۸٤ه)»‏ وهو من أئمة المتكلمين ومن علماء 
المسلمين بالفلسفة» يصف إقبال المأمون على ترجمة كتب 
الفلاسفة ب(الهفوة والرَلَل والخُطل)! ويله وزْرَ هذه السنّة 


.)1٤- ٩۲ انظر (ص‎ )۱( 


(۲) انظر طبقات الأمم لصاعد الأندلسي »)۱١١(‏ ونقض المنطق لابن تيمية 
»)۴١ - 1٩4(‏ وسير آعلام النبلاء للذهبي (١١/۴۷۳)ء‏ ومقدمة ابن 


خلدون ٤۸1(‏ - ١۸٤)ء‏ والوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي .)٠۷١(‏ 
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سببُ عدم اثر 
الوم السئة 
بالعلوم العقلية 
في القرن الثالك 


السيّنة» فيقول: «ولو قلكٌ: إنة مُطالَبّ بمَعَبًاتٍ البدع 
والضلالات في المْوقف الأَقُوَلٍ في العَرَصاتٍِء لم اكنْ 
مٌُجازفاً». 

ومع أن ذلك الإقبال من الدولة العبَاسيّة في عهد المأمون 
على العلوم العقليّة كان على ذلك القَذر الكبير المسطور في 
كتب التاريخ والحضارة الإسلاميّة» ومع أن أحدَ آثاز ذلك 
الاهتمام والمبالغة في تقديس علوم الأوائل تلك الفتنة العمياءٌ 
التي هرّت العالم الإسلاميّ حينهاء بإجبار علماء الأمَة على 
اعتناق عقيدة تقض نصوص الأصلين (الكتاب والستة)» ‏ والتي 
لمع فيها اسم الإمام أحمد بن حنبل رمزاً من رموز الدفاع عن 
السنّة» .والئّباتِ ,على المبدأًء والتفاني من أجل الدين= إلا أن 
هذا كله لم يُضَعِفٌ علوم الستة» ولم يور عليها بشيء!! بل 
لقد كان هذا القرن (القرن الثالث الهجري)»ء الذي افتتحه 
المأمون العباسي بذلك القهر العَقَِيّ» كان الْحَصضَرَّ الذهبنّ 
للسنةء كما تقذم!!! وما ذالكم إلا لأ علوم السنَّة كانت _ 
خلال هذا القرن - أغنى وأقوى وأرسخ في نفوس املها 
من علماء الملَة ل وي فقوتن عوام الاس بجي من 
کل لم طاریءٍ .دخیل علیها!! 


وهناك أمرٌ آخر لم يجعل للعلوم العقليّة أثراً على مارم 
النقليّة في القرن الثالث الهجري»ء وهو وَْضُوح التناقٌر بين 
الملْمَيْن". من حيث: المصدرء والمبدأء والأثر لحل م من 
المِلْمَيْنء والقائمين بكل عِلم أنفيهم دیناً وخْلُقاً وقٌبولاً بين 
العامة. وهذا التنافر جعل العداء بين المِلْمَيْن مُعْلناً الهجومّ 


() .الغيائي للجویني (۱۹۳ - .)۱۹٤‏ 


(۲) انظر الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي (/1 - .)٠١‏ 


Ye 


والحرب بينهماء ولا احتمال لوقوع هُذنة تؤذي إلى نوع من 
التقارب والتأثر ! 

فهذان العائقان (قَوَهُ علوم الستّة ورسوخُهاء ووضوح 
التناقر بين علوم الستَّة والعلوم العقلية) هما برَّابةٌ حماية 
علوم الشة ,زتها تلارُمٌ وتکامُلٌ في عوامل بقائهماء فإذا 
ضعّْف أحد هذين العائقين»› فكلاهماء» أمكن أن يلج عِلمْ غریب 
على علوم الستةء وأن يتطقل عليها من لا يحسنها. 

لكن لمَّا دخل القرن الهجري الرابع» بدا هذان العائقان 
بالضعف» مما فتح ثخرةٌ للعلوم العقليّة بالتأثير على العلوم 
النقليّة . 

ومن ذلك» ما سبق أن ذكرناه"» من أن هذا القرن 
(الرابع) شهد تقهقراً في في العلوم النقلية› ونقصاً في عدد ونوعية 
طلاّبها. مما فتح المجال للعلوم العقليّة أن تجلبَ إليها طاقاتِ 
معطلة أو شبه معطلة» ليكون ذلك بداية تقدُم العلوم العقليّة على 
تلقي العلوم النقليّة. 

وهذا بدوره أفرز تلك الظاهرة الغريبة على الوسط العلمي 
الإسلامي» وهي ظاهرة التمايز الواضح بين الفقهاء والمحدثين . 
مع أن الأمَة قبل ذلك لم تكن تعرف هذا التمايْرَ الحاذء إنما 
كانت تعيش وسطاً علميّاً طْبَعِياً سليماً» يعترف باختلاف المواهب 
العلوم الإسلامية . 

ويصف لنا الإمام الخطابي (أبو سليمان حَمْد بن محمد بن 
إبراهيم» المتوفى سنة ۳۸۸ه) هذه الظاهرة» فى مقذمة كتابه 


(۱) انظر (ص 1۲ - .)٦٤‏ 
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العلوم 


(معالم السنن)ء افیقول : «ورآيت أهل العلم في زماننا (وهنو القرن 
الرابع) قد حصلوا جزبَيْن» وانقسموا فرقتين: أصحابَ حديث 
وأثر» e‏ وكل واحدة منهما لا تمر عن أختها في 
الحاجة» ولا ت تستغني ٫عنها‏ في دَزك ما تنحوه من البْعْيّة والإرادة.. 
(إلى أن قال € ووجدٹ هذين الفريقين على ما بينهم من التداني 
فى المحلَيْنء والتقارب في المنزلتين› وعموم الحاجة من بعض م 
إلى بعض» وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه=.إخواناً 
متهاجرين! وعنلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون عَيْرَ 
متظاهرین. . 
فأمَا هذه الطبقةء الذين هم أهلن الحديث والأثر: فإن 
الأكثرين قنهم إلما وَكْذّمُّم الروايات وجمع الطرق» وطلب 
الخريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب. ۷ 
يُراعون المتون»ء :ولا يتفهمون المعاني. . 
(إلى أن قال:) وأمّا الطبقة الأخرى»ء وهم أهل الققه 
والنظر: فإن أكثرهم لا يعرّجون من الحديث إلا على أقلّه» ولا 
یکادون یمیّزون صحیحه من سقیمه». ولا يعرفون جيّده من 
رديئه. . . (إلى أن قال:) ولكنٌ أقراماً استوعروا طريق الحق» 
واستطالوا المدَة في دَزك الحظ وأحبّوا عَجَالةً اليل » فاختصروا 
طريق العلم» واقتصروا على تف منتزعة ,عن معاني أصول الفقه 
سمُوّها عللاًء وجعلوها شعاراً لأنفسهم في الترسُم برسم العلم 
وجعلوها جلَةٌ عند لقاء خصومهم» ونصبوها دريئة للخوض 
والجدال. . ١‏ 
(إلى أن وقد دس لهم الشيطانُ حيلة لطيغةء 


وبلغ منهم مكيدةٌ بليغةء فقال لهم: هذا الذي في آيديكم علمُ 
قصير» وبضاعة مزجاةء لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية. 


4 


فاستعينوا عليه بالكلام» وصِلٌّوه بِمُقَطَعَاتٍ منه» واستظهروا 
بأصول المتكلمين- يسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. 
ُصَدَّقَ عليهم ظلّه» وأطاعه كثيرٌ منهم واتبعوه» إلا فريقاً من 

فيا للرجال والعقول! ای بُذْهَبُ بهم؟! وآئی يَخْيِلَهُمْ 
الشيطانُ عن حظهم وموضع رُشدهم؟! والله المستعان». 

وهكذا يَصفٌ لنا أحدٌ أئمة هذا العصر الحالة العلميّة 
الجديدة التي بدأث في الظهور خلال القرن الرابع الهجري . 
وهو بين أسبابَ نعل من اتجهوا للفقه دون علم بالستة إلى علم 
الكلام» ويْوقِمنًا إلى أن الجهل بالحديث جعل طاقاتِ كثيرةٌ في 
أولنك المُنَمَمهة معطًلةَء فدس إليهم الشيطان (على حد تعبير 
الخطابي) أن يُفْرِعُوا تلك الطاقات في علم الكلام» طريتق التجهم 
والاعتزال. 1 

وذلك ممّا أمدّ الاعتزال بمدو جديد» وبوجه جديد أيضاًء يُظهر 
المعتزلة في صورة الفقهاءِ العلماء بالفروع » ثم بالأصول كذلك!! 

وهذا بدوره أشعر المحدثين بضرورة مواجهة هذا 
المد الاعتزالي. 

فواجهه أئمةٌ السنّةء المَُحَمَّقون بالحديث وعلومه (رواية 
ودراية) مواجهةً قويةء بمثل كتب (الستة) و(التوحيد) و(العقيدة)» 
وبالتحذير من علم الكلام وأهله» وبحت الناس على تعلْم الستّةء 
وعلى تمام التلقي لها على وجههاء وتزك ذلك الترف العلميٰ في 

يقة تلقيها الذي كان قد بدأ ظهوره في هذا القرن (الرابع). 


)٠١ - ه/١( معالم السنن للخطابي‎ )١( 


vr 


كيف وَاجّة أئمةٌ 
الستةالمد 
الاعتزالي؟ 


سبب إنعاش 
بعض المحذثين 
لمذهب ابن 
لاب 


بل إن أل مصنفٍ جاع مُْرَِ في علوم الحديث پلغتاء 
صُنّف بغرض مواجهة تلك الطعنات في علوم الستة» كما صرح 
بذلك مصئفه الرامهرمزي صاحب (المحدّث الفاصل ب بين الراوي 
والواعي). ولعل هذه التسميةً وحدها كافيةٌ للإلماح بموضرع 


الكتاب» وبالغاية من ES‏ 


إلا أن ذلك النقص الذي اعترى قَسْماً آخر من 
المحدثينء والذي ذكره الخطابي في كلامه المنقول عنه آنفاً 
جعل هؤلاء المحذّثين قاصرين عن مواجهة المد الاعتزالي بالسة 
لنقص علمهم بها. مما قادهم إلى إنعاش مذهب کلامیٰ 
قديم» هو مذهب ابن کلب (عبد الله بن سعيد القطان البصري» 
المتوفى سنة ١٤۲ه)ء‏ لآله مذهبٌ تجرد للرد على الجهميّة 
والمعتزلة بعلم إلكلام» في محاولة تقريب علم الكلام والاستفادة 
منه في تقرير عقيدة السلف. 


إلا أن مذهْبً ابن كلاب هذاء كما هي العادة فيمن أراد أن 
يمزج بين علمين 'متنافرين (علم الكتاب والسئة» وعلم فلاسفة 
اليونان!)» لم يستطع التخلَّض من أوضار علم الكلام 
فلا هو قرّر عقيدة السلف ولا هو قرّر عقيدة المعتزلة» لكنه 
توسط (العوسط المذموم) بين العقيدتين. ولذلك حدر الإمام 


أحمد من مذهب ابن کلاب» وعابه وذ 


ولما كانت السلّة قويْة راسنخة في عهد الإمام أحمدء لم 
يجد مذهبٌ ابن كلاب هذا فرصة للانتشار في صفوف علماء 
الأمَة» وخاصة اچ . فبقي محصوراً في بعض مَنْ مالوا إلى 


)0( انظر (صض۹٩۱۸).‏ 
(۲) انظر مجموع الفتارى لشيخ الإسلام أبن تيميَّة (ه/ )٥٥٥‏ ۸ 2 
(F14‏ وسير أعلام النبلاء للذهيي .)۱۷١ -.۱۷٤/۱١(‏ 


Vé 


علم الكلامء ولم يسع وجوده. 

لكن لما اعترى علوم الستّة ما اعتراهاء مما سبق ذکره» وجد 
بعض المحدّثين في مذهب ابن كلاب ملجاً لهم في مواجهة المعتزلة . 

وقد أرََّ لنا بدايةً هذا التاكّرء حادثة مشهورة» وقعت 
سنة (۹٠۳ه)ء‏ بين ابن خزيمة وبعض تلامذته ممّن تأر بمذهب 
ابن کاڈ . 

وبذلك بدأ العائق الثاني دون تأثير العلوم العقليّة على 
العلوم النقليّة بالضعف» وهو وضوح التنافر بين العلمين» بعد أن 
بدأ أيضاً العائق الأول (وهو قَوَة علوم الستّة) بالضعف كذلك. 
فدخل علمٌ الكلام على بعض المحذثين من هذا الباب: باب 
مواجهة المعتزلة (أعداء المحدثين الألداء) . 

وقد ذكر هذا السببَ في دخول بعض المحدّثين في علم 
الكلام» أحدٌ علماء هذا العصرء وهو الإمام الخطابي. حيث قال 
في کتابه (العْنية عن الكلام وأهله)» في مُمَدّمته له: «وقفتُ على 
مقالتك» وما وصفكه من أَمْرِ ناحيتك» وظهور ما ظهر بها من 
مقالات أهلٍِ الكلام وخۆْضٍ الخائضين فيهاء ومَيْلٍ بعض 
ملي الستَة إليهاء واغترارٍهم بهاء واعتذارٍهم في ذلك بان 
الكلامَ وقاي الستةه وة لها َب به مها وياد پسلاحه 
عن حریمهاء. 

وفي هذه الأثناءء وفي نفس الفترة التي ظهر فيها تأثر 
جماعة من المحدثين بابن كلاب» .وهي سنة (۹٠۳ه)=‏ أعلن أبو 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .)۴۸١ - ۳۷۷/۹٤(‏ 
(۲) انظر الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (١/۳۷1)ء‏ وبيان 
تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تیمية ۲٥۱/۱(‏ - ۲۹۲). 


Ye 


الأشعرية وتاریخ 


الماتريدية 
وتاريخ نشأتها 


الحسن الأشعري (علي بن إسماعيل» المولود سنة ١٠۲ه‏ 

والمتوفی سنة ٣۲٢‏ ه)رٌجُوعَه عن مذهب الاعتزال» وألّف وناظر 

وجادل في نققَضه» وقد کان راسا في الاعتزال نحو آربعین 
ر ! 


ولئن کان أب بو الحسن الأشعري أعلن رجوعه إلى عقيدة 
السلف» وأنه يتّخذ من الإمام أحمد بن حنبل إماماً ق باب 
العقيدة؛ إلا أن نزعته إلى تقرير ذلك بعلم الكلام لنشأته 
الفلسفيّة المغرقة» جعلته يخالف السلف في مسائل كثيرة» كما آنه 
وافقهم في مسائل كثيرة أيضاً ورد على المعتزلة فيه" . 

فو فد تول ین مدت السلف والاعتزال“» كما کان 
قد توسّط بينهما ابن كلاب أيضاً. بل إن أبا الحسن الأشعري 
معدود ڏ في آصحاب مذهب ابن گلا ° وهو على طريقتهم وا 


وعلى هذا المنهج نفيه الذي سار عليه الأشعري» وفي 
الوقت ذاته. تقريباً أيضاًء ظهر مؤسس الماثُرِيدِيّة: أبو منصور 
e‏ محمود الماثريدي السمرقندي (ت ۳٣٣ه):‏ 
وهو داخلٌ في الكلابيّة أيضاً» وعلى منهجها في محاولة التوسّط 
بين السلف والمعتزلة باعتماد علم الكلام" . 


(0) تبیین کذب المفتزي لابن عساکر (۳۸ - .)٤١‏ 

() الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص .)١۷‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية AN )٠١٦/١(‏ ت 
(1Y‏ . 

(6) مقدمة ابن خلدون (4 - 6( 

(ه) انظر الملل والئّحّل للشهرستاني (۳۹ - »)٠١‏ والتعليقة قبل السابقة. 

٠ .)6۹۳ ۔‎ ٤۹۲( انظر الماتريدية دراسة وتقويماً لأحمد بن عوض الحربي‎ )١( 


۷٦ 


فما هو مَعْنّى هذا التوجُه المتقارب إلى علم الكلام» وإلى 
مثل مذهب ابن كلاب خاصَةٌ» في أقطار إسلامية مختلفة» وفي 
وقت واحل» دون سابق اتفاق وتواطۇ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال قد تقذّم ذكرهاء وهي: ضعف 
تلقي علوم الستةء الذي دى إلى اللجوء إلى علم الكلام للرد 

E‏ ت 
على الشبه الاعتزالية. 

ولا شك أن الكلابيّة: من أشعريّة» وماتريديّة» وغيرهم» 
مما زاد من اتساع مذهبهم»› وتکثیر عدد متبعيه. وخاصّة أبو 
الحسن الأشعري» الذي كان في دار الخلافة (بغداد)» وصاحب 
تاليف كثيرة» مع ما يتمتع به من سعة علمه بالكلام وقدرته على 
الجدل, والجاطرة؛ ثم بما اشتهر عنه من رجوعه عن الاعتزال وقد 
كان رَأساً فيه؛ كل ذلك ساعد على انتشار مذهبه» مع ما في 
مذهبه ذاته» وما في عصره من عوامل أخرى»› سیت في ذلك 
أيضاً. 


زكر القافي غب ن نون اي الخالكي ف 
ةى نيت ميل يعفن المحئين إلى غقيدة الأشعري» اثلا في 
کا المدارف عن لای 2 لا کرت رال زا 
بقوله» وظهر لأهل الحديث والفقه ذبْهُ عن السنن والدين» تعلق 
بكتبه أهلٌ السّةء وأخذوا عنه وَدَرَسُوا عليه» وَنَمَمَهُوا في طريقهء 
وق لعا رابا ك ِلك الطرْق في الذبٌ عن السةء 
وبَسط الحُجج والأدلة في صر الملةه . 

أمّا شيخ الإسلام ابن تيميّة (أحمد بن عبد الحليم بن عبد 


(۲) ترتيب المدارك للقاضي عیاض .)۲١/٩(‏ 


¥ 


سبب دخول 
بعض المحذثين 
في الملامهب 
الكلامية 


السلام الحراني: الدمشقي» المتوفى سنة ۷۲۸ه)ء فبيّن أسبابَ 
انتشار مذهب الأشعري وغيره من الكلابيّةء فقال : «ولهذا وافقهم 
في بعض ما ابتدعوه كثيرٌّ من أهل الفقه والحديث والتصرّف»ء 
لوجوه: 

أحدها: كثرة الحق الذي يقولونه» وظهور الأثارة؛ النبويّة 

الثاني : لبسهم ذلك بمقاييس عقَليّة» بعضها موزوث عن 
الصابئة» وبعضها مما ابثلع في الإسلام» واستيلاء ما فيي ذلك 

من الشبهات عليهم» وظنهم أنه لن يمكن التمسك بالأئارة النبوية 
من أهل العقل والعلمء إلا على هذا الوجه. 

الثالث: ضعف الأثارة النبويّة الدافعة لهذه الشبهات» 
الموضحة لسبیل: الهدى عندهم . 

الرابع : العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنّة 
والحديث: تارة يروون ما لا يعلمون صحته» وتارة يكونون 
كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» ويُعرضون عن بيان 
دلالة الكتاب والستة على حقائق الأمور». 

هذه العواملٌ وغيرها كانت سبباً في انعشار المذهب 
الأشعري بين العلماءء. وخاصة علماء الشافعية. حتى إنه ما مضىئ 
على وفاة أبي الحسن الأشعري إلا أقل من ستين سنة حتى انتشر 
مذهبه في العراق كلّه» ثم انتقل إلى الشام" . 

ومع أن أبا الحسن الأشعري قد مر بمراحل» من اعتزاليته 
إلى كلابيته إلى أن ألّف كتابه (الإبانة) في أواخر حياته» وهو 


(۷) مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام (۳۳/۱۲). 
(۲) انظر الخطط للمقريزي .)١۸/۲(‏ 


¥۸ 


أقرب كتبه إلى مذهب السلف؛ إلا آئه خلال ذلك كله كان إمام 
المتكلمين» يدافع عن علم الكلام» وله فة صف (زسالة 
استحسان الخوض في علم الكلامء والرد على من ظن الاشتغال 
بالکلام بدعة). 


غير أل موارَنَةَ سريعةٌ بين: مصنفات الأشعري ك(لإبانة) 
و(مقالات الإسلاميين)» ومصنفات متأخري المتكلمين (أشعريّة 
وغیرهم) ک(شرح المقاصد) للتفتازاني (سعد الدين مسعود بن 
عمر» المتوفى سنة ۷۹۳ه)ء وتبله مؤلفات إمام الحرمين الجويني 
ك(الشامل) ولمع الأدلة) و(الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد)= مثل هذه الموازنة تُظهر (من خلال النظرة الأولى) فرقاً 
واضحاً بين مؤْسّس المذهب وأتباعه من المتأخرين!! لا في 
المسائل المقرّرة فحسب» بل وفي منهج الاستدلال أيضاً!! من 
حيث إن كَنّب المتأخرين أغرقت بعيداً في علم الكلام» أكثر من 
الأشعري إمام المتكلمين في عصره!!! 

ولقد كان لذلك من الأثرء أن كان للأشعرية في انسياقها 
لعلم الكلام اتجاهان؛ الاتجاه الأول: فيه اعتناءٌ بإبات مسائله 
بأدلّة الكتاب والستةء مع الاعتناء بعلم الكلام. وهذا يُمَتّله 
الأشعرية المحدثون كالبيهقي (أحمد بن الحسين» المتوفى سنة 
۸ه). والاتجاه الثاني : مُعْرق في علم الكلام» قليل الاعتناء 
بأدلة الكتاب والستّة. ويمتّل هذا الاتجاه الأشعريّة الفقهاء» من 
أمثال أبي بكر محمد بن الطيّب الباقلاني (ت ١٠٠٤ه)ء‏ وإمام 
الحرمين الجُوَيْيْ قبل رَجُوعو إلى مذهب السلف فيل وقانو. ٠‏ 
(1) تاريخ التراث العربي لسزکین .)۳۸/٤/۱(‏ 
(۲) انظر المقدمة التي كتبها الدكتور عبد المجيد تركي لكتاب (شرح اللمع) 

للشيرازي» متكلماً فيها عن عقيدة الشيرازي (۷۳ - ۸۸). 


۷۹ 


أثر المذاهب 
الكلامية على 
علوم السئة 


إن هذه الصفحة القصيرة في تاريخ الفرق الكلاميّة (وخاصة 
الأشعرية)ء إنما ذكرتها لأبين: كيف تر علمٌ الكلام والعلوم 
العقليّة على علوم الستّة؟ وكيف دخلت العلوم العقليّة هذه على 
المحدثين علماً ظارئاً دخیلاً علیهم وعلی علومهم؟ 

وقد تبيّن ذلك! 

ومع أننا - أساساً - إنما نؤرّخ لمصطلح الحديث» ومع أن 
ذلك قد يبدو بعيداً عن مذهب عقدي كالأشعريّة؛ إلا أن كلامنا 
عن بداية تغلغل هذا المذهب العقدي في الوسط العلمى»› ذلك 
المذهب المعرؤف بمنهجه الكلامي في الأستدلال والمثاظري؛ 
وبتأتّره الكبير بالفلسفة= بُظهر (بالتلازم) بداية تغلغل هذا المنتهج 
والأثر في كثير من الأوساط العلميّة» بجميع فنونها وعلومها. 
وليس أدل على اذلك» من وجود أئمةٍ فى الحديث. . أشاعرة فى 
الوقت نفسه!! مع أن ذلك (لولا هذا الواقع الذي أصبح مألوف) 
تناقض. كان من المفروض أن يكون مستحيلا!! إلا أن تلك 
العوامل لوقوع مثل هذا التناقض» هي التي فسرت لنا أسبابُ 
وقوعه» ومن فَبْل:. جعلت المستحيل غير مستحيل!!! 

وإذا كان (الشافعية أسعدَ الناس بالحديث)ء وهى عبارة 
صادقة تعنى أن ,أكثر المحدئين والمصنفين فى الخديف وعلرمه 
م الشافك فان الأشعرةة أيضا من وجه أ ادالاد 
بالشافعيّة. وهذا يبيّن لك: مقدار الأثر الذي سوف يكون لهذا 
المذهب العقدي على الحديث وعلومه. 

وإن كنا نخص (مصطلح الحديث) بالدراسة» فإنك إذا 
عرفت أن من أبرز سمات الأشعريّة .(كما تذكر ذلك دراسةٌ جديدة 
قَيّمة): ضرورةً المقدمات المنطقيّة والعقليَّة لتحديد 
(المصطلحات)؛ والإحالة عليها عند عرض ما يتعلق نها من 


A‘ 


موضوعات العقيدة"= إذا عرفت هذا عَرَفْتَ أيضاً: لم كان لهذا 

المذهب العقدي أثْرٌ على أصول الحديث وم مص طلحاته! وسوف 

يكون لنا - فيما نستقبل من هذه الدراسة إن شاء تعالی وقفةٌ 
مع المُعَرّفات المنطقيّةء وأترها في علوم الخدت" 


إلا آنه مما يلزم التنبيه عليه: هو أن تأثير المذهب الأشعري 
وغيره من المذاهب الكلاميّة على العلوم الإسلاميّةء لم يكن على 
درجات متساوية» فليست (أصول الفقه) مثلاً في تأثرها بالعلوم 
العقليّة مثل (أصول الحديث). ومن أسباب هذا التفاوت: غلبة 
الأشعريّة وغيرها من المذاهب الكلاميّة على علماء ذلك الفن أكثر 
من غيره» ثم طبيعة الفن نفسه في قابليته للتأثر بالعلوم العقليّة 
أكثر من غيره من الفنون. ولا شك أن علماء الحديث وعلم 
الحديث» بناء على الملاحظة النظريّة لهذين السببين» من 
المفترض أن يكونا أقلَ تأترا بالمذاهب الكلاميّة من غيرهما. ولا 
شك أن هذا صحیح» مع کل ما سبق . إلا أن عُمْتى التأثر لم يزل 
يزداد على العلوم الإسلاميّة كلهاء عبر العصور المتلاحقة» ومن 
بينها علوم الحديث. 


لكتنا نستفيد من التقرير السابق: أن القرن الرابع الهجري› 
الذي بدأت فيه المذاهب الكلاميّة في استجلاب بعض المحدثين 
إليها (كما تقذم بيانه)» لم تتعمَق فيه آثار تلك المذاهب على علم 


)١(‏ انظر (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود .)1۹٤/۲(‏ 
وقد كنت كتبت هذه الدراسة قبل صدور هذا الكتاب القيّمء فلما صدر 
حاولت الاستفادة منه قدر الإمكان. 

(۲) انظر ( ص۹۹٥۱‏ - ۱۹۸). 


۸۱ 


می کان ظهور 
الأثر الحقيقي 
للمذامب 
الكلامية على 
علوم الستة؟ 


ذاك لأله حتى من اعتقد المذهب الأشعري (مثلا) من النحدثين 
فيي هذا العصرء فهو - غالباً - إنّما اعتقده لظته. أنه المُْقِد أمأم 
المد الاعتزاليء أولذلك کان بعضهم يزعم أن مذهبه الكلامي ذاك 
هو مذهب السلف» جهلاً مته بمذهب السلف : ومثل هذا الصف 
من المحدئين› ممن عاش في القرن الرابع» لن يکون لاعتقاده 
الكلامي أثرّ ذو بال على علوم السنّة ومصطلحهاء لأن تاره فى 
المعتقدء لم يبلغ إلى درجة أن يُعمّق فيه المنهج الكلامي› ليور 
عليه - بعد ذلك - في علم الحديث» العلم السَنَيّ ذي المناغة 
الذاتية من تلك العلوم. الدخيلة (العلوم العقلية)! 


غير أن أثر تلك المذاهب أخذ في الظهور خلال القرون 
اللاحقة» كما ذكرناه. سابقاً. فالقرن الخامس زاد فيه أثر تلك 
المذاهب على علوم السنّة عن القرن الرابحء وهو ۔ مع ذلك 
أقل تأترا من القرن السادس. .. وهكذا. 


اتا من لم ايقیع مذمباً كلامياًء من علماء الحديث في القرن: 


الرابع» وهُم فثامٌ کبیر منهم= فهڙلاء بعيدون کر البعّد عن التأثر 
بالعلوم العقليْةء' وبالمنهج الكلاميّ لتلك المذاهب» في تقرير 
قواعد علوم الحذيث وشرح مصطلحاته وفي غير ذلك من العلوم 
الشرعية. وهؤلاء المحدّئون في الحقيقة لم يزالوا على إرثِ 
سلفهم (علماء القرن الغالث)› وکأتهم امتداد (وهم كذلك) لذلك 
الإرث ولأولئك العلماء. 


ومن أمثال هؤلاء: بعض أعلام نماد الحديث في القرن 
الرابع» كأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ١۳۸ه).‏ الذي 
كان يقول: «ما في الدنيا شيءَ أبغض إليّ من الكلام»» فعلق 


() سالات السُلمي للدارقطني (رقم .)٤۳۲‏ 


AY 


الإمام الذهبي (محمد بن أخمك بن عثمانء المتوفى سنة ۸٤۷ه)‏ 


على هذا بقوله: «لم يذل الرجلٌ آبداً في علم الكلام» ولا 
الجدالء ولا خاض في ذلك» بل کان e‏ 


إذن فالأشعريّة وغيرها من المذاهب الكلاميّة لم تؤثر في 
علم الحديث» خلال القرن الرابع» إلا على ذلك القدر المشروح 
آنفاً. من أن أثرها إّما ينحصر في من اعتقد بأخد المذاهب 
الكلاميّة من المحدثين» دون غيرهم› هذا إن كان لاعتقادهم ذاك 
اثر عليهاء كما تقذم ذكره. 

وکان یُمکن أن يستمرّ أثر المذاهب الكلاميّة محصوراًء 
على تلك الصورة المذكورة آنفاًء خلال القرون اللاحقة بعد 
القرن الرابع. إلا أن زيادة تعمُتي المذاهب الكلاميّة خلال 
القرون التالية للقرن الرابع» مع ما رافق ذلك من زيادة ضعف 
تلفي العلوم النقليّة= أدى ا إلى ازدیاد أثر المنهج الكلامي 
على العلوم النقليّة (ومنها علم الحديث)» ازدیاداً متدرّجاً على 
مر القرون. 


مع ذلك أيضاًء كان من الممكن أن يہقى أثر المذاهب 
الكلاميّة خلال القرون اللاحقة للقرن الرابع محصوراً فيمن اعتقد 
بهاء خاصَةٌ وأن مسائل العقيدةء والأسماء والصفات بالأخص› 
ظلّت عند علماء الستّة وأتباع الأثر مسائلَ مصيرية» لا يتهاونون 
في الدفاع عن مذهب السلف فيهاء وينابذون كَل ما خالفهاء عبر 
العهود المتلاحقة. 

أقول: كان من الممكن أن يبقى آثر المذاهب الكلاميّة على 
علوم السنّة محصوراً في من اعتقد بهاء لولا أنّ العلوم العقلية 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٤١۷/١۸(‏ 


AY 


والمنهج الكلامي فتح جبهةً جديدةٌ للتأثير على علوم الستة. 
هذه الجبهة بعيدة كل البعد عن مسائل العقيدة ذات الحساسيّة 
البالغة عند المحذثينء إنها جبهة علم أصول الفقه!!! 

وهذا. هو الفصل التالي : 


At 


النصل (لثانى: 


اثر أصول للفقه على علوم (سنة 


المبحث الأول: كتب أصول الفقه ونافذتاها 
للتاثير على علوم السئة: 
وفي هذا المبحث أجد ني مضطرٌ لاستباق نتیجته» 


بإعلان: ان الباب a‏ لمجال على 


ولتقرير هذا الأمر› ولإثبات هذه التهمة› لقي بضوء سریع 
على نشأة أصول الفقه» ومنهج التصنيف فيها. 


فإنه لمن إحدى المُسَلّمات ‏ عند المْنصفين -: أن الإمام 
الشافعي (ت ٤٠۲ه)‏ هو أوّل من صنّف في أصول الفقه› من 
خلال كتابه (الرسالة) وغيره من مصنفاته الأصولية الأخرى. 


و(الرسالة) للإمام الشافعي»› كما أنه أحد أدلّة إمامته 
وعبقریته في الفقه وأصولهء فإنه أيضاً أحدٌ أعظم أدلة إمامته في 
الستة وعلومهاء وأنه عَلَمَّ من أعلامها. 
(الرسالة)» لما كانت لتؤثر أثراً سلبياً على علوم الستّة! أقول: 
لو!! 


نشأة أصول الفقه 
ومناهج تصنيفها 


فإنه لا خلاف بين المؤرخين لعلم الأصول"» أن أصول 
علم الأصول»٠‏ وجل اعتماد المصتّفات فيه بعد (الرسالة 
للشافعي» عَلَى المصنفات التالية : 

١‏ - (العهد): للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهَمَّذاني المعتزلي (ت 69ه)ء وهو شافعي المذهب في الفروع . 

۲ (المعتمد): لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 

البصري المعتزلي (ت ٣٣٤ه)»‏ وهو ممن زعم آنه حنفيٰ 
ولا دلیل على ذلك. 
۸٨ه)»‏ وهو من أثمة الشافعية في والأشعرية في 
الأصول غالب حیاته . 1 

٤‏ - (المستصفى): لأبي حامد محمد بن محمد لفرانن 
(تٹ ١٠۵ھ)»‏ وهو من أئمة الشافعية في الفروع» والأشعرية في 
الأصول الى ييل وفات. E‏ 
الدين محمد بن عمر الرازي (ت ١٠٦ه)‏ الشافعي الأشعري› في 
كتابه (المحصول بفي علم الأصول). 

وفعل نحوه أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي 
محمد بن سالم الامدي(ت «(A11‏ وهو شافعي أشعري› 
كتابه (الإحكام في أصول الأحكام). 

إن أوّل ما يستوقفك في هذه الأسماءء أنها لمعتزلة ارا 
ثم لأشاعرة! وقف عند هذه الملاحظة طویلاً! ! 


.)٤٥٥( انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١ 


A٦ 


ولا تظنَ أن المُعْتَقّد لا أثر له على أصول الفقه» فهذا رأيّ 
ثم يستوقفك فى ذلك السياق أيضاًء أن غالب من ذكروا 


ومع أن الإمام الشافعي هو الذي افتتح علم الأصول كما 
تقذّم» ومع أنه هو القائل: «حكمي في أهل الكلام آن يُضرَبُوا 
بالجريد» ويُحمَّلوا على الإبل» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل› 
ویُنادی علیهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسئة وأقبل على 
الرأي»"= إلا أن منهج من صف في أصول الفقه» من أتباعِه» 
مخالفٌ لمنهجه فيه كل المخالفة! حتى اصطلح على تسمية ذلك 
المنهج للتصنيف في أصول الفقه ب(طريقة المتكلمين). ولهذا 
الاسم : (طريقة المتكلمين) دلالئةُ الواضحةٌ على اختلاف منهج 
الشافعي (الذام لعلم الكلام). عن منهج أتباعه ممن سبق ذكرهم 
وکثير ممن جاء بعدهم!! 

بل اشْتَهر الشافعية خاصَةٌ ب(طريقة المتكلمين)» في تصانيف 
أصول الفقه» وكانوا أكثر أصحاب المذاهب الفقهِيّة تنظيراً لهاء وإبداعاً 
فيها» وتصنيفاً عليها؛ حتى ريما سُمّيت (طريقة المتكلمين) هذه 
ب(طريقة الشافعيّة)» مع أنها طريقة المالكية والحنابلة أيضاً في تآليفهم 
في أصول الفقه”"! وما ذلك إلا لأ الشافعيّة هم الذين شرعوا بابَ 


(1) مناقب الشافعيّ للبيهقي .)٤٦۲/۱(‏ 

(۲) ولا يعني ذلك أن (طريقة الفقهاء الحنفية) غير متأئرة بعلم الكلام» بل 
هي على نفس الدرجة من التأئّر بعلم الكلام. وإنما غاير بين المنهجين 
مر آخر معلوم» متعلق باستنباط الأصول من الفروع» أو الفروع من 
الأصول. 


AY 


نافلتاأصول 
الفقه للتأثير على 
علوم الست 


التصنيف في أصول الفقه على تلك الطريقة» وملؤوا المكتبة 
الإسلاميّة بالمصنفات الأصولية على ذلك المنهج» فسار أصحاب 
المذاهب الأخزى في الأصول يِن بعدهم على ذلك المنهج 
ولست أريد من ذلك كله الاستدلال على أن كتب'أصول 
الفقه» بعد (الرسالة) للشافعي» اعتمدت كثيراً على علم إالكلام 
والمنطق اليوناني في تقرير مسائله وتقنين قواعده؛ فهذا آم مُسلَمُ 
لا شك فيه= لكني أردتٌ التنبيه على عناوين لذلك» والتذكيرّ 
بها. . لا غير! ' ۰ 1 
ومن هنا أدخل في بيان أثر (أصول الفقه) على 
(علوم الحديث ومصطلحه): ٠‏ 2 
زلا قى أن ارال الففه ندرم فيا تدر اة 
النبوية وكثيراً من علومهاء باعتبارها المصدر الثاني للتشريع.: ٠‏ 
وإذا درس,(الكلاميّون) علوم السنّة» على (طريقة 
المتكلمين) ومنهجهم» وهُمْ أبعد الناس عن الاختصاص وأهله: 
(المُحدّثين)= فماذا يوفع من دَارس ليس من أهل الاختصاص› 
یدرس العلم بمنهج غریب عنه». ويدرسه بقواعدَ نظريَة : لا علاقة 
لها بالواقع العملي؛ ولا معرفةً لها بالممارسة التطبيقية؟! 
وانظر في تلك الكُنْب التي ذكرناها لك في أصول الفقهء 
وهي أصول علم الأصول؛ مَنْ مِنْ مُصتُفِيها مِنْ علماء الستة؟! أو 
عرف بالعناية بها؟! أو - حتى ‏ حاول أن يدرسها في كتابة على 
غير (طريقة المتكلمين)؟! 


لست أريد انتقاص أحدِ من العلماى وليس في وضع كَل 
ڎي فن مع ا ولا أريد إهدار جهودِ أحدِ من 


AA 


العلماء أيضةً لكن كان الواجبٌ ترك الاختصاص لأهله؛ فإذا 
تكلم فيه عَيْرْهُم ۔ كما وقع فعلاً _ أن بُقَدّر هذا الكلام بقَذره» 
فلا يصب كأنه كلام قرين لأهل الاختصاص؛ فضلاً عن أن بُقذّم 
على کلامهم؛ وان اول كلام أهل الاختصاص ليوافِق كلام 
غیرهم إذا خالفهم! وهذا أخطر من الترجيح الصريح» لأنه وهم 
ان ذلك الكلام الذي قرره غير غير أهل الاختصاص هو کلام أَهُلِه 
وتَفْريرْهُم أيضاً!! 

والأخطر من ذلك كله» هو التأثير الذي ع الأوساط 
العلمية كلهاء ولم ينج منه كبيرٌ أحِ من العلماءء على تمايزٍ 
بينهم في درجة ذلك التائ بالمنهج الذي کتبت به أصول الفقه 
(طريقة المتكلمين). 

إن علم أصول الفقه لا شك أنه من جليل اللوم 
الإسلامية» ومن أنفعها. لا يجهل ذلك إلا جاهل به» مُغْرِق في 
جهله. وكيف لا کون كذلك؟! وموضوعه وغایته ا 
الموضوعات والغايات» وهو فَهْمٌ م مراد الله ورسوله» ومعرفة 
أحكام دين الله العظيم . 

لذلك نقد كان العلماء - وما زالوا - يرون تعلْمَةُ وتعليمه 
واجباً لا يتم واجبٌ العلم بدين الله تعالى إلا به» وإنه لحمري 
كذلك! 

لکن شاء الله تعالى أن تَكبَبّ أصول علم الأصول (بعد 
أصل الأصول: الرسالة للشافعي) بعد النقص الي اعتری لهي 
العلوم النقلية» كما سبق شرحهء وعلی ید مُتکلّمین› مِنْ أعرقهم 
في علم الكلام نسباًء وأئبتهم بالمنطق اليوناني قَدَّمأً» وأكثرهم 
بالفلسفة مَأ !! 

فخرجت كتبٌ أصول الفقه واضحة السب» عتيقة العزق 


۸۹ 


غير هجينة : بنك المنطق» > وحفيدة الفلسفة! 

وهذا مر ,واضح»› لا يسك فيه عارف بالأصول. و 
ذل على ذلك من أن كثيراً من كتب الأصولء غالبا ما تُقَدَمُ 
بعلم المنطق (صرفاً)» لير الاستفادة من أصول الفقه بعده! 

SS 
| آنفاً. لأ أصول الفقه واجت لا يتم واجب العلم بالشرع‎ 
1 بتعلمه» ولذلك لم يَرْض عامَةٌ العلماء (أو فُلُ: کافهُم)‎ 
التحلي به والانتساب إليه: (الأصولي)؛ وهذا العلم هو في‎ 
الحقيقة تطبيقّ عملي لعلم المنطق» فالمنطق هو الأصل» وأصول‎ 
الفقه هي الفرع!'‎ 

ولا بطر آني أعادي عِلْمَ المنطقء ET‏ لكي 
سوف أبيّن قریباً - إن شاء الله تعالى - الأئرَ عَيْرَ المَرْضِيّ له» 
على بعض العلوم الاسلامية خاصة علم الحديث ومصطلحه. 

وبذلك کان لأصول الفقة آثرها على علوم ا 
للسنة وعلومهاء بمنهجها الكلامي. وقد بيَنا سابقاً القَذْرٌ الذي 
يجب عليه الاستفادة من هذه الدراسة لعلوم الستّة» وأشرنا إلى 
التفريط الواقع في هذا الصدد. ۰ 

الثانية (وهي غير مباشرة): من خلال المنهج الذي بته 
في الأوساط العلميّة» وأثر المنطق اليوناني الذي شعت بها 
أساليب التفكير والتأليف لدى العلماء. 

وسأضرب لك مثالاً لأثر كل نافذةٍ من هاتين النافذتين : 


q۰ 


المبحث الثاني: مثال تار علوم السنّة باصول 
الفقه من خلال نافذتها الأولى» 
وهي: ما درسته ئب أصول الفقه 
من علوم السدّة: 


إن من أوّل ما يبدا به الأصوليون باب (الستة)» هو تقسيم 
الأخبار إلى قسمين: (متواتر) و(آحاد)» والكلام عن إفادة كل 
قسم منهما› وحکم العمل بخبرهما. 


ثم وجدنا هذا التقسيم ذالهُ» والكلامَ نفسَةٌ» في کُب علوم 
الحديث . بَذءاً ب(الكفاية) للخطيب البغدادي (ت ٤۹۳‏ ه)ء وانتهاء 
بالمصتفات المعاصرة في علوم الحديث. 


والخطيبُ البغدادي عندما تكلم عن هذا التقسيم وأحكامه 
لم یسب ما ذكره من ذلك إلى أهل الحديث»ء بل كلام واضح 
أنه َفْلْ عن كتب أصول الفقه! 


حتى قال ابن الصلاح (أبو عَمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهَُرُرُؤْريّ» المتوفى سنة ١٤ه)‏ في كتابه : (معرفة أنواع علم 
الحديث): «ومن المشهور: المتواتر» الذي يذكره أهل الفقه 
وأصرلِهء وأهلٌ الحديث لا يذكرودَّةٌ باسمه الخاص المُشْورِ 
بمعناه الخاصء» وإن كان الخطيب قد ذكره» فقي کلامه ما 
يعر بأنه اثبع فيه غير أهل الحديث. ولع ذلك لكونه لا 


۹۱ 


تقسيم الأخبار 
إلى متواتر وآحاد 
وأول من أدخله 
في کتب علوم 
الحديث 


تشمله صناعتهم»› ولا یکاد یوجد في روایاتھي»“ 

بل قال ابن آبي الدم الشافعي (إبراهيم. بن عبد الله بن عبد 
المنعم الهَمُداني الحموي» المتوفى سنة ١٤٠ه):‏ «اعلم أن الخبر : 
المتواتر: إنما ذکره الأصوليّون دون المحدثين› خلا الخطيب با 1 
بكر البغدادي» فإنه ذكره كَبَعاً للمذكورين. وإنّما لم يذكره ' 
المحدثون لأنه لا یکاد يوجد في روایتهم» > ولا يدخل فى 
صناعته». 

وقد اعتّرض على ابن الصلاح» بما نقله الحافظ زين الدين 
العراقي (عبد الرحيم بن الحسين»› المتوفى سنة ٦٠۸ه)‏ في 
(التقييد والإيضاح)» حيث قال: «وقد اعتُرض عليه بأنه قد ذکره: 
أبو عبد الله الحاكم» وأبو محمد ابن حزم» وأبو عمر ابن عبد 
البر» وغيرهم من أهل الحديث. 

والجواب. عن المُصئّف: أنه إنما نفى عن أهل الحديث 
وره باسمه المُشعر بمعناه الخاصض»ء وهؤلاء المذكورون لم يقع 
في كلامهم التعبير عنه بما فسّره به الأصوليون» وإنما يقع في 
e‏ أنه رار عنه چ کذا أو أن الحديث 
استفاض وتواتز ا وقد ان التو الاشتهار» لا لسم 
الذي فسره به e‏ 
رَشلان الكناني ا hl‏ سنة ١۵٠۸ه)‏ في کا 
)١‏ علوم الحديث لابن الصلاح (۲۹۷). 
() لقط اللآلىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي (۱۷). 


(۳) انظر التمهيد لابن عبد البر .)۱۴۷/١١(‏ 
() التقييد والإيضاح للعراقي .)۲١١‏ . 


۹۲ 


(محاسن الاصطلاح) هذا الاعتراض الذي ذكره العراقي» فقال: 
«فائدة: لا بُقال: فقد ذكره الحاكم وکتابُه مشحولٌ به» وابن حزم 
في المحلى . لأا نقول: ليس ما ذكراه على الشرط المذكورء إن 
صح النقل عنهما. ولكن قد يوجد معنى التواتر في الأمور 
ا بهاء وإن كان الإسنادٌ بالتحديث وتځوه يَعُسَرٌ فيه 
ذلك . 


قلتٌ: ويجاب أيضاً عن هذا الاعتراض: 


آَم عن دعوى ذكر الحاكم ل(المتواتر): فدعوى غير 
صحيحة . ن ل باکر في انعر علو ا ي ی بن 
أنواع علومه» ولم يَعْرض له ببیانه أو ذكره بالمعنى المتعارف عليه 
عند الأصوليين. إنما كان يرد في كلامه لفط (التواتر) واشتقاقات 
هذا اللفظ على المعنى اللغوي للكلمة» كما يتضح من سياق 
كلامه الذي ورد فيه ذلك اللفظ" . 


ومثل هذا الاستخدام لكلمة (المتواتر)» على المعنى 
اللغوي» برد أيضاً في کلام مَنْ قبل الحاكم؛ كأبي جعفر 
الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة المصري الحنفي» المتوفى 
سنة ۳۲۱ )۳ وقبلهما وجدته في كلام الإمام البخاري“» 


والإمام مسل وغیرهم . 


(۱) محاسن الاصطلاح للبلقيني .)٤٥۳(‏ 

(۲) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم »٠۰(‏ ۲ ۱4۸4)» والمدخل إلى 
الإكليل له »)٤٩(‏ والمستدرك له أیضاً .)٤۳۷/۳(‏ 

۳( انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۰۸۳ (EVE TAA YY (Yo cof‏ 
(1/۲) وبیان مشکل الآثار (۳/ ۱۷۸) (۸/ )۹٩‏ (۹/ ۴۷) (۳۱۹/۱۲) . 

() القراءة خلف الإمام للبخاري (ص١٠).‏ وقد أشار إلى بمراجعته فضيلةٌ 
الشيخح سعد الحميّد. 

(ه) التمييز للإمام مسلم .)۱۸١(‏ 
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تقسيم الأخبار 
إلى متواتر وآحاد 
في کتب علوم 
الحديث 


وأَمَا أبن حزم وابن عبد البر: فكلاهما من علماء القن 
الخامس» مثل الخطيب البغدادي. فلا يصح التعقّب بهنا على 
ابن الصلاخ» SS‏ ون 
سَبْقَاهُ فلا فائدةً من ذلك لأن مقصود ابن الصلاح أن (المتواتر) 
لیس من مصطلجات سلف المحدّثين. 


ثم إن ابن حزم إنما ذكر (المتواتر) في (الإحكام في انول 
الأحكام)“ وهو كتابٌ في (أصول الفقه) لا في (علوم 
الحديث). وان الصلاح إنما ذكر أن الخطيب أؤل من أدخل هذا 
التقسيم في (علوم الحذيث)ء فلا تعمَبَ عليه من هذا الوجه أيضاً.٠‏ 


ونحوه ابن عبد البرء إذ ليس له كتابٌ مُفْرَدّ في (علوم 
الحديث) أصلا! ' 


فثبت بهذا أن مِنْ أوائل مَنْ أدخل هذا التقسيم في علوم 


٠‏ الحديث هو الخطيب البغدادي!! ولا داعي للمشاخة في هذا 


افدر الثابت . 


وقد نص الا ۂ کما زایت: أن الخطيب أخذ هذا التقسيم 
من كب (أصول الفقه)»› وآنه تَبَعّ للأصوليين في ذلك. 


ما من جاء بعد الخطيب» ممن صف في علوم 


الحديث» فلا يكاد يخلو كتاثٌ من ذِكر هذا التقسيم . 
وزادوا على الخطيب في التأئر بأصول الفقه» كما يأتي بيانه . 


فهذا ابو مرو ابن الصلاحء مع أنه نض على أل 


0( الإحكام لابن حزم 1°£/0 (A‏ 


)( من الكتب التي خلت من هذا التقسيم : کتاب (الاقتراح) لابن دقیق 
العيد» و(الموقظة) للذهيي . 


۹4 


الخطيب أول من ذكر هذا التقسيم في علوم الحديث» إلا أنه 
أضاف إلى اتباعه الخطيبَ في ذلك أشياء : 

آولأً: قال: «وأهلى الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص 
المشعر بمعناه الخاص»ء مما يُشعر بان لفظ (المتواتر) هو الذي 
لم يذكره أهلٌ الحديث» وإن كان اعتبار معنى هذا اللفظ» بتقسيم 
الأخبار على أساسه» معروفاً عند المحدثين؛ هذا مفهوم عبارة 
ابن الصلاح . 


وعلى هذا المقهوم جاء دفاع العراقي عن كلام ابن 
الصلاح» حيث قال - كما تقدّم -: «والجواب عن المصئّف: أنه 
إنما نفى عن أهل الحديث ذِكَرَهُ باسمه المشعر بمعناه الخاص». 


وهذا من ابن الصلاح والعراقي زيادةٌ في تعميتق أثر أصول 
الفقه على علوم الحديث» في هذه المسألة. 


وثانياً: اضطرابٌ عبارة ابن الصلاح في التعبير عن وجود 
مثالي ل(المتواتر) بشروطه عند الأصوليين» مما يدل على احترامه 
البالغ لذلك التقسيم» وعدم احتمال رفضه عنده» وإن خرج عن 
علوم الحديث وصناعة المحدثين! 


فانظر إليه وهو يقول - معبراً عن سبب عدم ذكر المحدثين 
ل (المتواتر) -: «ولعلّ ذلك لكونه لا تَشْمَلهُ صناعَتهم» د یکاد 


يُوجد في روایاتهم»› ٹم يقول بعد ذکر شروط (المتواتر) : 
ج عن ا مثال لذلك فیما E"‏ من الحديث أعياه ق 


مقعده من 7 راه مثالا O‏ 


DL 


فانظر إلى هذا الترذد» واضطراب العبارات» وهي في 
موطن واحد!! ‏ 

وثالاً: أن ابن الصلاح بعد ذكره لبعد صورة. (المتواتر) عن 

قع الروايات الحديثيّةء حاول أن يضرب ل(المتواتر) مغالاً! 
عبارته في مطابقة بقة المثل ل(المتواتر) ضعيفةً الثقة بذلك» 
فانظر إليه وهو يقول: نراه مثالاً لذلك»: 

أمّا قول ابن الا د ر للحديث: ولا يُعرف 
حدیٹ یُزوی عن أكثر من سين نفساً من الصحابة عن رسول الله 
ية إلا هذا الحديتٌ الواحد.. وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر 
من هذا العددء وفي بعض ذلك عدد التوائر. ٠‏ ثم لم يزل عدد 
رواته في ازدیاد؛ وهَلْمُ جرا على التوالي والاستمراں». 

آما هذه الحبارة» فهي أيضاً تشهد على أن ابن الصلاح لا يرى 
هذا المَتّل مطابقاً ل(المتواتر) المعروف عند الأصوليين . فهو ّما طابق 
بين مَكَلِهٍ و(المتواتر) من جهة العدد الكثير المُشْسّرط في (المتواتر) 
فقط» دون باقي شروطه» فهو يقول : : «وفي بعض ذلك عَدَدٌ الثوائر. 
ولم يجزم ولا بعبارة واحدة بأن ل (المتواتر) مثالاً واقعياً من الأحاديث 
النبوية› اجتمعت في هذا المثل شروط (المتواتر) جميعها. 

ولا یخفی أن حديث «من كذب على ٠...‏ ولو رواه مائة 
من الصحابةء إلاً أن الأسانيد إلى كل واحدٍ من هؤلاء الصحابة 
داخلةٌ في خبر الآحادء لأنها فقدت شرط (استحالة التواطو على 
الكذب). عند الأضوليين!! 

ولا يستطيع' أحدّ أن يزعم أن حديث «من اکذب 
عليٌ...٦:‏ رواه جم من الصحابة» وعن كل واحد من 


(۱) المصدر السابق. 


۹٩ 


هڙلاء المصحابة رواه جم یستحیل تواطؤهم عل الكذب. . 

وهکذا إلى آخر إسناده وفي جمیع طبقاته»› وأنه أفاد العلم 

بذلك؛ لا يستطيع أحدٌ أن يزعم ذلك بدلیله بدا !! وهذه 

هي صورة (المتواتر) المقيدةٌ ليلم > لا غیر. فکیف یکون 

حدیث امن کذب علي . . . بعد ذلك مثالا للحدیث (المتواتر) 
ولذلك ترذد ابن الصلاح ذلك التردد!!! 


لكنه بهذا المثالء الذي ذكره فتح المجال لغيره» للتمثيل 
بنحو مثاله!! وللاعتراض عليه بكثرة (المتواتر) بعد ذلك!!! 

بل بلغ الاعتراض على ابن الصلاح قَمّةًَ التأثر بأصول 
الفقه» عندما زعم ذلك المعترض» الذي نقلنا سابقاً رد د العراقي 
والبْلْقَيِيْ عليه»› أن (المتواتر) بشروطه ومعناه واشمه عند 
الأصوليين› من مصطلحات المحدّثين أيضاًء ومن استخداماتهم 
في ألقاب علمهم!!! 

وسوف نعود في موضع لاج ۔ إن شاء الله تعالى - إلى 
زيادة بيان تدرّج هذا التقسيم (إلى متواتر وآحاد) في كتب علوم 
الحديث» وكيف أنه أصبح عند المتأخرين من أعظم ملامح 
أصول الحديث ومن أشهر تقسيماته! 

فإذا أردنا العودة إلى بدايات نشوء هذا التقسيم» وإلى 


معرفة موقف أئمة أهل الحديث منه= أقول: 
أما أوّل من قسّم الأخبار النبويّة إلى مفيدٍ للعلم ومفيدٍ 


(1) انظر لقط اللآلىء المتناثرة للزبيدي (ص .)۲١‏ 
(۲) انظر ( ص۱۲۳ - ۱۲۷). 
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أؤل من قال 
بذلك التقسيم 


وموقف 
المحدلين مله 


للظن»ء فقد وقفت على نص لأحد الأئمةء يذكر فيه أل من 
ابتدع هذا التقسيّم!! 

فيقول الإمام الناقد عشمان. بن سعيد الدارمي (ت ٠۲۸ه)»‏ 
في رڏه على بشر بن غیاٹث المريسى الجهمي (ت (AIA‏ 
«واذَعَيْتَ ايضاً في دف آثار رسول الله ية صَُحْكَة لم يَسْبقك 
إلى مثها عاقل من الآنّة ولا جاهل! فزعمتَ أنه لا تقوم الحجَهٌ 
من الآثار الصنحيحة التي تُروی عن رسول الله E‏ 

يث لو حلفا رجل بطلاق امراته آنه كذبٌ لم تطلق امرا 0 
ا ولو حللف رجل بهذه على حديثِ لرسول اله بلا 


٤ O 


صحیح عنه أنه كذب» ما علقت امر 


فیقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعوأك 


هذه جميع الآثارٍ التي تُروى عن النبي لا : ما احْتَجَجت منها 
لضلالك» وما لم تّنج > ولو كنت ممن يلتفتٌ إلى تأويله. لقد 
ست للناس سبنة وحَدَذْك لهم في الأخبار حدَأ لم يستفيدوا 
مثلها من أحدٍ من العالمين قبلك. وأؤْجَبْت على كل مُختار من 
الأئمة - في دعواك - أن لا يختار منها شيئاً حتى يبدا باليمين 
بطلاق امرأته» فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذتْ ألبة. فإِن 
کان شیتاً طَلْمَّت به امرأّه استعمله» وإن لم تلق ترکه. ' 


وَبْلَكًّ! إن العلماء لم يزالوا يخجارون هذه الآثار 


(0) كذا العبارة" في المصدرء وأحسبها محرَفة عن: إلا كل حديث لو حلف 

. رجلٌ بطلاق امرأته آنه [عَيْرً] كذب لم تَطّي امرأئ»! لأن المريسي ينكلم 

هنا عن الحديث المفيد للعلم عنده. 

() كلام المريسي في هذه الجملة عن (خبر الآحاد) المفيكٍ للظن عند 

ولذلك لا تطلق امرأة من حلف على أنه کذب» للشك في ٹبوته». 
ولاحتمال صدق يمينه بأنه كذب» كما يزعم المريسي! 


۹۸ 


ويستعملونها» وهم يعلمون آنه لا يجوز لأحدٍ منهم أن يحلف 
على أصخها: أن النبى ية قاله ألبتة» وعلى أضعفها: أن النبي 
با لم يقله ألبتة“. ولكئهم كانوا لا يألون الجهد في اختيار 
الأحفظ منهاء والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم. ويَرَوْنٌ أن 
الأيمان التي ألزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعةٌ عنهم؛ حتى 
ابتدعتها أنت» من غير أن يسبقك إليها مسل آو كافر. 

ففي دعواك: يجب على القّضاة والحكام أن لا يحكموا 
بشهادة العدول عندهمء إلا بشيءِ يمن القاضي أن يحلف عليه 
بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق» أو أنه إن حلف عليها 
بطلاق امرأته أنه کذب لم تطلتق امرأته! 

رَيحك! من سبقك إلى هذا التاويل من أمَة محمد بيا 
في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها؟! إنما يجب على 
القاضي أن يفحص عن الشهود ويحتاط : فمن عُدّل منهم حكم 
بشهادته» ون کان کاذباً في شهادته في علم الله بده ما لم يطلع 
القاضي منه على ذلك. ونرد شهادة المجروح» وإن کان صادقاً 
في شهادته في علم الله بعد ما لم يطلع القاضي على صِذقه. 

وكذلك المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها من 
رواتهاء لا ما تأرّلتَ فيهاء من هذه السخرية بنفسك 
زوالا" : 


(1) عدم جواز الحلف بذلك لا لعدم الجزم بصدق أصحها أو بكذب 
أضعفهاء ولكن لأن التكليف بهذا اليمين بدعةٌ لم يأمر بها الشرع» ولا 
عمل بها الصحابةء ولا تابعوهم؛ ولا أحدٌ أئمة الدين! كما صرح بذلك 
الدارمي فيما يأتي من كلامه. 

(۲) ليس معنى هذا الكلام للدارمي» أنه يرى بان (خبر الواحد) يوجب العملء 
مع إفادته الظن. كما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی (ص ۱۹۹ ۔ .)۱٥۷‏ 

(۳) رذ الدارمي على بشر المريسي (ص ۱۳۸ - .)١۳۹‏ 


۹۹ 


سبب رفض 
المحدثين لهذا 


التقسيم 


وهكذا يظهر أن هذا التقسيم للأحاديث إلى (متواتز) 
و(آحاد)» إنما نشا فن فکر آٹیم وعقلةٍ فاسدة» وبيّد البدعةء 


وعَلّی عین أعداء السنّةء الذين ل تشون إلا لرفض ا 
واستعباد الناس الفلسفة اليونان» بدلا من دين الرحمن. 


ومن ا أيضاً: أن هذا التقسيم إنما نشا في آخر 
القرن الهجري الثاني وأوائل القرن الثالث» على يد بشر المريشي 
ومَنٰ على شاکلته من جهميّة ومعتزلة. 

وبذلك تفر عدم استخدام المحدّثين لهذا اش 
وألقابه في القرن الثالث فما قبله» ونعرق سببَ ذلك: أنا ما 
قبل القرن الثالث» أعني غالب القرن الثاني فما قبله» فلأن هذا 
التقسيم لم يكن قد وجد أصلاً لا عند آهل السنّة ولا عند 
غيرهم . وأمّا في ألقرن الثالثء فلانٌ منشاً هذا التقسيم وفصدره 
هم الجهميّة ومن شابههم» والعَدَاءٌ بين أهل الستّة وهؤلاء؛ وبين 
علوم السنّة وعلوم أولئك= كان بالغاً الغايةًء محتدماًء لا مجال 
خلاله للتأثر بأيّ شيءٍ من جانب العدوّ» ولو كان أمراً شكلياً لا 
علاقة له a‏ (أقول: لو كان)!! 
وقد سبق شرح هذا التنافر وأثره في الحفاظ على علوم 
السة . 1 

ومن أجل! ذلك .بدا الجدال وحميت المناظرات» من اواخر 
القرن الثاني وأوائل الثالث إلى ما بعد ذلك» حول مسألة حَجِية 
(خبر الآحاد). خيث إن ذلك التقسيم أول ما نشاً. کان يصح برد 
(خبر الآحاد) بالكليةء وعدم قبول شيءٍ من الأخبار إلا ما أسماه 
ب(المتواتر). 


.)۷١ - انظر ( ص۷۰‎ )١ 


e 


ثم إن هذا التقسيم بقي عند أهل الكلام على ما هو عليهء 
وإن كانت أحکام أقسامه بدأت بالتأثر بأحكام آهل الستَّة» خلال 
القرن الثالث» وأوائل الرابم'“. ولو در بقاء عوامل قوة علوم 
السّةء كما كانت عليه» لرجونا زوال ذلك التقسيم بالكلية!! 


لکن مع ظهور المذاهب الكلبيّة» من أشعرية ومائريدية» وما 
كانت. تكسبه بالرد على المعتزلة وغيرهم - مما سبق شرحه - من 
موهُلات الاندساس في صفوف المدافعين عن الستّة. مع ما انضم 
إلى ذلك من ضَعْف تلقي علوم السئة= بدا ذلك التقسيم بالثبات 
والرسوخ» بعد أن أخذ مظهراً آخر» أقرب إلى مذهب المحذثين 
من مذهب أصحابه الحقيقيين الذين كانوا أول من ابتدعه» من 
جهمية ومعتزلة. ذلك المرب إلى مذهب المحدثين» ينحصر في 
حكم خبر الواحد» وهو الحكم المشهور: أنه يفيد الظن الموجب 
للعمل» ولا يحتج به في العقائد. وهذا المُرْب في هذه الجزئية» 
کان بذاته أحد عوامل ثبات ورسوخ فكرة ذلك التقسيم مع أحكام 
أقسامه؛ عبر العصور التالية للقرن الرابع الهجري . 

والأعجب من ذلك كلهء هو أن تلك المناظراتة 
والمجادلات المشار إليها آنفاًء التي ابتدأت من أواخر القرن 
الثاني» بين أهل الستّة وغيرهم من أصحاب ذلك التقسيم» حول 
حُجية خبر الواحد= أصبحت فيما بعد حجةٌ من حُجّج صحة 
ذلك التقسيم عند القائلين به» معتبرين تلك المناظرات دليلا على 


(1) يظهر ذلك من مذهب أبي علي الجُبّائي (محمد بن عبد الوهاب البصري› 
المتوفى سنة ١٠۳ه)ء‏ أحدِ أئمة المعتزلةء الذي ذهب إلى قبول خبر 
الآحادء إلا الحديث الفرد الذي لا يرويه إلا واحد» فهڏا هو الذي رده 
من آخبار الآحاد. 
انظر المعتمد لأبي الحسين البصري (۱۳۸/۲)ء والبرهان للجويني /١(‏ 
¥( 


۱۰4۱ 


کیف دخل هذا 


النقسيم على 


المحدثين وقبلوه 


موقف الإمام 
الشافعي من هذا 


التقسيم 


إثبات أن الشانعي 
لم َزْض هذا 


النقسيم ولاقال 
په 


آن آهل الحديث كانوا يعترفون بذلك التقسيم» بدليل اعتنائهم 
بذكر حُجِية خبر الواحد!!! إذ جعلوا مجرّد ذكر (خبر الآحا 
إثباتاً لمقابله عندهم» وهو (الخبر المتوات)!! 

ولذلك فإني مضطر إلى الوقوف وقفةً طويلةء مع أَجَلّ تلك 
المناظرات وأقدمهاء .ومع أحد أقوى حجج أولئك فيما:ذهبوا 
إليه. تلكم هي مناظرات الإمام الشافعيَ حول هذه القضيّة» في 
كتبه الأصولية» ك(الرسالة) و(جِماع العلم). 

فقد عقد الإمام الشافعي في كتابه .(الرسالة) فصلا كير 
جاء في أله سؤالٌ لسائل عن حجية (خبر الواحد). فبداً الإمام 
الشافعي مع هذا السائل مناظرة طويلة جدأًء عن هذه القضيّة وما 
له علاقةٌ په“ . ' : 

وأما كتاب (جماع العلم)ء فغالبه يحكي مناظراتِ للشافعي 
حول حَجية (خبر الواجد). 

وسنقف ملع كلام الإمام الشافعي في مواطنه ا 
مُمَسمِينّ وقفاتنا على قسمين: الأول: إثبات أن الإمام الشافعيّ ن 
يقسم الأخبار إلى (متواتر) و(آحاد)ء مع بيان التقسيم الذي كان 
يرضاه الإمام الشافعيّ. والثاني: حكم (خبر الآحاد) عند امل 
الحديث» و ر الإمام الشافعيّ . : 


آهل الكلام إلى (متوات) a‏ 4 التقسيم الذي وردا 


() ولا يفوتني هنا التنويه بالكتاب الذي عقده الإمام البخاري في صحيحه 
حول هذه القضيَة» وهو (كتاب: أخبار الآحاد)= صحيح البخاري (1۳/ 
KESE:‏ 

(۲) انظر الرسالة للشافعي (ص ۳۹۹ ۔ ٤۷۱‏ من رقم ۹۹۸ إلى دنم 
(AA‏ : 


1۰۲ 


فى كلامه على أنه التقسيم الذي يرضاه» هو والمحدثون من أهل 
القرن الثالك فما قبله= أقول لإثبات وبيان ذلك : 


اول إن الإمام الشافعيَ لم يصرح بذلك التقسيم» وعندي 
أنه لم بّخ إليه أيضاً ولم يَرْصَةُ كما ساأثبه لك مِنْ بَعد. أ 
أنه ذكر خبر الواحد» أو كما يُسمّيه هو ب(خبر الخاضة)» فلا 
لزم منه أن مُقابلَهُ هو (المتواتر). 

ویدل على ذلك: أنه لم یذکر مصطلح (المتواتر) في کتابه 
(الرسالة)ء لا بلفظهء ولا بمعناه. 

ما آنه لم یذکره بلفظه» فهذا قد يظتّه بعضهم أمراً هيَناً. 
وليس بهيّن» كما سيأتي بيانه عند کلامنا عمّا جاء في (جماع 
العلم) للشافعي. 

وما آنه لم یذکره پمعناهء فهذا هو التالي: 


وثانياً: أن الإمام الشافعيّ لم يتفوّه بما يذكره الأصوليؤن في 
تعريفهم للحديث المتواترء بذكر شروطه المعلومة عندهم؛ فمن 
أينَ لمن نسب للشافعيَ ذلك التقسيم دليلٌ نسبته إليه بعد ذلك؟! 

إن كل ما حَصّل» هو أنهم نزّلوا ألفاظاً أخرى للشافعي 
أطلقها على ما يقابل (خبر الواحد) منزلة (المتواتر) عند 
الأصوليين. وهذا يكون له وَجه» لو أن الشافعي بيّن من معاني 
تلك الألفاظ ما يوافق معنى (المتواتر) عند الأصوليين؛ لكنْ 
الشافعيٰ لم يفعل ذلك! أما استنباط أنه أراد بتلك الألفاظ معنى 
(المتواتر) من ذكرها في مقابل (خبر الخاصة)» فلا وجه له» لما 
تقدّم بیانه آنفاً. 


(۱) انظر ( ص۱۰۹ - ۱۰۸). 


الشانعيٰ لم 
التقسيم 


لم يعرف 
الشافعيّ المتواتر 


تفسير الألفاظ 
التي ذكرها 
الشافعي في 
الواحد 


والخاً: آما الألفاظ التي ذكرها الإمام الشافعيّ فيما يقابل 
(خبر الواحد)» فهي: (السنَةٌ المُجْنَمَمٌ عليها)» و(حَبَرٌ العامة عن 
العامّة). وهما عبارتان بمعنى واحيِ» يطلقهما الإمام الشافعيّ 
في مقابل (خبر الخاصة). 


فهل يلزم من هذه الألفاظ آنا تعني (المتواتر) عند 
الأصوليين؟! هذه + دعوی لا دلیل علیھا كما سبق . 


ثم هذان اللفظانء بذاتهماء وبمعناهما اللغوي» يدلآن على 
أن المراد منهما غير (المتواتر) عند الأصوليين. فإن معناهما هو: 
الأمر الذي أجمعت الأَمَةَ على نقلهء مما لم یرد في کتاب الله 
امه بعد أَمَّةء لاا يختلفُ في الإجماع به اثنان؛ مثل: أن صلاة 
الظهر أرب . وهذا آم فوق (متواتر الأصوليين)ء أو هو أعلى 
أنواعه عندهم . الأ من (المتواتر) ما قد يخفى على الخاصَةء 
فضلا عن العامة؛ يخفى العلم بهء فضلا عن العلم بتواتره. 
تجده في أمثلة (المتواتر) التي يذكرونهاء وكما في کُب 
(الأحاديث المترات تر . 


والذي نخرج ب من هذاء أن ما يقابل (خَبَرَ الآحاد) عند 
الشافعيّ» من تلك الألفاظ التي استخدمها فيما يُقابله= ليس هو 
(المتواتر) عند الأصوليين بكل ما يحويه معناه عندهم. لأن-وانتبه 
لا نخد لان - الذي يقابل (الستة المجتمع عليها) و(خبر العامة 
عن العامة) ليس هو (خبر الآحاد) وحده» بل هو (خہر ا 
وبعض من (المتواتر) أو (المتواتر) جلة!!! 1 


() انظر الرسالة للشافعي (رقم ۹ : (AFT‏ وجماع العلم له (رقم 
(YT YY ¬ ۵۹‏ 
(۲) انظر ( ص ۰۱۳۰ .(o‏ 
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نعم. . ولا تعجل بالرد من قبل أن يُقضى إليك بالحجة! 

لكن بعد أن غبت لك مَعَانِيّ تلك الألفاظ التي ذكرها. 
الشافعيّ فيما يقابل ا الآحاد)ء لا من دلالة الألفاظ نفيها 
(وهي کافية) کما سبق ذکره» بل من کلام الشافعيّ نفسه . 

فقد بوب الإمام الشافعيٰ في كتابه (جمَّاع العلم) باباً 
بعنوان: (حكاية قول من رد خبر الخاصة)ء قال فيه بعد مقدّمةٍ 
يسيرة» حاكياً مناظرته في ذلك: «قال ‏ يعني الشافعيّ -: فكانت 
جُملةٌ قولهم أن قالوا: لا يسع أحداً من الحكام ولا من المفتين 
أن يفت ولا يحكمَ إلا من جهة (الإحاطة). و(الإحاطة): كَل 
ما عَلِمّ أنه حى في الظاهر والباطن» يُشهد به على الله . وذلك: 
الكتابُ» والسّة المجتمع عليهاء وكل ما اجتمع الناس ولم 
پتفرقوا فيه . فالحُكُمٌ كله واحد» يلزمُنا أن لا نقبل منهم إلا ما 
فُلنا؛ مثلٌ : أن الظهر أرب . لأت ذلك لا نانع فيه» ولا دافِع له 

من المسلمين› ولا يسع أحداً يَسْكُ فيه . 

(قال الشافعيّ :) قلت له: لست أحسبه يخفى عليك» ولا 
على أحد حَصَرَك» أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يُوجد في 
علم العامة . 

قال : وکیف؟ 


(قال الشافعيّ:) قلت: علم العامة على ما وَصَفْتَ»› لا 


() يعني بالإحاطة: أعلى درجات العلم واليقين. قال في تاج العروس - 
حوط ۲۲۱/۱۹7 ۔ ۲۲۲): «ومن المجاز: كَل من بلغ أقصى شيء› 
وأخصى عِلْمَّه» فقد أحاط به عِلْمُهُ» وأحاط به علماًء وهذا مثل قولهم: 
قتله علماً. ويُقال: عَلِمَهُ عِلْم إحاطةء إذا علمه من جميع وجوهه ولم 


يمه منها شیء. . a‏ 


(المتواتر) كان 
معروفاً عند 
ومعناه مع ذلك 
همجرهەلفظا 
ومعلی 


تلقى أحداً من المسلمين إلا وَجَْذتَ عِلْمَهُ عنده» ولا يرد أحدّ 
كما وَصَفْكبَ في جُمَلٍ الفرائض وعَدَدِ 
الصلوات وما أشبهها. . .. ۰ 

فھذا ۔ کہا تری - كلام صريح» فسّر به الإمام الشافعيٰ 
المقصود من (السئة المجتمع عليها) و(خبر العامّة) الذي يقابل 
(خبر الآحاد)؛ فإذا به ليس هو (المتواتر). عند الأصوليين!!. ` 

ورابعاً: وهو الدليل الذي أرجأئه لك لأبيّنَ لك فيه أن 
(الستة المجتمع عليها) أو (خبر العامة) لفظان بمعنى واحد (کما 
سبق)ء ليس بمعنى (المتواتر)ء بل هو معنى فَسِيمْ e‏ 
(المتواتر). 


قال الإمام, الشافعيّ في (جماع العلم) أيضاً:. «قلتٌ: أفر ایت 
سنه رسول الله کلف بايٰ شيءِ بْتُ؟ 


قال: أقول القولَ الأول الذي قاله لك صاحينا. 
فقلڻ له: ما هو 

قال: زعم آنا ت تثبت من أحدِ ثلاثة وجوه. 
قلت: فاذكر .الأول منها؟ 

قال: (خبز العامة عن العامة). 

قلت: أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع؟ 


قال : نعم : 


(۱) جماع العلم (ص ۳٣‏ رقم ۱۹۸ ۔ ۱۷۲)» وانظر أیضاً (رقم ۱۷۸ - 


4,؛ وانظر كذلك الرسالة (رقم .)۱١۲۹‏ 


1 


فقلت: هذا مما لا يُخالفك فيه أحدّ علمتّه. فما الوجه 
الثانى؟ 


فقلت له: حدَذ لي (َواثَرَ الأخبار) بأقل مما يُثْيتُ الخبرَء 
واجعل له مثالا لنعلم ما يقولٌ وتقولٌ؟ 

قال : نعم» إذا وجدت هؤلاء الَقْر» للأربعة الذين جعلتهم 
مال یروون» فتتفق روایتهم› أن رسول الله ا حرم شيئاً أو 
2 استَذلَلْتُ على أنهم: بين بلدانهم» وان كَل واحلٍ منهم 

قبل العلم عن غير الذي قله عنه صاحبّهء ويل عنه من أل 
إليناء مِمّن لم يَفْبل عن صاحبه= أن روايتهم إذا كانت هكذا تنَفِقُ 
عن رسول الله ية فالعَلَط لا يمك فيها. . .۲ . 

إذن فهذا هو (المتواتر) بلفظه ومعناه عند الأصوليين» وهو غير 
(خبر العامة) و(الستة المجتمع عليها)» كما ينص عليه هذا النقل !!! 

وأيضاً فهذا يعني أن الإمام الشافعيَ عندما ترك لفظ 
(المتواتر) أثناء كلامه في كتابه (الرسالة) عن خبر الواحد» لم 
يكن ركه إياه لأله لم يَكَنْ معروفاً بهذا اللفظ عنده» ولا لأنه 
استبدله بما يُراذف معناه (فهذا ما أبطلناه الآن)؛ ولكن لأله قَسْمّ 
لم يَرْض الإمام الشافعي تقسيمَّ الأخبار على اعتباره» كما في 
کلام خصمه الذي نقلناه هنا 


وإلا قَلِمَّ هجر الإمامٌ الشافعيّ هذا اللفظ ومعناه: 


4( هم سعید بن المسيّب (المدني)» وعطاء ين آبي رباح (المکي)» وعلقمة 


النخعي (الكوفي)» والحسن بن أبي الحسن (البصري). انظر جماع العلم 
(رقم ۲۸۲ ۔ ,)۲۸٩‏ 


جماع العلم (ص ٥٩‏ ۔ ٥٦‏ رقم ۲۹۷۔ .)۴٠۹‏ 
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رة الشائعي 
شروط (المتواتر) 
وعدم قيامها 
عنده بإفادة العلم 
اشتراطها 


رد الشافعي على 
شرظ استحالة 
الحواطؤ على 
الكذب بمثل بُغد 
البُلدان 


(المتواتر)؟! ولِمَ' أغفله تماماً في كتابه (الرسال؟! 

وزیادةٌ الاستدلال على ذلك في التالي: 

وخامسا: ومما يقطع بأن الإمام الشافعيٰ لا يقول بقسم 
(المتواتر) قسماً من أقسام الأخبار» هو آنه كان يرد على 
الأصوليين شروطةه التي اشترطوها له!! 5 

فالإمام الشافعي لا یری أن في شروط (المتواتر) المذكورة 
عند الأصوليين ما يفي باستحالة وقوع الغلط وباستحالة التواطؤ 
على الكذب» على أصولهم وعلى منهجهم في قبول الأخبار 
ورذها. : 

وتنبّه هُنا غاية التبه: آنه ليش معنى ذلك أن الشافغي لا 
يقول بإفادة (المتواتر) للعلم» بلّی هو عنده ميد للعلم!! ککٹثیر 
من (أخبار الخاصْة) غيره. لك إفادتها للعلم من جهة غير الجهة 
التي يزعمها المتكلمون» كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى؟. 

وهذه قاصنمةٌ الظهر!! أن يكون الإمامٌ الشافعيّ لا يرى 
شروطً الحديثِ (المتواتر) شروطاً صالحة لإفادة (العلم)» فكيت 
يكون بعد ذلك ممن يقول ب (التواتر) على تلك الشروط؟!!! 

وهذا كله في بقيّة مناظرة الإمام الشافعيّ لخصمه» التي. 
سبق نقل طرفي منها آنفاً. حيتٌ أكمل الشافعيّ مناظرته بقوله. 
لذاك الخصم: «وقلت له: لا يكون توائَرٌ الأخبار عندك عن أربعة 
في بلد؟ ولا إن َل عنهم أل بلدهم"!! حتى يكو المدني 
يروي عن مدني» والمکي يروي عن مکي» والبصري يروي عن 
بصري» والکوفي يروي عن کوفي» حتى ينتهي کل واحډ منهم 


(۱) انظر ( ص۹٤۱‏ - .)۱١۸‏ 
(۲) يعني : حتی وإِن کانوا ثقاتاً أئمة عند أهل بلدهم: أعرف الناس بهم . 
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بحديثه عن رجل من أصحاب النبي بي عَيْرٍ الذي روى عنه 
صاحبه» ویجمعوا جما عن النبي = للعلَةَ التي وَصَفْتَ؟ 

قال: نعم» لأنهم إذا كانوا في بلك واحدِ آمكنّ فيهم 
التواطْوٌ على الخبرء ولا يُمكنْ فيهم إذا كانوا في بُلدانِ مختلفة . 

(قال الشافعيْ:) فقلت له: لبئس ما تبعت“ به على من 
عله إماماً في دينك إذا ابتدأت وت !۲ . 

هذا أزّل ردود الشافعيّ على أحد شروط (المتواتر) التي 
يشترطها الأصوليون» وهو شرط : استحالة التواطؤ على الكذب. 

فيرى الإمامٌ الشافعي أن اشتراط هذا الشرط» واعتبارَ أن 
تَحمَقَهُ يم بآن یکون کل راو من بَلدٍ بعيدٍ عن الآخر= فيه حط 
دید على أئمة الذين› وثقات الاأَمَةَ وغدولهاء إِذ جعلهم ذلك 
الشرط وكأنهم لا يحول بينهم وبين التواطؤ على الكذب إلا عدم 
القُذرة على التواطؤء لمثل بُعْدِ البْلّدان!!! 

سہحانك! هذا بھتانٌ عظیم!! 

ثم اتو (من عند نفسي): إن استحالة التواطؤ على 

e‏ لا تم - مع ذلك بعد البْلّدان بين الرواةء لاحتمال 
الرحلة i‏ ولاحتمال المراسلة! لكن تلك الاستحالة إّما 
سماد مما عرفناه (بالنقل المتواتر) من أحوال أولئك الأئمة 
الدالة على : شدَةٍ التدين › وتعظيم الحُرْمّات» والدْع عن حیاض 
الشريعة› وجمیل صفاتهم» وخسن سیرتهم في کل أمرهم. . وهذا 


() الَبْكُ: ابش والبحث في الأرض. انظر تاج العروس - نبث ۔ ٠٠٦/٥(‏ 
.(A -‏ 


والمعنى: لبنس ما تنه على أئمتلك من التهمة بالكذب على النبي يلو!! 
(۲) جماع العلم (رقم ۳۰۹ - .)۴١١‏ 
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الرواةء لما عرفناه (بالنقل المتواتر أيضا) مِنْ شدَةٍ الأئمة في 
توثیقهم› وبالخ: تَحريهم في تعدیلهم› واحتياطهم في احتياطه م 
لستة نيهم بي في كلل ذلك!! 

ثم بيّن لي الفرق في درجة اليقين بين: رواية عشرة من 
التابعين من بُلدان مختلفة لحديث واحد» ورواية فقهاء لملبتة 
السبعة لحديثٹ واحد أيضاً؟ ! 


فإذا رَجَعنأ إلى أن استحالة التواطو على الكذب راجعة إل 
ما في كل واحدٍ من الرواة من الصفات الداعية إلى قبول خبره؛ 
رجعنا - إذن - إلى أن المعتبر هو وجود هذه الصفات» دون ما 
سواها من الشرؤط التي لا معنى لاشتراطهاء لأنه لا علاقة لها 
يإفادة تلك الاستحالة. ١ ٠‏ 

فإن قال صاحبُ تلك الشروط : .آنا لا أشترط العدالة أصلاً 
في رواة (المتواتر). 

قلنا: ذلك أذعى إلى أن لا بيد خبرهم العلم عندك! لأ 
إذا كان الخبر -اعندك - لا يُفيد العلم إلا باستحالة التواطؤ على 
الكذب ببْعْدِ البُلدان» وبينّا لك أن بُْدَ البلدان ليس هو بالذي 
ندل على تلك الاستحالة في رواية الثقات العدول؛ فمن (باب 
أولی) أن لا يدل بعد البلدان على تلك الاستحالة في رواية غير 
العدول!! 


فإن قال: إنما ذكرت (بُعْدَ البلدان) مغلا لما يذل 


استحالة التواطؤ على الكذب» وإلا فمرادي حمق هذه 
الاستحالة» كيفماً تحقّقت. 


قلت : ّا لك بطلانٌ ذلك المثل» فهات غیره؟! 
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فإنه لا مَفَرّ لك من أن تَرْعَمَ: أن استحالة التواطؤ على 
الكذب لا تتحقّتى إلا بالخبر الصريح : پان فلاتاً لم يَرَ فلاناً ولا 
فلانٌ لقي فلاناً» ولا تراسلوا أيضاً!! ومتى تقع على مثل هذا 
الخبرء» وأنى تقف عليه» ليثبت بذلك حبر عندك؟!!! 

ولا بد بعد ذلك أيضاً - على مذهبك في قبول الأخبار - أن 
لا تقبل ذلك الخبر بنفي اللقاء والمراسلةء إلا أن يكون خبراً 
متواتراً على الشروط التي ذكرنّها (على ما فيها)ء لِيَيَمٌ عندك 
اليقين بصدق ذلك الخبر!!! 


فإن قلت : أكتفي ل(استحالة التواطؤ على الكذب) بمثل بعد 
البلدان» غلبة للظن» وبما جرت العادةٌ به في استبعاد ذلك. 


قلتٌ: أراك قد انقطعتَ! برجوعك إلى غلبة الظنْ. فإذا 
كان في طريتق العلم بصدق الخبر غلبةٌ للظنء فقد رجعت إلى أن 
غلبة الظنَ يُمكن أن تفيد اليقين!!! 


وأقول أخيراً: إن شرط (استحالة التواطؤ على الكذب) 
بمشل بد البلدان» دليلٌ. على أن مشترطه الأول (ومَنْ على 
شاکلته) فی عَرمه رد السنن كلهاء حتى ما سمّاه ب(المتواتر)! لأنْ 
تلك الاستحالة لا ثُسْتقَادُ مما رَعَمَ أنها ثْسَْمَادُ منه» كما قَدّمنا! !! 

وذلك هو ما صرح به الإمام الدارمي» مِنْ ية وعزم 
صاحب ذلك التقسيم (إلى متواتر وآحاد)» كما سبق نقلّه عن . 
وهو ما صرح به أيضاً الحافظ ابن حبان البْسْتي» كما سيأتي نقل 
کلامه (إن شاء الله تعالی) . 


() انظر ( ص۰۹۸ 1۱۱۷ء ۱۲۳). 
(۲) انظر (ص۱۱۷ء .)۱۲١‏ 
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رة الشافعي على 
شرط: العمدد 
الكثير في 
(المتواتر) 


أا ثاني ردود الإمام الشافعيّ على ثاني شروط (المتواتر)» 
رجو اجر تراط أن يرویه | عد كثيرٌ؛ فأنا ا آذکر مضمون رڏ ذ الشافعيّ» 

ا ما بدأ الإمامٌ الشافعي مناظرتّه مع ذلك الحْضمء a‏ 
أن يقرّره بسبب: اشتراط (العدد الكثير) أيَنَ تقرير. فسأله 2 
عمَا لو سمع هذا الخصمٌ نفسّةُ حديثاً من رجلٍ من أصحا 
پبدر» وهم المقدمون وم آثنی الله تعالی عليهم في کتابه ؟ 
مذهبه: لا يكون هذا الخبر حجة»ء لأنه خبر واحد يُمكن .أن 
يتطق إليه العلّط» ويرد عليه احتمال رفوع الخطاً. 

إذن ف(اجتمال وقوع الغلط) من القرّة» إلى درجة أن 
مشترط (العدد الكثير) ل١‏ ينتفي عنده هذا الاحتمال» حتی ولو 
سمع الخبر من أحد البدريين!! بل الذي يناظره الشافعي لا يحتج 
بذلك الخبر مطلقاًء لاحتمال وقوع الغلط فيه!!! ۰ 

فبعد أن قرر الشافعيُ هذه القرَةً في ملاحظة (احتمال وقوع 

الغلط عند خضمه» قال له: اليس مَنْ بَعْدَ البدريين وأضحاب 
محمد کل أولی أن لا يكودٌ خبر الواحدِ منهم مقبولاً لنقضهم 
عنهم في کل فضل»› وأنه يُمكن فيهم الغلط ما أمکن فيمن هز 
خير منهم» وأکثر منه؟! 

فقال له خصمه: بلی . 

ثي حصر الإمام الشافعي وحَصْمةُ أيضاً ضور (العده الكثير) 

الأولى : أن يُروى الحديتٌ بأسانيد مختلفة عن عدو من 


() انظر جماع العلم (رقم ۴۳۱٣۳‏ ۔ .)۴۱٤‏ 
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الصحابة» كل إسنادٍ منها منفرداً داخلٌ في حد (خبر الواحد)» 
وبمجموعها داخلةٌ في حذ (المتواتر) غند الخصم. 

والصورة الغانية : أن يروي أربعةٌ (مثلاً) من الصحابة عن 
النبي لاء ثم يروي عن کل واحڊ منهم جماعة» ثم يرويه عن کل 
واحلٍ من هذه الجماعة جماعةٌ أخرى. . وهكذا إلى أن يصل إلينا. 

ثم بدأ يرد الشافعي على دعوى خصمه: استفادنّةُ العلم من 
هاتين الصورتين» لعدم احتمال وقوع الغلط فيهما عنده. 

فبيان بطلان هذه الدعوى في الصورة الأولى هو 

أن الإمام الشافعيٰ سال حَصْمَة: ألا يُمكن أن يقع العَلَطٌ 
في أفراد تلك الأسانيد متفرقةًء فيه المدنيّ في نقله عن المدنيء 
والكوفي في نقله عن الكوفي» وهكذا؟ 

فإن أجاب الحَضْمّ باحتمال وقوع الغلط في أفراد تلك 
الأسانيدء لأه من المحتمل أن يهم تاب التابعي على التابعي» 
والتابعي على الصحابي» والصحابيّ على النبي باد 

إن أجاب بإمكان الغلط في أفراد تلك الأسانيدء لزمه أن 
يقبل ويستفيد العلم من (خبر الآحاد)! لأنه استفاد العلم من خبر 
من في أسانیده أن يغلط كل راو عمن فوقه» ومَنْ فوقه عمن 
فوقه أيضاًء إلى أن يبلغ النبي بلة؛ ولم يبل خبر الواحد من 
أصحاب النبي بء وهُم خير ممن بعدهم. 

قال الشافعيٰ : فترد الخبر بأن يُمكن فيه الغلط عن أصحاب 
رسول الله بلا وهم خير الناس؟ وتقبله عمَّن لا يعدلهم في 
الفضل؟!! مع إمكان الغاط أيضاً في روایته٩!!!‏ 


(۱) انظر جماع العلم (رقم .)۴۲١ - ۳٣١‏ 
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فإن قال الحَّصضم: لکن الصورة المجموعة لعلك الأسانيد 
سات احتمال الغاط . 


قلت : استبعادك الخلط في تلك الأسانيد المجموعة» إنما جاء 
لاعتقادك أن الجماعة الذين رووا تلك الأسانيدء لا يُمكن أن يتوارد 
خطؤهم على لفظ واخد. فأنت تقصد ب (المتواتر) هنا (المتواتر 
اللفظي)ء فهذا الذي تظنَ أن احتمال الغلط لا يتطرّق إليه. 


لکن أليس من المحتمل أن تكون تلك الأسانيد المتفرقةُ 
إسناداً وانحداً أو إسنادين»› أو اک من ذلك ا لا يبلغ درجة 
إفادة العلم عندك؟ 


فإن قلت: لا. 


قلنا: لِم؟1: آلا يُمكن أن يَبْدِل أحد الرواةء راوياً بآخر» أو' 
شيخاً بشيخ غلطأء أو وَصّل مُرْسَلاً ماله إلى موصول لآخرء أو 
أسقط الراوي - سهواً أو عمداً (بالتدليس) - ضعيفاً وهذا. 
الضعيفٌ كان قد ركب إسناداً على متن. .. أو غير ذلك من 
احتمالات الوهم.: : 

ثم هل نسي أن (استحالة التواطوؤ على الكذب) بِيْغد 
البلدان: قد بنا لك أنها استحالة لا تشتفاد من ذلك. إذن فيْمكن 
في كل إسناد من تلك الأسانيد آن يرد د إليه احتمال ا 
المتعمد أيضاًء على مذهبك أنت!! 

هذا كله فيما لو كان التواترّ (لفظياً)» ما إذا كان (معنوتً)؛ ٠‏ 
فتردٌ عليه الاحتمالات السابقة كلّهاء ويّزاد عليها: احتمال الغاط ٠‏ 
في هم الحديث» وفي سوء روایته بالمعنی» حتی َوْمَمّ رافق 
الأحاديث. وهي في الحقيقة أحاديتُ مختلفةٌء بمعانِ لا يَشْهد' 


بعضها لبعض! 
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فإن قلت: هذه الاحتمالات ص ورودها فهي بعیدةٌ لاتفاق 
تلك الأسانيد مجموعةً على الخبر» ومن ذلك استفدت العلم . 

قلا : إذن فاستفذتَ العلم مع ورود احتمال الغلط!! وإن 
زعمت بعْدّه. لكن أبعد منه في احتمال الغلطء أن يروي لك الصَدَيُ 
أو الفاروق حديثاًء ثم تقول: لا أستفيد العلم لاحتمال الغلط!!! 

فان رجعت› والرجوع بك أخمد» فقلت : أستثني أصحابَ 

قلنا: فرجعتَ إلى اعتبار الصفاتِ في الرواة» فاطرذ في 
اعتبار الصّفات إذن!! 

ثم نحن لا نخالف في أن الحديت المتعدد الأسانيد قد 
یکون أقوی من الحديث الغريب الذي لیس له إلا إسنادٌ واحد» 
لكل عدم احتمال الغلط هو الذي جعلك استفدت اليقين بزعمك 
من الحديث المتعدّد الأسانيد؛ فها قد بيّنّا لك أن احتمال وقوع 
الغلط وارد عليك فيما استفدت منه العلم أيضاً. 

م الصورة الثانية للمتواتر: وهي أن يروي جع يستحیل 
bl‏ وعن كل واحدِ من هذا الجمع جم مله 
أيضاً. . وهكذا. 

قال الإمام الشافعيُ لخصمه عند ذكره لهذه الصورة: « 
يلزمك› أفتقول به؟ 

قال: إذا نقول به» لا يُوجَدٌ هذا أبداً. 

(قال الشافعي :) فقلت : أجل!!» . 


نعم هذه الصورة عديمةً الوجود!! 


(۱) جماع العلم (رقم ۳۲۲ .)۳۲١‏ 
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وهذه الصورة الخيالية هي التي عناها مبَْيعٌ (المتواتر) الأول 
من ابتداعه له» لأتها - بزعمه - الطريق الوحيد لليقين بصدق 
الخبر دون النظر في عدالة ناقليه. لكنْ هذه الصورة خیالٌ عقلٰ» 
بعيدٌ كل البعد عن الواقعء وتحكمٌ بحصر طريق اليقين في تلك 
الصورة» وغض للنظر دون عدالة الناقلين› مع آنها هي الطريق 
المتيسّرُ الصحيح لليقين بصدق الأخبار. 0 
لكنّ ذلك المبتدعّ تلقّى تلك الصورة الخيالية عن أسياده مر 
فلاسفة اليونان» وترجمها عن أساتذته في معاداة الوحي الالهي٬‏ 
ثم أراد أن يُحكمها في أسانيد السنن النبويّة!!! 


ولم َنَْهِ ‏ بَعْدُ - مناظرة الإمام الشافعي مع خصمهء. 


في إبطال شرط (العدد :الكثير) من شروط (المتوات). 


وقد كان ححصم الشافعيّ قد ضرب مفلا للك الصورة' 
الخياليّة ل(المتواتر)» برواية آزنف وعن کل واحد من ھۇلاء 


الأربعة أربعة آخرؤن. . وهكذا. 


فقال له الإمام الشافعي: «وقلت له: مَنْ قال أقبل من أربعة 


دون ثلاثة؟ آرأيت إن قال لك رجلٌ: لا أقبل إلا من خمسة؟ أو 


قال آخر: من سبعين! ما حُجتك عليه؟ ومن وَفْتَ لك الأربعة؟! . 


قال : إِنما مَنلسّهم : 
(قال الشافعيّ :) قلت : أَتَحدٌ من قبل منه؟ 
قال: لا. 


(قال الشافعيّ:) قلت: أ تعرفُةٌ فلا تُظهره» لما يَذْحْلٌُ 
عليك؟! 


(قال الشافعيٰ :) ین انکساره»“ 


ې لعمري! يتين انكساره» وانكسار عامّة الأصوليين» بل 
والمحققين منهم»› الذين رجحوا أن (العدد الكثير) في (المتواترن 
لا بُحَدٌ بعدد مُعَيّن» ورڏڌوا على کل من اشتر ترط عدداً معيَناً! فهذا 
الإمام الشافعيُ ير عليهم أيضاًء فيتبْن انكسارهم!! 

وهذا ذكرني بعبارة لأحد أئمة الحديث وأئمة الشافعيّة 
أيضاًء هو أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت ٤۸٥ه)ء‏ حيث 
قال في كتابه (شروط الأئمة الخمسة): «وإثبات التواتر في 
الأحاديث عسرّ جذاء کا ن لرن کہ مکی ااه نی 


تحدیده)" . 


وأا قول الإمام الشافعيَ لخصمه: أ تعرفُه فلا تُظهره 
لما يدخل عليك»ء ففيه إيماء إلى أن (المتواتر) الذي يفيد العلم 
بلك الشروط لا ما رواه أربعةء ولا أربعون! بل ما رواه جيل 
عن جيل› هذا هو الذي يفيد العلم باستحالة وقوع الكذب 
والغلط من نقلته! وهذا هو (خبر العامة عن العامة) الذي زعم 
قائلٌ (المتواتر) آنه سواه! ! 

ولمّا کان (المتواتر) بتلك الصورة لا وجود له في الأحاديث 
النبويّة» سكت ذلك الخصم عن إظهار ما يُخفيه» لان مال مقالته 
حينها: اه لا يُحتَج بشيءِ من الأحاديث النبويّة» لأنه ليس فيها 
شيءَ یفید العلم بزعمه وعلی شروطه!!! 

وهكذا يرذ الإمام الشافعيّ على القائل ب(المتواتر) شروطه 
التي وضعها له» قائلاً له: إنها بين شَرَط لا فائدة في اشتراطه› 


(۱) جماع العلم (رقم ۳۲۲ - .)۳۳١‏ 
(۲) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص .)٠١‏ 
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وشرط لا وجود لخر تَحَفَیَ فیه» فکیف نمسم الأخبار باعثباره؟! 
فلا بُقال بعد هذا: إن الإمام الشافعيّ ممن قسّم الأحاديث 

إلى (متواتر) و(آحاد)! أو أنه كان راضياً عن (المتواتر) بشروطةه 

عند الأصوليين!! 

كيف؟! وهو الهاجر. لاشيهء الناقضل لشروطه» المُْجَابب 

: ٠ !! لاعتباره!‎ 


وهنا أكون قد انتهيتٌ من ذكر الأدلّة القواطع والبراهين 
السواطع على أن الإمام الشافعيّ ليس ممن قسّم الأخبار إلى 
(متواتر) و(آحاد)» بل إنه كان يرذ هذا التقسيم ویعیبه کما ریت 
وعلی هذا فما جاء في كلام الشافعيّ» مما سيأتي ذكر 
بعضه إن شاء الله تعالى)» من تقسيم السنن .إلى: (خبر عامَة 
عن عامة) أو (سئَة ممع عليها)» ويُقابل هذا القسم؛ (خبر 
الخاصة)= فإنه لا يعني به التقسيم المشهور عن الأصوليينء > فليس 
القسم N‏ علنده هو (المتواتر)» ولا الثاني هو (الآحاد) 
لے کم شم تا ی س مر کے 
(المتواتر)» ولا حكم (خبر الخاصة) هو حكم (خبر الآحاد) نفسه 
عند الأصوليين! : 
لکن لك الحُكم سوف نعود إليه مستقبلاً بالتفصيل؛ ويُهمنا ها 
معرفة التقسيم الذي كان يرد في كلام الشافعيٰء ما هو؟ لأنه هو: 
التقسيم الذي كان مُعْكَبَراً عند علماء الأمَة في أزهى عصورها 
a,‏ : 


.)۱١۸ - ۱٤۹ص‎ ( انظر‎ ۲ 
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لكن تأكيداً لما سبق» من أن تقسيم الإمام الشافعيٰ ليس 
هو تقسيم الأصوليين»› ومدخلاً لبيان تقسيم الشافعيّ وشرحه= 
أقول: 

إنه إن بقي من يَذْعُمٌّ أن ([خبر العامَّة) عند الشافعيّ 
هو (المتواتر)» بعد هذا كلّه» فما عَلَيْهِ إِنْ أثَمٌ النْظَرَ فيما 


هذا الإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ت ۸١٤ه)»‏ الذي 
نصر المذهب الشافعيَ بما لم ينصرة أحدٌ مثلهء حتی قیل: ما 
من شافع إلا وللشافعي في َيِه مء إلا البيهقي؛ فإنه له على 
الشافعيّ منَذٌء لتصانيفه في تُضرته لمذهبه وأقاویله» . 
وفهمهاء نقل عن إمامه (الشافعيّ) تقسيمه الأخبار إلى(خبر عامة) 
و(خبر خاصة)» وذلك في مقذمة كتابه (دلائل النبرة)" . 

وبعد هذا النقل» وفي هذه المقدمة ذاتهاء يقول البيهقي : 
«وممّا يجب معرفته في هذا الباب: أن تعلم أن (الأخبار 
الخاصّة) المروية على ثلاثة أنواع : 

نوع اتفق أهلٌ العلم بالحديث على صحته» وهذا على 

أحدهما: أن يكون مروياً من أرجه كثيرة» وطرق شتى› 
حتى دخل في حد الاشتهار» وبَعُدَ مِنْ نرهم الخطاً فيهء أو 
تواطؤ الرواية على الكذب فيه. 


.)0١ - ٠١/( طبقات الشافعيّة الكبرى لابن السبكي‎ )٩( 
.)۲۲/۱( دلائل النبرًة للبيهقي‎ )۲( 


1۱۹ 


لقسيم الشافعي 
يبد ما ذکرناه 
من آن (خبر 
العامة) صنده غير 
(المتواتر) 


نفي ابن حېان 
وجود (المتواتر) 


فهذا الضرب امن الحديث يحصل به العلم المكتسب» 
وذلك مثل الأحاديث التي رُويت في القدر والرؤية ا 
٠ e 6‏ و والترهیب 
والأحكام. . a,‏ ۰ 

فانظر - حفظك الله - كيف قشم (أخبار الخاصة): إلى ما ' 

بُسمّی ب(المتواتر )» وما سماه هو باالآحاد)؛ ف(خبر, الخاصة) 
عنده شاملٌ لكلا القسمين!! 

٠‏ ولن أدخل في مناقشة هذا التقسيم الآن» وبيانِ هَْرَعه القاؤِدِ 

إليه» فهذا مما سيأتي - إن شاء ري - ذكره. لكن الغرض من 
ذكر هذا النقل : عن البيهقي› ا 


: کلام إمامهم . 


ولم يتفرد د البيهقي دون بقيّة الشافعيّة. بهذا الفهم' 5 
إمامه» بل هو مسبوقٌ | إلى ما هو بعد من ذلك بكثير! 
حيث إن بقسيم الشافعيّ (دون البيهقي) هو التقسيم الحديثي 
الحقيقي للسننء وهو التقسيم الذي. يوافقه عليه كَل مَنْ له 
مُمارسة الحديث» ممن يتأتّر بذلك 2 a‏ 
2 جد حافطا من کبار آئمة الحديث ونقادهم» وهو 
شافع ١ء‏ معو بشافع ت أيضاًء وله عل واس كذلك بعلم 


() دلائل النبوة لهاي (Y/Y‏ 

() انظر (ص۱۹۹). : 

(۳) انظر لمثل قوله فيي صحيحه ٤۹۸ - ٤۹۷ /٥(‏ عقب الحديك رقم 
89 ولا يتوهْمنْ مُنَوهُمّْ أن الجمع بين الأخبار على حَسب= 


۲۰ 


الكلام)! وهو ابن حبان (ت ٤٣ه)=‏ ل في مقدّمة 
(صحيحه): «فأما الأخبارء فإنها كلها أخبارٌ آحاد. لأنه ليس 
يُوجد عن النبي ي خبرٌ من رواية عَذلَيْن» روى أحدهما عن 
عَذْلَبْن» وكل واحد منهما عن عَذْلَيْن» حتى ينتهي ذلك إلى 
رسول الله لاة. فلمّا اسَحَالّ هذاء وبَطلّء ثبت أن الأخبارّ كلها 
أخبارٌ آحاد. وا من تنكبَ عن قبول اخبار الآحادء فقد عَمَدَ 
إلى كرك السُنن كُلُّهاء لعدم وجو السُنَنِ إلا مِنْ رواية 
الآحاد". 


ويوافق ابن حبان على ذلك إمامٌ آخر» هو أيضاً من أئمة 
الحديث» ومن أئمة الشافعيّة» وهو أبو بكر محمد بن موسى 
الحازمي (ت ٤۸٥ه).‏ حیث قال عقب نقله لکلام ابن حبان» 
في كتابه (شروط الأئمة الخمسة): «ومَنْ سبر مطالع الآخبار 
٠‏ أن ما ذکره ابن حبان أقرب إلى الصواب»" . ثم قال بعد 
: اثم الحديث الواحد لا يخلو إِمّا yy‏ 

أو من قبيل الآحاد. وإثباث التوائُرٍ في الآحادِ عَسِرّ 


= ما جمعنا بينها في هذا النوع من أنواع السنن» بُضاء قول الشافعيٰ رَحمَةُ 
الله ورضواله عليه» وذلك أن کل أصلِ تكلمنا عليه في كتبناء أو فرع 
استنبطناه من السنن في مصنفاتناء هي كلها قول الشافعيّ» وهو راجح 
عما في کتبه؛ وإن كان ذلك المشهورَ من قوله. وذاك آني سمعت ابن 
خزيمة يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعيّ يقول: إذا صح 
لكم الحدیث عن رسول الله ڳل فخذّوا به ودعوا قولي. . ۰ إلى آخر 
کلامه وهو مهم 

(1) يقول عنه السيوطي في تدريب الراوي (۸4/۱): «كان عارفاً بالكلام 
والنحو والفلسفة. ..». وأنا أشك في كلمة (النحو)ء فما أدخلها بين 
(الكلام) و(الفلسنة)؟! ا (والمنطق) . 

(۲) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .)۱١۹/۱(‏ 

(۴) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص .)٤٤‏ 
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كلام بعض 
العلماء في نفي 
وجود المتواتر 


جداه سيّما على مذهب من لم يَعْتَبر العدة في تحديده. وآما ؛ 
الآحاد: فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلمء فلا تعويل 
على مذهب الكرفيين في ذلك» وقد ذهب بعض أهلٍ الحديثِ 
إلى أنه يوجب العلم .. وتفاصيل مذاهب الكل مذكورةٌ في كثب 
أصول الفقهء وعلی الجملة فقد اتفقوا آنه لا يَشْكَرّط فى قبول 
الآحاد العدد كَل أو كر وال أعلب». 2 

فانظر إلى هذا الكلام» .ولاجظ مَسّاربه المختلفةء ودفق في 
ألفاظه لاستخراج خفايا معانيه. 

ثم وازنه ابقول ابن الصلاح من بَعْدٌ في (معرفة ار 5 
الحديث) عن المتواتر: «ولا یکاد يوجد في روایاتهم. . 
سل عن إبراز مغال لذلك فيما يُروى من الحديث ا 
تطبه . GG‏ 
النار تراه مثالا لذلك. . ٠.‏ . 4 

وهذا من ابن الصلاح بعد تقريره أن (المتواتر) من 
اصطلاحات أصول الفقه» ومن إضافات الأصوليين على علوم 
الحديث› کما سبق نقله عنه. 

بل يقول ابن آبي ا الشافعيّ (ت ٦٤١‏ ه): «ومَنُ رام 
من المحدّثين اوغيرهم ذِكَرَ حَديثِ عن النبي 4ي et‏ 
وٴجدت فيه شروط (التواتر) الآتي ذکرهاء فقد رام محالاً. 
(ثم قال بعد ذکر شروط المتواتر:) ومثل E‏ 
الأحاديث النبوية(. 


(۱) شروط RT‏ للحازمي (ص .)٥۰‏ ' 

.)4٩ - ٩٤ ٤۹۱ص‎ ( انظر‎ ) 

(۴) لقط اللآلىء المتناثرة للزبيدي (1۷ء ۱۹)ء وقد تحرف في مطبوع اكناب 
0 ابن آي ا هذا a‏ محیلا صوَبنّةُ من نمافج صورة ابطر 


۱۲۲ 


وقبل هؤلاء كلهم ذكرنا فيما سبق كلاماً نفيساً للإمام 
عشمان بن سعيد الدارمي»ء منقولا من كتابه (الرة على بشر بن 
غياث المريسي). وكان ذلك الكلام عبارةً عن مناظرةٍ بين الدارمي 
والمريسي› حول تقسيم المريسي آحاديث النبي إلى مفيد 
للعلم وغير مفيدٍ له» وأن المريسي لا ي يحتج إلا بالقِسم الأول: 
المفيد للعلمء وهو (المتواتر). فقال الدارمي له أثناء رده عليه: 
«قد أبطلت بدعواك هذه جميعَ الآثار التي تروى عن النبي ڳا 
ما احتَجَجْتَ منها لضلالك» وما لم تحتج 1 


لقد صرح المريسي بأنه يحتج ب(المتواتر)» قَلِمَ يکود قولّه 
هذا مُبْطلاَ الاحتجاجَ بالأحادیث کلّها؟!! 


الجواب عن هذا السؤال: هو لألّ (المتواتر) صورةٌ خياليةء 
لا وجود لها في واقع الروايات الحديثية. ومعنى ذلك: أن جميع 
الأحاديث النبويّة ليست إلا (أخبار آحاد)» وليس فيها (خبر 
متواتر). لذلك كان القول بعدم الاحتجاج إلا ب(المتواتر) مُبطلاً 
الاحتجاج بالأحاديث کلهاء لأنه ليس في الأحاديث كلها خبر 
(متواتر) أصلاً!!! 


ثم بعد هؤلاء كلهم يقول الحافظ ابن حجر (أحمد بن 
علي بن محمد الكناني» العسقلاني أصلاً المصري» المتوفى سنة 
(AAoY‏ في كتابه (نزهة النظر)» بعد ذكره لکلام ابن الصلاح 
الآنف الذكر: «وما اذعاه من العرّة ممنوع» وکذا ما اڏعاه غیره 
من العدم. لأنّ ذلك نشا عن قَلّة الاطلاع على كثرة الطّرق 
وآحوال الرجالٍ وصفاتهم المقتضية لإبعابِ العادة آن يتواطؤوا 


(۱) انظر (ص۹۸»› ١۱١۱ء .)۱١١‏ 


1۳ 


عمق التألر بهذا 
التقسيم عند 
الحافظ ابن 
حجر والرد 
عليه في ذلك! 


على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً. . .». ثم ذكرا الحافظ ! 
دليله على إمكان وجود (المتواتر) جود كثرة» فيما يقوله هو! 
فما زيا تخل يوضف الدارمي قاين بان حازم وابن؛' 
الصلاح وابنُ أبي الدم بقلّة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال ' 
الرجال؟!!! : 


ولن أجل بين هؤلاء الإمام الشافعيء الذي رفلض ' 
(المتواتر) ونقض شروطه!! ! 


بلله عليك أنْصٍف!! 


ثم الحافظ ابن حجر هو القائل فُبيل كلامه السبابق في ' 
(نزهة النظر): «وإلما أبهمت شروط التواثر في الأصل (يعني 
النخبة)» لاله على هذه الكيمَيّة ليس من مباحث علم الإسناد. . 
إذ علم الإسناد !يبحت فيه عن صخة الحديث أو ضعفهء ليْعْمَل به 
أو يرك» من حيثٌ: صفات الرجال» وصيعُ الأداء. والمتواتر لا ' 

0( م 
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يَبْحَثٌ عن رجاله» بل يجب العمل به من غير بحث» 

فأوّلاً: الحافظ نفسّةُ يعترف أن (المتواتر) ليس من مباحث ' 
(علم الإسناد)» و(علمْ الإسناد) هو علم الحديث و(مصطلح أهل : 
الأثر) الذي صتف له الحافظ كتابه (نخبة الفكر في مصطلح أهل : 
الأثر). 


فهذا قول جديد لإمام آخر ينص فيه على أن تقسيم 
الأحاديث إلى (متواتر) و(آحاد) ليس من عمل المحدثينء ولا 
() نزهة النظر (ص .)١‏ 
() نزهة النظر (ص .)٠١‏ 
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وثانياً: ينص الحافظ أيضاً أن (المتواتر) لا علاقة له 
بالأسانيد ولا بأحوال الرجال» وهو كذلك عند الأصوليين أيضاً. 
فهل يصخ بعد ذلك تفسيره لسبب قول ابن الصلاح بعزة 
(المتواتر) ولقول ابن حبان وغيرهِ بعدم وجوده» باه ناشىءٌ عن 
قلّة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم؟!! 

لقد قرر الحافظ فيما سبق أنه لا علاقة ل(المتواتر) بالطرق 
وأحوال رواتهاء بل قرر قبل ذلك أن «العلم بالتواتر حاصلٌ لمن 
ليس له أهليّة النظر» كالعامي»» فكيف يكون قول أولئك الأئمة 
ممن نفى وجود (المتواتر) ناشئاً عن قَلَّة الاطلاع على الطرق 
وأحوال الرواة؟!! سلمنا آئهم كذلك! فهل ينزلون عن درجة 
(العامّيّ)؟!!! 


ولذلك تعقَّبَ الحافظ ابنَ حجر أحد تلامذته» وهو قاسم 
بن فُطلُوبُعًا الحنفي (ت ۸۷4ه)» في حاشيته على (نخبة الفكر)ء 
المسمَاةٍ (القولٌ المبتكر على شرح نخبة الفكر)ء فقال: «تقَدّم أن 
(التواتر) ليس من مباحث علم الإسنادء وآنه لا بُبْحَتٌُ عن 
رجاله؛ وحينئڊٍ فلو سَلّم قله اطلاع مَنْ ذكرهم المصْفٌ على 
أحوال الرجال وصفاتهم لم يوجب ما ذكره. 

ثم لما الع السخاوي (محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
القاهري الشافعيّء المتوفى سنة ١٠۹ه)‏ على هذا الانتقاد لکلام 
شيخه الحافظ ابن حجر» أجاب بجواب ضعيف» يعود بالئقَّض 
على شيخه أيضاً» وعلى عامّة الأئمة قبله كذلك!!! 


قال السخاوي في (فتح المغخيث): «وقد توقّف بعض 


(1) نزهة النظر ( ص .)٥۹‏ 
(۲) حاشية ابن قطلوبغا (ص١٠٠)ء‏ واليواقيت روالدرر للمناوي .)٠٤١/١(‏ 


\Yo 


عنه من الحنفيةء في آول مقالته هذهء مع ا من 
أنه لا دخل لصفات المُخبرين في (المتواتر). وهو واضح 
الالتيام» فما هنا بالنظر إلى كون أهل هذه الطبقة مثلا َْعِدٌ العادةٌ 
لجلالتهم تواطؤ ثلاثة منهم على الكذب أو الغلط» وكونُ غيرها 
لانحطاط أهلها عن هؤلاء لا يحصل ذلك إلا بعشرة مثلاًء 
وغيرها لعدم الصاف أهلها بالعدالة ومعرفتهم بالفسق ونحوه 
لا يحصل إلا بمزيد كثير من العدد. نعم يُمكن بالنظر لما 
اشرت إليه أن يكون المتواتر من مباحثناء(. 

رأيت؟! عاد به الأمر إلى أن (المتواتر) من مباحث من 
الإستادا!! ‏ إ 

مع أن السخاويّ نَفْسَهُ قال فل ذلك في (فتح المغيث) عن 
(المتواتر): «وليس من مباحث هذا الفنء فإِلّه لا يبْحَّتُ عن 
رجاله» لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه». 

والسخاوي نفسه أيضاً قال في (الغاية شرح الهداية): ذا 


عُلم هذاء فإنمًا لم يُقْرد ابن الصلاح ل (المتواتر) ووا خاصاً 
لانه ليس من مباجث الإسناد...°. 


وقال السخاوي نفسه أخيراً في كتابه (التوضيح الأبهر لتذكرة 
ابن الملقن في علم الأثر): «وليس (التواتر) المعروف في الفقه 
وأصوله من مباحناء. 

فانظر - رعاك الله إلى درج أثر أصول الفقة على 


(0) فتح المغيث للسخاوي .)١/4‏ 

فتح المغيث للسخاوي .)١۱٤/٤(‏ 

(۳) الغاية شرح الهداية للسخاوي (۲۳۲/۱). 
)4( التوضيح الأبهر للسخاوي .(ص ۱۸4). 


۲۹ 


مصنفات علوم الحديث› عبر العصور» وعلىی الإمام الواحد 
أيضاً!!! 

ولست أريدٌ a‏ ابن 
حجر؛ والردود عليها ۰ والردود على هله الردود» الواردة في 
حواشي (النزهة) ا وفي کتب علوم الحديث المتأخرة 
عن الحافظ ابن حجر»ء حول هذه المسألة. لکئي اکتفيتُ بما يدل 
على ان (المتواتر) لسن من مباحث علوم الحديث› ولا وجود له 
في واقع الروايات الحديثية . وذلك قادني إلى ذکر ر الحافظ 
o‏ وإلی ما نقلته عن کلامه من تعقّب ورد. 

غير أننا استفدنا من ذلك فائدةٌ بين وھ عمق اثر أصول 
الفقه على مصنفات علوم الحديث» عبر العصور المتلاحقة. 

ونعود الآن إلى التقسيم الذي وَعَذنا ببيانه. 
والذي یرضاه المحدثون ولا يردونه؟ 

لقد قسّم الإمام الشافعي (السئة) إلى قسمين» هما: 

الأول: السئّة المُجْكَمَمْ عليهاء وهي نقل العامة عن العامةء 
جيل بعد جيل وأمَةً بعد el‏ من أمثال : علد رکعات الفروض› 
وأوقات الصلرات إجمالاًء ونحو ذلك من جُمّل الفرائض 
وغيرها. فهذا وأمثاله» مما لم يرد في كتاب الله تعالى» هو 
القسم الأول من السنن. 

وهو واي من e‏ د e‏ هو : اتفاق 


.)۱۷۷/( انظر جمع الجوامع لابن السبكي‎ )١( 


¥ 


التقسيم الدي 
یر ضاه المحذثو ن 
للأخبار 


القسم الأرل: 


وأما (خبر العامة عن العامة) فهو إجماع على إجماع! 

ثم هو أيضاً غير (الإجماع)ء لأله أعلى منه أوَلاًء ولأ 
الإجماع لا يجوز الجزم بنسبته إلى النبي بل دائ ما (خبر 
العامة عن العامّة) فهو (سنَةٌ مُجِتَمَحْ عليها). ثم أيضاً قد فرق 
بينهما الإمام الشافعيّ» وهو صاحب هذا التقسي . 

وبعبارة أخرى: كل (خبر عامَة عن عامّة) (إجماعً) من 
وجه» وليس كل (إجماع) (خبرَ عامَة عن عامَة). 

u ASR 
بل حلا الیم لا خت به اللماة درت‎ E 
العامة من العقلاءء فيستوي في العلم به جميعهم . کما سبق آن‎ 
نقلنا عن الشافعيّ قوله: «عِلْم العامة : کی اوو لا تلْقّی‎ 
أحداً من المسلمين إلا وَجَّذْتَ علمَّه عنده» ولا يرد منها أحدٌ‎ 
^ . شيثاً على أحلِ فيه.‎ 

لذلك و هذا القِشْمٌ قسماً من أقسام الأحاديث 
المسندة ولا ور هذا القسم جزءاً من الأحاديث الموجودة 
في ات الستةء 3 ج 0 الآثارَ المرويّةً 

ولا تر أن الشافعيّ قسّم الأحاديث المسندة ۳ ا 
عامَة) و(خبر خاصة). إما قسّم الحْجْةٌ الشرعيّة إلى أقسام» كان 
منها القسم الأول الذي ذكر فيه: كتابَ الله» و(خبر العامة عن 


() انظر الرسالة لشاني (رقم 1-۹ 
(۲) انظر الرسالة للشافعي (رقم ۳4 _ (FFI‏ 
(۳) جماع العلم للشافعي (رقم .)۱۷١‏ 


1۸ 


العامة) . 


وبذلك يفترق (خبر العامة) عن (المتواتر) عند الأصوليين› 
بوجه آخر. ف(المتواتر) عندهم يقتسم مع (خبر الآحاد) الأحاديك 
المسندة في كتب الستَة» وليس كذلك (خبر العامة)» كما قذمنا ذكره. 

ومن لازم ذلك: أن لا تقول: «إن هذا الحديك (خبرٌ 
عَامَة) لأنه رواه كذا من الصحابة وأخرجه فلان وفلان»؛ لأنه لو 
لم يروه فلانٌ وفلان» فقد تناقلته الأمَةُ عن الأمَة. وأنت بقولك 
«رواه فلان وفلان» على (خبر العامّة)» كمن يُْبِتُ البَحرَ أمامه 
بغرفات منه!! 

ولا أقول إن إخراج الأحاديث التي فيها ما ثبت ب(خبر 
العامّة) لا فائدة فيه؛ لكٽك لا تُخالفني في آن عَم باب - مثلاً - 
في: إثبات أن صلاة المغرب بين العصر والعشاء= آنه لا فائدة 
من هذا التبويب! لكن الفائدةٌ تحصل بما في الأحاديث التي فيه 
من الفوائد والأحكام الأخرى. 

ومن ذلك كله» تعلم لِم قال ابن حبان: «إن الأخبار كلها 
أخبار آحادا» لأنه لا قسيم لها في الدواوين المسندة!!! 
العامة) مَلقولٌ بألفاظه وحروفه عن النبي بلل!! 

نعم . ولا حديت «مَنْ كدب علي مُتَعمُدا فَليتَبواً مَْعَدَه 


مِنّ النار»! 


لکن تحريم الكذب على النبي بيلة: (حَبَرٌ عامة عن عامة)» 


“AY IFT IPYA AYY 7 انظر الرسالة للشافعي (رقم‎ )۱( 
. ۱ 
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لأنةُ مما تناقلته الأمَة جيلاً بعد جيلء توي قي الام بالك 
e‏ 


العامة ع عن العام . 


فأقرلة كادة بل بض (المتواتر المعتري) ن رر العامة 
عن العامّة)» وبعضة ليس منه.. فليس (المتواتر المعنوي) 0 
العامة عن الجامة)) وإلا لو كان هو لتطابقا. 


والدليل ل أن بعض (المتواتر المعنوي) لا يدخل في حدَ 
(خبر العامة عن: العامة)» هو: آولاً: آنهم يتوسعون في (المتواتر 
المعنوي) توسیاً يدل على آنه م ر ي العامة عن 
العاقة)» بل ريما ذكروا ما اخثلف في وَضيِه وکذبه أنه (متواتڙ 
تواتراً معنویا). ولم يكن هذا عن خطأً منهم في التمشيلء لا 
يتناول التقعيد. بل هذا هو (المتواتر المعنوي) عندهم؛ تقعيداً 
وتأصيلاء بالدليل التالي: 


وثانياً : : آم ذكروا (المتواتر ا غي مقابل (المتواتر 
اللفظي). وذکروا لهما الشروط نفسّها والتعريفٌ نفسه. فلو روی 
أربعةٌ عندهم خدياً بألفاظ مختلفة ومعنی واحد» واستحال 
تواطؤهم على الكذب؛ ونقل إلينا خبرهم في جميع الطبقات على 
ما وصفنا= فهذا عندهم (متواتر المعنى)؛ وهذا عندنا ليس هو 
(خبر العامة عن العامَة). 


() من أمثلة: صلاة الضحى والترغيب فيهاء 'والسجود في .المفصل» وسجود 
الشكر»ء ودُخول أطفال المسلمين الجنةء وأنه يي كان قليل الأكل وأنه 
کان إذا تغدی لا یتعشی وأنه رما طوی آیاماً= انظر نظم المتناثر للكتاني 
(رقم (NY c0 4° ۸4 A^‏ 

() من أمثلته: وُجود الأبدال= انظر نظم المتناثر للكتاني (رقم ۴۷۹): 


۹ 


فليس (المتواتر المعنوي) هو (خبر العامة عن العامة)» هذا 
شيءَ وذاك شيءٌ آخر. 

إذن ف(الستّة المجتمع عليها) أو (خبر العامة عن العامَّة) هو 
القسم الأول من أقسام (السُن)؛ كذا بإطلاق (الستّة)ء بلا قي 
(المسندة). فإن قيّدتها بأنها (السنن المسندة) فليس (خبر العامة 
فما من أقسامهاء كما تقذّم . 

ما القسم الثاني (عند المحدّثين كما ذكره الشافعيّ): فهو 
(خبر الخاصّة) وهي (الآحاد)» وهو كل ما سوى (خبر العامة 
عن العامّة)ء وهو - أيضاً - كل الأخبار المسندة بألفاظهاء وكل 
الآثار المرويّة بحروفها. 

ومن (خبر الخاصة): ما یرویه الواحد» وما یرویه الاثنان» 
والثلاثة» والعشرة.. والمائة! مثل حديث «من كذب علي 
مععمّداً. .! فمن (خبر الخاصضة): (الفرد)ء و(الغريب)» 
و(العزيز)» و(المشهورً)» و(المستفيض)ء بل و(المتواتر) عند عامَةَ 
الأصوليين والمصنفين في علوم الحديث» وكما قذمناه من تفسير 
البيهقي ل(خبر الخاضة)!! 

ولذلك قال ابن حبان عبارته القاطعة : «إن الأخبار كلها 
آخبار آحاد»؟! 

هذا هو التقسيم الذي ذکره الإمام الشافعيّ؛ والذي ١‏ 
يخالفه عليه المحدّثون ولا غيرهم› لآه منّا لا يختلفُ أحدٌ على 
اعتباره منطوةقاً أو ضماً!! 

وكان يكفي ذِكَرٌ هَذا المبحث الطويل» حول تقسيم 


(۱) انظر (ص۱۱۹ ۔ ۱۲۰). 
(۲) انظر (ص۱۲۳۱). 


1۳۱ 


القسم الثاني 


حم القسمين 
اللذين رضي 


المحدثون بهما 


اختصار الكلام 
عن هذه المسألة 


المحدثون أعرف 
الناس بتضفاوت 
مزاب اة 


الأحاديث إلى (متوات) و(آحاد)ء لبيان أثر أصول الفقه على علوم : 
الحديث» ولإظهار كيف تدزج هذا التأثيرء جتی طغی على کلام 
آهل الفن (المحدثين)ء» فرذت آقوالٌ» ولت أخرى» ول کلام 
على غیر مراد 'قائله؛ حتی انطمست - أو کادت ف الحق 
والصواب!!! 

لكن بعد تقرير التقسيم الآنف الذكر - وهو التقسيم الذي 
رضيه المحدثون - تبيّن أن كَل الأحاديث المسندة (أخبار آحاد): 
و(خبر الواحد) العدل عند الأصوليين لا يفيد - بذاته - إلا الظنء 
فهل هذا ل(خبر الواحد) هو نفسه حکم المحدثين عليه 
أيضاً؟ 

لذلك کان واجباً علي بيان حكم (خبر الواحد) العدل 
عند المحدثين 

فأقول: آولا لست أريد استيعاب كل ما يتعلَّق بهذه 
المسألةء فهذا أمر عظيم» لكنه ليس بحثي. لذلك و 
هذه المسألة ما استطعت ذلك . 

وثانياً: أنه مع أن الأحاديث النبويَة عند اهل الحديٹ ف 
واحد» فکلها (خبر آحاد)» كما سبق تقريره= إلا أن المحدئين 
أعرف الناس بتفاوت مراتبها في الصحة› وأدراهم باختلاف 
درجاتها في القَوّة» وألحظهم لدقیق فروق ٹبوتها. ولهم في ذلك 
صولات وجرا لها في علمهم ساحات مبارکات» لا تخفى 
على مَنْ تُخاطبه :ويدري الخطاب! : 

لك عدم اعتبار المحدّثين لهذا التفاوت. ولتلك الفروق في 
درجات الصحة والقوة مسوغاً لتقسيم الأحاديث على أساسهء يدل 
دلالة واضحة على أن تلك الفروق في درجات الثبوت لم تبلغ 
درجة التأثير على حْجية الأخبارء فجمیعها يشملها حك واحدٌ 


WY 


بُستفاد منهاء لکن تتفاوت مراتب هذا الحكم الواحد. 


وعندها نقول: إذا استفاد اليقينَ و(العلم) من بعض 
الأحاديث النبويّة المتكلمو ن والجهلاء بالسّة وبعض من أعداثها 
وبعض من تأثر بهم! في مشل ما أسموه ب (المتواتر) وهو عند 
المحدثين من (الآحاد)» وفي بعض (الآحاد) أيضاً إذا احتقّت به 
القرائن عند المحققين في أصول الفقه""= إذا استفادوا (العلم) 
من بعضهاء فالمحدثون الذين هم حملة الآثار وأمناء الوحي 
وورثةٌ النبّة أولى بما يربو على ذلك ويزيد!! 

فكل ما يفيد (العلم) عند الأصوليين يفيده عند المحدّثين 
من باب أولى. 

لکن بقي ما قال الأصوليون إنه يفيد (الظن الموجب للعمل 
دون العلم) بذاته» وهو (الآحاد) عندهم. غير أن المحققين منهم 
قالوا بإفادة (الآحاد) ل(العلم) إذا احتفّت به قرائنْ تقوّيه» و(العلم) 

فنقول لهم : رضينا بهذا القَّذرِ منكم» انوا علیه! 

والحمد لله أن الأصوليين لم يتدخلوا في تحديد القرائن؛ 
إنما ضربوا أمثلة عليها! 


ء)۹٠١‎ - ٩٠٠/۳( انظر العذة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي‎ )١( 
وشرح‎ »)٥٩۷ ٥۱٤ والبرهان للجويني (۱/ ۷7 - ۷۷ ۷۸ رقم‎ 
اللمع للشيرازي (رقم ۹4 وإحکام الفصول للباجي (۲۹ - ۳۰ رقم‎ 
وروضة الناظر لابن قدامة‎ »)٤۹ - ٤۸/۲( والإحکام للآمدي‎ ) ۸ 
٠۸٤ - ۸۳/۲( وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ (۳۹٤ ۔‎ ۳۹۳ /۱۷( 
۔ ۲۹۹)» وشرح الکوکب‎ ۲۹۳/٥( والبحر المحيط للزركشي‎ )/۸ 
/۳( وتيسير التحرير لأمير بادشاه‎ ء)٠١۲‎ - ۳٤۸/۲( المنیر لابن النجار‎ 
وغیرها.‎ »)4٩ - ٩٤( وإرشاد الفحول للشوكاني‎ ٦ 


ارا 


كل ما أفاد العلم 
عند الأصوليين 


أفاده عند 


المحدّثين 


عدم استفادة 
الأصوليين العلم 
من القرائن 
المفيدة له عند 
المحدثين لا 
يقدح في إنادتها 


قال بدر الدين الزركشي (محمد بن بهادر بن عبد الله ' 
الشافعيّ» المتوفى سنة ٤۷۹ه)‏ في كتابه (البحر المحيط قي 
أصول الفقه): لم يتعرّضوا لضابط القرائنء وقال المازري: لا 
يُمكن أن يُشار إليها بعبارة تضبطها. قلت (القائل الزركشي): 
ويمكن أن بُقال: هي ما لا يبقى معها احتمال» وتسكن النفس 
عنده». مثل سکرنها إلى الخبر المتواتر أو قريباً مه . ١‏ 


قلت : وکل هذا يرضاه المحدّثون من الأصوليين! 


فان صح المحدثون حدیاًء مما تفرد بروایته راو 0 
وهم e‏ المخدثين) أهلُ هذه الصنعة» وأعرف الناس 
وجزئيّاتهاء وأخبرهم بأصولها وفروعها؛ ثم تصحيحهم ذلك 
الحديث معناه أنه انتفت عنه كل : العلل الظاهرة (من ا في 
الرواة أو سقط في الإسناد) والعلل الباطنة (من شذوذ وتفرد من 
لا يحتمل التفرد بمثل ما تفرد به)» وقفٌ عند العلل الباطنةء 
ول وجُومَها ومعانيها عند المحدثين؛ لتعلم بعد ذلك کله أنه 
إذا صحح المحدثون حدیغاً (غريباً) (فرداً)= أنه أفاد العلم عتدهم» 
لأنه استحال عندهم بعد النظر والاسندلال احتمال الكذب 
والغلط» ولاحت: قرائنْ تفيد اليقين بذلك!! 

ولا يُعْتَرض على المحدثين: بأ الأصوليين أو الفقهاء (غير 
المحدثين) لا ياستفيدون من ذلك الخبرء لأنْ عدم 
اتاد هله (البلم) لا ي ينفي أن غيرهم ممن الشأنُ شأنهم والفن. 
نهم والعلمْ a‏ 1 


ولئن كان (المتواتر) منه ما هو عام يعرفه العامَة» ومنه ما 


() البحر المحيط للزركشي (۲۹۹/6). 
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هو خاص لا يعرفه إلا الخاضة من أهل العلم“. فكذلك 
القرائن: منها ما هو عام يعرفها الأصوليون والمحدّثون» ومنها ما 
هو خاص لا یعرفه إلاالمحدثون. 


وما أشبه ذلك ب(المتواتر) أيضاًء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيميّة في (علم الحديث): «وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما ل 
یتواتر عند غیرهم» لکونهم سمعوا ما لم يسمع به غیرهم؛ 
وعلموا من أحوال النبي ب ما لم يعلم ê‏ 
يقول ابن ة قيّم الجوزيّة في (الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة): أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام ولخاص»› 
عند الخاصة ما لا يكون معلوماً لغيرهم» فضلاً أن يتواتر 
= فأهل الحديث: لشدة عنايتهم بستة نبيهم لإ وضبطهم 
ر وأحواله» يعلمون من ذلك علماً لا یشکون فيه 
مما لا شور لغیرهم به البتة»" . 


وکان قد قال (رحمه اله) قبل ذلك: او خصومهم - يعني 
خصوم أهل الحديث إمَّا أن يُنكروا حصول (العلم) لأنفسهم» 
أو لأهل الحديث. فإن أنكروا حصوله لأنفسهم» > لم يقلح ذلك 
في حصوله لخيرهم. وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث» كانوا 
مکابرین لهم على ما یعلمونه من تفوسهم؛ بمنزلة من بُکابر عَيْرَهُ 
على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه وخوفه وحټه. . والمناظرة 
إذا انتهت إلى هذا الحدّ لم يبق فیها فائدة»› وينبغي العدول إلى 
ما أمر الله به رسولّه من المباهلة“!! 


0( علم الحديث لشيخ الإسلام اين تيمية .(\o¥ »۱١۱۹(‏ 
)( علم الحديث لشيخ الإسلام ابن تيميَة .)۱١۸(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ( ص (ery‏ . 

.)٥١١ - ٠۴١ مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )٤( 
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واشت الإمام نيما ا وهو يقول في كتابه (التمييز): «واعلم 
- رحمك الله آن صناءة الحديثِ» ومعرفة أسبابه من الصحيخ 
والسقيم» إنما هي لأهل الحديث خاصّة؛ لأنهم الحْمّاظ لروایات 
الناس» العارفون بها دون غيرهم. إذ الأصل الذي يعتمدون 
لأديانهم : السننٌ والاآثار المنقولةء من عصر إلى عصر» من لذن 
النبي بيه إلى عصرنا هذا. فلا سبيل لمن نابذهم من الناس» 
وخالفهم في المذهب» إلى: معرفة الحديث» ؛ومعرفة الرجال من 
علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقّال الأخبار وځُمال 
الآثار. وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويُمَيّزونهم؛ حتی 
ينزلوهم منازلهم , في التعديل والتجريح». 


ثم قف على هذا القضل النوراني» وسأنقله لك على طول 
مِن كلام الإمام ا المْظْمّرِ منصور بن محمد التميمي السمعاني 
الشافعيٰ (ت ۸۹٤ه).‏ يقول (رحمه الله) في كتابه (الانتصار لأهل 
الستة): «واعلم أن الخبر وإن كان يَحْتَمِلٌ الصدق والكذبَ والظر 
وللتجوّز فيه مدخل» ولکن هذا الذي قلناه (يعني من إفادة. خبر 
الواحد للعلم) لاا يناله أحدٌء. إلا بعد أن یکون معظم أوقاته وأیامه 
مشتغلاً بالحديث» والبحث عن سيرة الَقَلة والرواةء ليقف على 
رسوخهم في هذا االعلم؛ وکله معرفتهم به» وصدق ورعهم في 
أقوالهم وأفعالهم» وشدّة حذرهم من الطغيان والزلل» وما بذلوه 
من شذة العناية في تمهيد هذا الأمرء والبحث عن أحوال الرواةء 
والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها. ولقد کانوا بحیث لو 
فتلوا لم يُسَامِځوا أحداً في كلمة واحدةٍ يتقرّلها على رسول الله 
بء ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما 


ٍِ 


قل إليهمء وأا كما أذ إليهم. وكانوا في صدق العناية 
)١‏ التمييز لمسلم (ص .)۲١۸‏ 


۳۹ 


والاهتمام بهذا الشأن: ما يَجلْ عن الوصف» ويَفْصرُ دونه اللكر: 
وإذا وقف المَرْءٌ على هذا من شأنهم» وعَرَفَ ا وخَبَرَ 
صِذقهم وَوَرَعَهم وآمانتهم» ظهر له العلمٌ فيما نقلوه وَرَوَوهٌ. 

والذي يزيد ما فُلنا إيضاحاً: أن النبي ية حين سل عن 
الفرقة الناجية قال: «ما أنا عليه وأصحابي»» فلا بد من نعف ما 
کان عليه رسول الله ية وأصحابه» وليس طريق معرفته إلا النقل› 
فيجب الرجوع إلى ذلك. وقد قال النبي : «لا تُنازعوا الأمرَّ 
أهلّه»» فكما يرجم في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوةً 
في هذه الأمة إلى أهل الفقه» ويُرجَع في معرفة اللخة إلى أهل 
اللغة» وفي النحو إلى أهل النحو= كذا يُرجَّع في معرفة ما كان 
عليه رسول الله اة وأصحابّه إلى أهل الرواية والنقلء لأنهم عُنُوا 
بهذا الشأن» واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله» ولولاهم 
لاندَرَسَ علمٌْ النبي بء ولم يقف أحدٌ على ستته وطريقته! 

فإن قالوا: فقد كئُرث الاثارُ في أيدي الناس واختلطت عليهم؟ 

فُلنا: ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء فأما العلماء بها 
فإنهم ينتقدونها انتقا الجهابذة الدراهمَ والدنانيرًء فَيْميَرُون رُيُوفهاء 


)١(‏ حديث إسناده ضعيف بهذه الزيادة. 
أخرجه الترمذي (رقم ١٤۲۹)ء‏ وغيره» من طريق عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي: وهو ضعيف . 

ويُغني عنه حديث الجزباض بن سارية - مرفوعاً -: «وإنه من يعش منكم 

بعدي فسیری اختلافاً شیر بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديبن› عَضوا عليها بالنواجذ. . 
وهو حديث صحيح» انظر إرواء الغليل للألباني (رقم .)۲٤٠١‏ 

(۲) حدیث صحیح . 
آخرجه البخاري (رقم ۲۰( ومسلم (رقم ۹ من 
حديث عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله ييلة. . . وأن لا ننازع 
الأمر أهلّه. ٠.‏ 


¥ 


وياخذون جِيَادها. ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم بالغاط 
في الأحاديث»' فلا یروج ذلك على جهابذة الحديث وَرنورى“ 
العلماءء حتی إنم عدوا أغاليط مَنْ غلط في الأسانيد والمتون. 
بل تراهم يدون على کل واحدٍ منهم في کم حدیث غلط وفي 
گ خرف 2 وماذا صخف . 


(إلى أن قال :) فتدبر - رحمك ایل سکم مز 
عمره في طلب آثار النبي ية شرقاً وغرباًء برا وبحرا 
في الحديث الواحد فراسخ؛ واتَهَّم أباه وأدناه في خبر يروه غن 
النبي بل إذا كان موضع النهمةء ولم ابه في مقال ولا 
خطاب» غضباً له» وحميَةً لدينه؛ ثم آلف الكُنْبَ في معرفة 
المحدثين: أسمائهم وأنسابهم» ودر أعمارهم» وکر أعصارهم» 
وشمائِلهم وأخبارهم؛ وفْصَل بي بين الرديء والجيّدء والصمحيح 
والسقيم» > حا لله ورسوله» وعَيْرَةٌ على الإسلام والستة؛ ثم 
استعمل آثاره گُلهاء حتى فيما عدا العبادات» من أكله وطعامه 
وشرابه ونومه ویقظته وقیامه وقعوده ودخوله وخروجه» وجمیع 
سیرته وسننه» احتى. في خطواته ولحظاته؛ ثم. دعا الناس إلى 
ذلك» وحَئهْم جليه» وَنَدَبَهُمْ إلى استعماله» وحَبْبَ إليهم ذلك 
بکل ما بُمکئه» حتی في بذل ماله ونفسه= کمن أفنى عمره في 
اتباع أهوائه وآراثه وخواطره وهواجسه؟!!!"). 

إذن فالأصل في (خبر الآحاد) الذي يصححه المحدّثؤن 
انه يفيد (العلم) عندهم» لأن تصحيح الحديث يقتضي عندهم: 
اجتماعٌ غلبةٍ الظنّ بصدق الخبر» مع قرائن إثباته. لأ غلبة 
(۱) الرْت: الرئیس» وجَمْعْةٌ: رتوت. انظر القاموس المحيط ۔ رت ۔ .)۱۹٤(‏ 
(۲) الحجة في بيان المححة لأبي القاسم التيمي (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۳ ۲١٤‏ _ 


.)٥٦۲ ۔‎ ٥٦۱ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص‎ «(ffe 
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الظن تحصل بمجرّد صخة السندء أي بانتفاء العلل الظاهرة. أمّا 
انتفاء العلل الباطنةء فهو قرائن الإثبات وعلامات مطابقة الخبر 
لواقع الحال» وهو (العلم). 

إذا علمت ذلك بعد قراءتك كلام أبي المظقّر السمعاني 
الآنف الذكر» فلا بد أنك توافقه وتوافقني في أن المرجع في 
تمييز الثابت من المشكوك فيه من سنة النبي ية هم المحدثون» 
وآنهم القضاة الذين يُحْتَكمْ إليهم في ذلك» وأته لا يحق لمن 
ليس منهم أن ينازعهم شأنهم وأمرهم . 

فإن قلت: فما القول فيما لو اختلفوا في تصحيح حديث› 
فضعفه بعضهم وصححه آخرون؟ 

قلت: كما لو اختلف الفقهاء! فإن كنت من أهل فنّهمء 
وتفقه أصوله وضوابطه» ومارست علومه ودقائقه؛ فارجع إلى 
ځجة کل ووازنء فلعلك تخرج بيقين» وترى الشمس كما رآها 
بعض من سبقك. أمّا إن لم تكن ممن يفهم هذا العلم» فاتبع» 
أو قَلّدء واختر في ذلك أعلمهم علماً وأتقاهم دیاً!! 

المهم في ذلك أن لا يكون اختلافهم دليلاً عندك على 
عدم استفادتهم العلم من صحيح (خبر الأحاد)» كما لم یکن 
اختلافهم في تواتر خبر دليلا على عدم إفادة (المتواتر) للعلم. 
«وليس خطؤنا نحن إن أخطأناء وجهلنا إن جهلناء حجْةٌ على 
وجوب ضياع الدين. بل الحق ثابتٌ معروفٌ عند طائفةء وإن 
جهلته أخرى» والباطل كذلك أيضاً. كما يجهل قوم ما نعلمه 
نحن أيضاًء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء»؟. 

ولغن كنا آنفاً نقلنا لك كلاماً نورانياًء فسننقل لك الآن 


(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)۱۴۷/١(‏ 
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اما ملی شب سملم لہ این کلم فی خی فت ئی 
بالعجائب)› وان کان إماماً في فته عَلَماً في عِلمه! 


يقول إمامٌ الحرمين أبو المعالي الجويني في (البزهان): 
اذهبت الحشوية من الحنابلة» وكَبَةٌ الحديث: إلى أن خبر 
الواخد العدل. يوجب العلم. وهذا جزیٰ» لا یخفی مدرکه علي 
ذي لب . 

فنقول لهؤلاء: أتجوزون أن يزل. العَذِلْ وضفتموه 
ویخطیء؟ 

فإن قالوا: لاء كان ذلك بَهْتاً» وهَنْكاً وخَرْقاً 
الهيبة» ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه. والقولٌ القريب فيه: أنه 
قد زل من الرواة الأثبات جَمْعٌ لا يُعَدُونً کثرةً. ولو لم یکن 
العَلَّطٌ تور لما رجع راو عن روایته» والأّمرٌ بخلاف ما 


فإذا تین إمکان :الخطاء اقم بالصدق مع ذلك محال. 
ثم هذا في العَذل في علم اله تعالىء ونحن لا نقطع 
بعدالة واحد»ء بل يجوز أن يضمر خلاف ما يُظهر. ولا مَُعَلَنَ إلا 


ظنَهم أن خبر الواحد يوجب العمل» و ا 
2 : 


هذا كلام الجويني كاملا بنضّه. 


ويکفي کلامه هذا ضعفاًء آن مثلي (في ٫ضعفه)‏ پرڏ على 
مثله (في إمامته وجلالته في الفقه وأصوله)!!! 4 


آَم بره هة للبحنابلة ب(الحشوية)»› فاشلشكة نعرفها من أخزم)». 


.)٠٤١ رقم‎ ٦٠۷ - ٩٠1/1( البرهان للجريني‎ )( 
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وما کان لمثله أن نعرفَةُ بها. لکنه تاب (رحمه اله)» ومن تاب 
تاب الله عليه!! 


وما قوله: «إن خبر الواحد العدل يوجب العلم» نقلاً عن 
المحدثين»ء فليس هذا قولّهم مطلقاً» ومن هُنا أتي ودَخَلَ عليه 
الداخل! فالمحدّثون يستفيدون (العلم) مما صح عندهم من (خبر 
الواحد العدل)ء كما تقدّم. والصحيح عندهم: ما اجتمع فيه 
أمران: الأول: غلبة الظن بصدق الخبر» بثقة الناقلين واتصال 
السند بالخبر؛ والثاني: قران مفيدةٌ العلم» وهي انتفاء الشذوذ 
وجمیع العلل الخْفيةٍ القادحة. و سبق ذكر ذلك وأنه أحدٌ 
خصائص من فقه في علمهم» ووفقه الله تعالی للتقوى والعمل . 

وقد سبق عن محققي الأصوليين› ومنهم إمام الحرمين : أن 
خبر الواحد يُمكن أن يفيد العلم بالقرائن الشاهدة على صدقه . 
فماذا يُنكر إِمامٌ الحرمين من استفادة المحدَّثين للعلم من خبر 
الواحد المحتفٌ بما يقويه؟!!! 


وعدم استفادة الأصوليين وغير المحدثين للعلم مِنْ قرائلّ 


استفاد المحدثون منها العلمّ» ليس دليلاً على عدم استفادة العلم 
من تلك القرائن مطلقاً. بل ليس أمراً مستنكراً ولا مستغرباً» بل 
هو المعروف المألوف» أن كَل مختص بفن أعرف من غيره بهء 
ف(صاحب البيت أدرى بما فيه). . فعلامَ النزاع؟! 


وقد قرّر الأصوليون ذلك "!! 


(۱) انظر البرهان للجويني (رقم ٥‏ ۷). وانظر ما سبق ( ص۱۳۳( . 
(۲) انظر روضة الناظر لابن قدامة - وحاشية تحقیقه - (۱/ »)۴٠١ _ ۳٣۳‏ 
وشرح الکوکب المنير لابن النجار - وحاشية تحقیقه (۲/ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۹)» 


وشرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ۸۳ - »)۸4٤‏ وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه (۳/ ۵) . 
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وذ على آن 
مدم استفادة 
الأصوليين للعلم 
من القرائن التي 
استفاد المحدثون 
العلم منها لا 
يقدح في إفادتها 
لملم لمم 


يقول الآمدي في (الإحكام في أصول الأحكام): «وبتقدير 
اتحاد الواقعة وقرائنهاء لا يلزم من حصول العلم بذلك العدد 
لبعض الأشخاص حصوله لشخص آخر». لتفاوتهم في وة الإدراك 
والفهم للقرائن. إذ التفاوت فيما بين الناس في ذلك ظاهرٌ جدَاً: 
حتی إن منهم مَنْ له فُوَه ھم دق المعاني وأغمضها في أدنى 
a‏ ومنهم من انتهى في البلادة إلى حدٌ 
لا يُذْركٌ له على د فَهْم أظهرٍ ما يكون من المعاني مع الجذ 
والاجتهاد في ذلك»'ومنهم مَنْ حاله متوسطة بين الدرجتين؛ 
وهذا أمرٌ واضح لا مراءَ فيه . 

ولعمري! إن مَل المحدثين وأهلٍِ الكلام مئل الأول د 
في مقالة الآمدي المتقدمة!!! 


وقد كان المحدّثون وأئمةٌ النقد منهم دائمي التصريح بان 
خفايا علمهم ودقائق فتهم لا تبلعُها كثير من الأفهاى و 
غالب العقول. 


يقول عبد الرحمن بن مهدي (ت ۱۹۸ه): «معرفة الحديث 
إلهام» 4 


ويقول أيضاً: «إنكارنا الحديث عند الجهّال كهانة» . 
ويقول آبوٴ داود في (رسالته إلى أهل مكة): «وربما أتوقّفْ 


عن مثل هذه -إيعني إبراز العلل - لأنه ضرر على العامة أن 
بُكشَفَ لهم کل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب 


() الإحكام للآمدي .)٤۳/۲(‏ 

(۲) علل الحديث: لابن آبي حاتم (۹/۱)» ومعرفة علوم الحديث للحاكم 
9( 

(۳) علل الحديث لابن أبي حاتم (4/۱). 
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الحديث» لأن عل العامة يقصر عن مثل هذاه . 


ثم قال ابن مندة (أبو عبد الله محمد بن يحيى بن إبراهيم 
الأصبهاني الحافظ» المتوفى سنة ١١ه):‏ «إنما خص الله بمعرفة 
هذه الأخبار نفراً نیرا من کثير ممن يڏعي علم الحديث› فأقّا 
سائر الناس: مَنْ يڏعي كثرة كتابة الحديث› أو متفقَة في علم 
الشافعيّ وأبي حنيفة» آو مُنَبعٌ لكلام الحارث المُخَاسبي والجُتيد 
وأهل الخواطر= فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم 
الحديثء إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به» فحينئٍ يتكلم 


فی 


فالذي يظهر بعد كل هذا: آن محل النزاع لم يُحَرّر بين 
الأاصوليين والمحدّثين! فالأصوليون فهموا أن المحدثين يقولون 
بإفادة خبر الواحد العدلِ العلم مطلقاًء ولا يقول ذلك المحذثون؛ 
لكنهم يقولون: إن كل خبر صح عندنا فهو مفيدٌ للعلم» 
والصحيح عندهم: حبر الواحد العدل المْحبَفُ بما يقويه من 
القرائن. لكن لجهل كثير من الأصوليين بعلم الحديث» ولعدم 
معرفة غالبهم بدقائق فته ظنَوا أن المحدّثين يكتفون 2 
الإسناد» دون التدقيق في باطن علله» ودود نقد المتون! وهذ 
من خصائص علمهم التي لا يعلمها إلا العالمون!! 

وليس أدلٌ على نفي ما نسبه الأصوليون للمحدثين» من 
القول بإفادة خبر الواحد العدلٍ العلمٌ مطلقاً: من تغليط المحدثين 


.)۴۲ رسالة أبي داود إلى آهل مکة(۳۱ ۔‎ )١( 
.)۴٤١ شرح العلل لابن رجب (۳۳۹/۱ ۔‎ )۲( 


(۳) انظر كتاب (مقاييس نقد متون الستة) للدكتور مسفر غرم الله الدميني› 


السلقي . 
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محل التزع لم 
يُحزر بين 
المحتلين 
والأصوليين في 
إفادة خبر الواحد 


من الظلم 
إطلاق: (عمدم 
إفادة خبر الواحد 


للملې) 


خبر الواحد 
حجة مطلقاً في 
العقائد وا الأحكام 


للثقات› وتوهيمهم العدولء وقولهم بشذوذ ما صح سنده أحياناً 
وبتعلیلٍ ما ظاهره القبوت أخرى» وترجیح أحد المتعارضيْن من 
الأحاديث المقبولة ‏ كذلك! كل ذلك يُكذبُ ما تسب e‏ 
ماٴألصِقَّ E‏ 

وهذا کله احق واضح› ول ناصح › بحمد الله تعالی . 

لذلك فمن قَلَةٍ الإنصاف إطلاق الأصوليين القول: «بعدم 
إفادة خبر الواحدِ العدلِ العلمّ» وإن جاء بعد ذلك تقييد هذا 
الأطلاق بصفة : غير المحتف بالقرائن الشاهدة على صدقه!. . 

فأولاً: لأ ذلك الحكم يوهم أنه هو الأصل الغالب في 
صحیح الأخبارء ولیس كذلك بحمد الله تعالی. فالغالب في 
روايات العدولء عند المحدّثين› الثبوتُ والصخة و 
الشاهدة على صدق خبرهم المشروحة سابقاً. 


وأخيراً: لأنَ استثناء الأصوليين من ذلك الحكم العام: u‏ 


احتفْت به 2 اء e‏ استشناء کک بدلبل E‏ 


العدل!!! 

وثالثا: أن خبر الواحد العذل» ما فاد Ê‏ ك 
يفده» نة في العقائد واي عند السلف کلهم؛ ب 
المحدثؤن. 1 

وخالف ِي ذلك کثیر من الأصوليين› من الأشاعرة 
والماتريدية › فقالوا: هو حجة في الفروع دون الأصول. 

فأوّل ما يُقال لهم: ومَنْ فرق بين الأصول والفروع 
قبلكم؟! ومن إلى هذه البدعة سبقكم؟! وما ضابط الأصول 
والفروع چ 
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يمول شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السلة النبوية) على 
لسان أهل الستّة والجماعة: «قالوا: والفرق بين مسائل الأصول 
والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة 
والجهميّة ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تکڵموا 
بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا عَوَرَهُ. 

قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه 
بدعةٌ محدثة في الإسلام» لم يدل عليها كتابٌ ولا سنة ولا 
إجماع» بل ولا قالها أحدٌ من السلف والأئمة= فهي باطلةٌ 
عقل. . "٠.‏ ثم أطال في رد ذلك ونقضه. 


ولابن فيم الجوزية قصل بديع في هذا المعنى» عقده في 
كتابه (الصواعق المرسلة)" حَْمّ على كل مغ للحق في هذه 
المسألة أن يقرأه ویتدبره. 

فإذا احتج المخالفُ للسلف بخبر الواحد العّذل غير المفيد 
للعلم في الأحكام دون العقائد› ناء على التفريق بينهما»› تم تبین 
له أن هذا التفريتق باطلّء فلا فرق أصلاء ولا ضابط له= استلزم 
ذلك احتجاجه بخبر الواحد العدل مطلقاًء في الأصول والفروع! 
خاصَةً وأن مال الأحكام العمليّة عقائدٌ علميّة» بتضمُن الحكم 
خبراً عن الله تعالی : أن هذا الفعل يُرْضيه» وأن ذلك بُسخطه . 


2 الإجماع منعقدٌ 
وتابعيهم منعقدٌ على وجوب الأخذ بخبر الواحد العدل مطلقاء RE‏ 


في العقائد والأحكام» ولم يكونوا يوجبون في أحاديث العقائد إلا بخبر الواحد في 
العقائد 


(۱) منهاج الستة النبوية لابن تیمية /٥(‏ ۸۷ ۔ ۸۸ فما بعدها). 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة .)١۷١ - ٥٦۳(‏ 
(۴) انظر المصدر السابق. 


\fo 


مصطلحات هذا 
الباب لا يرضاها 
المحدلون 


ما پوجبونه في أحاديث الأحكام من التثبّت والتحري . 


و ی ا کح ر د ر چ 
النمري الأندلسي» المتوفى سنة ۳٦٤ه)‏ في كتابه (التمهيد): 
«والذي نقول به: إنه (يعني : خبر الوانحد) يوجب العمل دون 
العلم» كشهادة !الشاهدين والأربعة سواء. وعلى' ذلك أكثر أهل 
الفقه والأثر» وكلهم يدينُ بخبر الواحد العّذل في الاعتقادات 
ويُعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» عل 
ذلك جميع أهل الستّة» ولهم في الأحكام ما ذكرنا»". 

وقال ابن قَيَّم الجوزيّة في رذه غلى مَنْ لم يحتج بخبر 
الآحاد في العقائد» في كتابه (الصواعق المرسلة)ء قال: «وأما 
المقام الثامن : وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقّن على قبول: 
هذه الأحاديث :وإثبات صفات الرب تعالى بها. فهذا لا يشك' 
فيه مَنْ له أقل خبرة بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه؛ 
الأحاديث» وتلقًاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحدٌ 
منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين› من أولهم 
إلى آخرهم. . .»۳ . 
إذن: فانعقد الإجماع» وانس البابء وقيل الحمد له رب 
العالمين! 

ورابعاً: أن إكثيراً من مصطلحات هذا الباب مصطلحاتث 
غريبةٌ على علوم الحديث» لا يعرفها سلف المحدثين» ولا" 
يرضاها متقدّموهم. کما سبق في التقسيم ذاته إلى (متواتر) . 
و(آحاد)» من آنٌ أهل الحديث لم يكونوا قائليه ولا قابليه.' 


۲ 'التمهید لابن عبد البر (١/۸)ء‏ وانظر (ص ۲۰۲ ۔ .)٠٠۳‏ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (0۷۷). 
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فبالآحرى أن يكون ما تفرع عن هذا التقسيم؛ من حم کل قشم 
(مثلا)ء غير داخل في مصطلح القوم» ولا بالذي يرضونه . 

ومن هذه الرم طلحات : (العلم: الضروري› والنظري)؛ 
و(الظن الموجب للعمال دون العلم)= فهي علم غريب وألقاب 
متطمّلةٌ على علوم الحديث ومصطلحه. 
المتوفى سنة ١۲۷ه)‏ الإمام أحمدء قائلاً: «ها هنا إنسان يقول: 
إن الخبر يوجب عملاً ولا يوجب علما؟ قال: فعابه» وقال: ما 


أدري ما هذا؟! !۲“ . 


بعدم الرصى الصريح هذا يجيب إمامٌ أهل الحديث 
ومُقَدَّمُهُم على هذه الألقاب الدخيلة. 

وقد سبتق أن المحذثين لا يجهلون أن (خبر الواحد) العَذل 
بذاته لا يفيد اليقينٌ› المستفاة مما احتقّت به قرائنْ تقويه. لكن 
لما كان (خبر الواحد) العدل عند المحدّثين حجة توجب الالترام 
بطلبه وتصديق خبره مطلقاًء لَمْ يروا هناك حاجة إلى تلك 
الألقاب والتقسيمات»› لأنه لا فائدة منها ولا طائل تحتها! 

وبعد أن لم یکن لتلك الألقاب وتقسيماتها معنی ۰ انضاف 
إلى ذلك آنها ألقاب سوء وأسماء شؤم على الستّة النبوية! فكيف 
يقال عن الحنجة الملزمة: (ظن)؟! وما العمل الذي يُوجبه ما لا 
يفیدٌ حت العلمَ به؟!!! 

وأضف إلى ذلك أن هذه الألقاب صدرت أوَلَ ما صدرت 


ا کے ي 
)١(‏ العدّة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنيلي (۳/ ۸۹4). 
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عدم رضى 
المحذلين عن 
قول الأصوليين : 
(يفيد الظن 
الموجب للعمل 
دون العلم) 


حكم الإمام 
أحمد على (خبر 
الواحد) 


من فم جهميٰ؛ BS‏ فما هي إلا نفثاث 
ساحر أثيمء أو إفحیح ثعبان أرقم» أو وسوسه شيطان مارد= فمن 
يُصغي لهڙلاء؟! ١آ‏ من يقتربٌ منهم؟!! ١‏ 
ومَنْ َعَم :أن الإمام الشافعيّ يقول: إن (خبر الواحد) العدل 
يفيد الظنٌ الموجِبَ للعمل دون العلم» فقد أخطاً عليه خطاً باً!! 
وسوف نقف مع الإمام الشافعي من هذه المسألة قریباً إن 
شاء الله تعالى. .. 
أا الإمام 'أحمد الذي نقلنا عنه إنكاره لتلك الألقابء 
فيقول : ذا کان الخبر عن رسول الله اا صحیحاً وَقَلَهُ الثقات 
فهو سلَة» ويجب العمل به على مَنْ عَقَلَهُ وبَلَعَهُء ولا يُلتفت إلى 
غیره من رأي ولا قياس»“ 
وقال أيضاً: «نخبر الواحد صحيح إذا كان إسنادة 
e N‏ 


وقال أيضاً: «من الناس من يحتج في رذ خبر الواحد: بأن 
النبي يي لم يقنع بقؤل ذي اليدين» وليس هذا شبيه ذاك» ذو 
اليدين أخبر بخلاف يقينه (أي : يقين النبي يي4). ونحن ليس 
عندنا علمٌ نرده» . وإنما. هو علمْ یأتینا به" . 
انظر إلى أذب العبارة» وتعظيم الأثرء وشدة التستُن؛ في 

قوله عن (خبر الواحد) العدل: (ستة)» و(صحيح)ء بل و(غلم)! 
آين هذا من قولهم : ظن يو جب عملا ولا پو جب علما؟!! : 


: (o4) الفقه لابي يعلى‎ EE العدة‎ )١( 
.)۸٩٩ /۳( العدة في أصول: الفقه لأبي یعلی‎ )( 
(A العدة في أصو ل الفقه لاي یعلی ص‎ )۳( 
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ولا تقل: الخلاف لفظي! 

أوَلاً: : لأنه ليس كل خلاف لفظي أمرا هيناً. . فن کان في 
هذا الخلاف اللفظي تعظي للسنة وحفاظ على حرمتهاء أو عدم 

تعظیم لھا ولا حفاظ على حرمتها؛ ؛ فهل يكون الأمر هيا؟! 

۰ وثانياً: أن قولهم بأن (خبر الواحد) ا 
مهد لهم هذا اللفظ السيّىء أن هذا الخبر لا ينبت اليقينيّات 
(العقائد)! فالخلاف من هذا الوجه ليس لفظياًء 1 هو حقيقي 
معنوي!! 

ما e‏ افع ودعوی قوله بإفادة خ2 2 

وقد تعض الإمام الشافعي لهذه المسألة في مواطن من 
به» فسأنقلها لك» لنعرف حكم الشافعيّ وقوله فيها. 

قال الإمام الشافعيّ في (الرسالة): «فإن قال قائل: هل 
يفترق معنى قولك (حجة)؟ 

قیل له إن شاء الله : نعم . 

فن قال: ابن لي؟ 

قلنا: آا ما کان ص كتاب بين أو سنَّةٍّ مجتمع عليها 

فالغذر فيها n‏ ولا یسح الشك في واحد منهماء ومن امتنع 
من قبوله ستيب . 

فأما ما كان من ستَةٍ من خبر الخاضةء؛ الذي قد يختلف 
الكَبَرّ فيه» فيكون الخبرٌ مَهُدَيِلا للتأويلء وجاء الخبر فيه من 


.)۴١١/4 انظر البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
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الرذ على دعوى 
أن الشافعيّ يقول 
بأن (خبر 
الواحد) يفيد 


الظن دون العلم 


طریق الانفراد فالحجةٌ فيه عندي أن يلزم العالمين» حتى لا 
TT‏ 
شهادة العدول» لا أن ذلك إحاطةٌ كما يكون نص الكتاب وخب 
العامة عن رسول الله . 

ولو شك في هذا شاك لم َقُلْ له: ّٺْ» وقلنا: ى ك 
إن كنت عالماً - أن تشك» كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة 
الشهود العدولء وإن أمكن فيهم العَلط» ولكن تقضي بذلك. على 
الظاهر مِنْ صدقهم» والله وَل ما غاب عنك منهي». 

هذا أوّل تلك النواطن» وأقواها تمسكاً لمن نسب الى 
الشافعيّ غير مراده. 

لكٿي أكمله بنقل آخر» ثم نتبعهما بالبيان. 

قال الإمام 'الشافغيّ في ا أيضاً : : «العلم من وؤجوه: 

منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن» ومنه حي في الظاهر. : 

فالإحاطة منه: ا ی و 
نقلها العامَةٌ عن العامة . فهذان السبيلان اللذان يَشْهد بهما فيما 
أجل أنه حلال» وفیما حرم آنه حرام. وهذا الذي لا يسع عندنا 
جَهْلَهٌُ ولا الشك فيه. : 

وعِلْمْ الخاصضة ستَةً من خبر الخاصة» يعرفها العلماءء ا 
يُكَلَفْها غیرهم؛ وهي موجودةٌ فيهم أو في بعضهم» بصدق ' 
الخاص المُخبر عن رسول الله بها. وهذا اللازم لأهل العلم أن" 
يصیروا إليه» وهو الح في الظاهر. کما نقتل بشاهدين» وذلك' 
حى في الظاهر» a‏ ين الغلط» . 


() الرسالة للشافعي. (ص ٤٤١‏ ۔ ٤١١‏ رقم ۱۲۵١‏ ۔ .)۱۲١١‏ 
الرسالة للشافعي :(ص ٤۷۹ - ٤۷۸‏ رقم ۱۳۲۸ - .)۱۳۳١‏ 


\o۹ 


هذا الشافعيّ› وله کلام في موطن آخر من (الرسالة) 
هذا يغني عنه وله كلام في كتبه الأخرى عن هذه المسألة»› 
سوف نذكره لك خلال بياننا لمعاني کلام الشافعيّ» إن شاء الله 
تغالئ 

فأوّل ما أنبّهك عليه في فهمنا لكلام الشافعيّء أن تترك 
إِلْقَكَ العلميّ السابق» وما اعَذْنَةُ من مباحث هذه المسألة عن 
أصول الفقه. ورجائي هذا ليس ف فا ت ولا مُصادرة» لكن 
نت معي أن آولی ما حمل عليه کلام امریءٍ هو کلامُه نفسه» 
وما يتضمَنه من معاني ألفاظه؛ وأن التحكمّ الح والمصادرة 
الواقعةً هي صرف کلام الرجل عن ظاهره ليوافق كلاماً لآخر. 
کیف إذا كان الحال بين الرجلين متبايناً؟! والجهة بينهما منقطعة؟! 
وهذا ما يناه سابقاً"» من مفارقة (الرسالة) ومصئفها الإمام 
الشافعيّ» في العقيدة ومصادر التلفي والمنهج الفكري» عن كتب 
أصول الفقه بعده ومصتفيها (غالباً). 


ٹم نقف ص کلام الشافعي وققات : 


الوقفة الأولى: مح النقل الأول عن الشافعيّ» بما يدل على 
أنه في غير محل النزاع» ببيان أنه قشم في ذلك النقل تقسيماً 
يختلف عن التقسيم الذي نبحث فيه . 

فالإمام الشافعيّ إنما كان يمسم الحجة» كما صرح بذلك: 
«فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك (حجًة)؟). ما نحن 
فنبحث في تقسيم أحاديث النبي اة إلى (متواتر) و(آحاد)» وفي 


.)0۹۷ رقم ۹۹1 ۔‎ ٣۹۹ ۔‎ ۳٣۷ انظر الرسالة للشافعي (ص‎ )١( 
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الشافعي في غير 
محل التزاع 


خبر الآحاد عند 
الشافعي هو 
الأحاديث كلها 
ما فیها ما سني 
بالمتواتر 


والفارق بين كل تقسيم وآخر أن الواجب على صاخب كل 
تقسیم آن وشوعت أشتاحة) دون أمثلته » . وهذا ما وقع للشافعي. ' 

فعندما تكلم عن الحجة» من حيث الحُكم المستنبط منهاء 
هل هو قطعيّ م ظتي؛ استوعب هذين القسمين. فمثل للحجة 
المفيدة لحکم قطعيٰ : بنص الكتاب ونص الستّة المجتمع عليها 
لأنهما جَمَعَّا قطعيَةً الثبوت والدلالة. ومتّل للحجة المفيدة لحكم 
واحد (حدیث غریب)» يُشير بذلك إلى أنه ظتي الدلالة والثبوت: 


فواضح من تمثيله أنه ترك: قطعيٌ الثبوتِ ظنيّ الدلالق 
وقطعيّ الدلالة طني . الثبوت» وهَُما في الحقيقة مثالان من أمثلة 
القسم الثاني عند الشافعيّ وهو الحجّة المفيدة لحكّم غير مقطوع 


به . 


إِذنُ فلا يعني تقسيم الشانمي ذاك أن كل خبر خاصة (آحاو) 
يميد عنده (الظن)ء لأته لم يقل ذلك ولم يقل ما يدل على 
ذلك. ا 


وقد تعقّب ابن قيّم الجوزية كلام الشافعيّ هذا بنحو ما 
ذكرناء فقال في (الصواعق المرسلة): «فهذا نصّه في خبر يحمل 
التأويل» لیس معه عير کونه حبر واحد» وهذا لا تنارع ف فإنه 
يحمل سنداً ومتناً» . 1 

الوقفة الثائية: أن (خبر الخاصة) عند الشافعيْٰ» كما عند 
جمیع المحدثين› هر أحاديث النبي ا كلها ما سماه 
الأصوليون ب(المتواتر) وما سمّوه ب(الآحاد). كما سبق إثباتة 


.)٥۳١ مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 


۲ 


بتوشع» وكما نقلناه من تفسير البيهقي أيضاً لكلام الشافعي . 

وإذا كان الأصوليون يستفيدون من بعض (خبر الخاضة) 
علماًء فأهل الحديث (والشافعي على رأسهم) أولى بذلك وبما 
فوقه. ولا بُعقل أن يكون الشافعيّ لا يستفيد علماً من كل 
أحاديث النبي ية ويستفيد العلم من كثير منها الجهلاء بالستة 
من أهل الكلام!! 

الوقفة الثالثة: أن الشافعي لم يطلق على (خبر الخاصّة) أنه 
يفيد (الظن الموجب للعمل دون العلم)› ولم يتلمَظ بهذه 
الألفاظ . 

أا حكم الشافعيّ على (خبر الخاصّة)» كما في النقل الثاني 
عنه» فهو أنه يفيد (الحق في الظاهر) . 
و 
يسوع إنكاره 

فأين (الحق) من (الظن)؟!! 

وأمَّا آنه (لا يفيد العلم)ء فكيف؟! والشافعيّ يقول في 
فاتحة كلامه: «(العلم) من وجوه: منه إحاطةٌ في الظاهر 
والباطن». ومنه حى في الظاهر". 

ويؤكد الشافعيٰ أن (خبر الواحد) مفيدٌ للعلم في كتاب آخر 
له» هو كتاب (اختلافه ومالك). حیث ذکر مناظرةٌ له مع مَنْ لم 


(۱) انظر ( ص۱٩‏ ۔ ۱۳۲). 

(۲) انظر ( ص۱۱۹ - ۱۲۰). 

(۳) انظر معجم مقايیس اللغة لابن فارس (۲/١٠)ء‏ ولسان العرب /١١(‏ 
٩4‏ والتعريفات للجرجاني ٠۲١(‏ رقم ١۹٥)ء‏ والتعريف على مهات 
التعاريف للمناري (YAY)‏ . 


1o 


الفاظ الشافعي 
في حکم (خېر 


الواحد) 


يقبل خبر الواخد فيما إذا خالفته فتوى بعض الصحابةء فقال 
الشافعيّ : «أرأيتَ إن, قال لك قائل: أنَهْمْ جميعَ ما رويك (يعني 
منهم عمَن حڏث عنه» ذا روي عن النبي بل خلافه. 

قال: لا يجوز أن َه حديث أهل الثقة. 

قلت: فهل رواه عن أحدِ منهم إلا واحد عن واحد؟: 

قال: نعم. ۰ 

قلت : ورواه عن النبي ية واحد عن واحد؟ 

قال : نعم 

قلت : فإننا علمنا أن النبي إلا قاله بصذقٍ المحدّثِ عندي؟ 
وعلمنا أن مَنْ سَمَيْنا قاله بحديث الواحد عن الواحد؟ 


قال : نعم 

قلت: وعلمنا بأن النبي بل قاله» علمنا بأل مَنْٴسمْيُنا 
قاله؟ : 

قال : نعم 


قلت: فإذا استوى العلمان من خبر الصاقين» يهنا كان 
أولى بنا أن نصير 'إليه؟ آلخبرّ عن رسول الله َة أولى بان ناخد 
به؟ ام الخبر عمن دونه؟ 


قال: بل الخبر عن رسول الله اة إن ثبت . 

قلت: ٹبوتهما واحد. 

قال: فالخبر عن رسول الله اا أولى آن يُصار إليه: . 
E EE ANS‏ 


Gi: 


دخل عليكم في كل حديثِ ريي مُخالِفب الحديك الذي جاء عن 
رسول الله ياة. فإن قلتم: ثبت بخبر الصادقين» قلنا: فما ثبت 
عن النبي يا أولى عندنا أن يؤخذ ب . 

قال ابن قَيّم الجوزيّة معلَقاً على كلام الشافعيّ هذاء في 
(الصواعق المرسلة): «فقد نص - كما تری - بأنه إذا رواه واحدٌ 
عن واحد عن اللبي ي يُعْلَمْ أن النبي بء قاله» بصدق الراوي 
عندنا. ولا بُناقض هذا نصه في (الرسالة)ء فإنه نفى هناك أن 
يكون العلمٌ المستفاد منه مساوياً للعلم المستفاد من نص الكتاب 
وخبر التواتر» وهذا حق» فإن العلم يتفاوت في القوة 
والضعف» . 

الوقفة الرابعة: أنه على افتراض أن قوله (حقٌ في الظاهر) 
تساوي (الظن الموجب للعمل دون العلم) عند الأصوليينء فان 
هذا يكون حك (خبر الخاصة) بنفسه دون احتفافه بالقرائن . 

وهذا هو الواجبٌ أن نصير إليه» فيما لو أطلق الإمام 
الشافعي على (خبر الخاصة) أنه يفيد (الظن)» فضلاً عن إطلاقه 
عليه آنه يفيد (الحق في الظاهر). لآنه لو أطلق على (خبر 
الخاصة) أنه يفيد (الظن)ء فلا بد من أن نحمل ذلك على (خبر 
الخاصة) غير المحتفٌ بالقرائن» ولا يجوز غير هذا المحمل. 
لأنه كما قذمنا في الوقفة الثانية : أن من (خبر الخاصة) (المتواتر) 
و(خبرَ الواحد) المحتفٌ بالقرائن» وهما عند الأصوليين يُفيدان 
العلم» فأّى لا يفيدانه للشافعي؟! 


ونرجع حينها إلى الفرق بين العبارتين المتّحدتين في 


.)1۹۳ اختلاف مالك والشافعی ۔ المطبوع ثناء کتاب الام - (۷/ ۱۹۲ ۔‎ )١( 
.)٠١١ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيّم (ص‎ )۲( 
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إن كان الشافعي 
يقول بإفادة (خبر 
الو احد) للظنء 
فھذا حکم (خبر 
الواحد) بنفسه» 
لا حکمه مطلقاً 
ودائماً 


الشافعي لا 
بقیس خبر 
الوراحدعلى 
الشهادة 


المعنى»› ۽ في تْظ االسئق وحياطة حرمتها: (حق في لظام : 
و(ظن وجب العمل :دون العلم)!! 1 

. بل يقول الشافعيّ عن الخبر المحتمل للتأويل والغزيب في ¦ 
إسناده: «فالحجة فيه عندي أن يلرم العالمين» حتى اک 
رد ما كان منصوصاً منها» كما سبق في النقل الأول عنه.' 


فلاحظ الفرق بين العبارات في الأدب والتعظيم زالاجاذل 
لل 3ة!!! 


الوة قفة الخامسة: أن الإمام الشافعيّ لا يقيس ت الاد ۱ 
العدل) على (شهادة العدلين) عند القضاة. 

وقد نص الإمام الشافعيّ على ذلك فعندما بدأ ججَاجَه في 
إثبات حَجية خبر الواحد» طلب حْضْمْ الشافعيّ منه أن وصح له 
حَجَيّة .(خبر الواحد) بقياسه على أمر معروف عندهما. ښفقال له 
الشافعيّ : «أثُريد أن أخبرك بشيءِ کون هذا قیاساً عليه؟ 


قال : نعم! 

(قال الشافعيً:) قلت: هذا أصلٌ فى نفسهء فلا يكون 
قیاساً على غیره؛ لان القياس أضنعف من الأصل». 

ا بين الشافعيّ لخصمه ما تختلف فيها الشهادات 
عن (خبر الواحد)» وما يتفقان فپه. فقال في باب بيان وجوه 
الاختلاف: «ثم يكو بشرّ كلهم تجوز شهادئه» ولا أقبل حديكه» 
ا 
المعاني 4 


٠. (٠٠۹ 1٠٠6 الرسالة (۳۷ رقم‎ )( 


) الرسالة (۳۷۳ رقم .)٠١١۴‏ 


1٦ 


فبيّن بهذا أنه يحتاط للرواية ما لا يحتاطه في الشهادة . 


بل وذكر الإمام الشافعيّ أمثلةٌ للقرائن التي ترفع إفادة (خبر 
الواحد) عن (شهادة العدلين) مما لا يتوقر مثلها إلا ل(خبر 
الواحد). فقال في (جماع العلم): «فإن كنت أَمزْت بذلك 
(يعني: تقديمَ الحكم الاببٍ بغير إحاطة على الثابت بإحاطة) على 
صِذق الشاهدين في الظاهرء مهما على الظاهرء ولا يعلم 
الغخيب إلا الله . ونا لنطلب من المحدّث أكثر مما نطلب من 
الشاهد» فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديتٌ واحل منهم. وجك 
الدّلالةً على صدق المحدّث وعَلَطِه ممن شَركَةُ من الحمَاظء 
وبالكتاب والستة؛ ففي هذا دلالاتء ولا يُمكن هذا في 
الشهادات» . 


بهذا الكلام القاطع› يبيّن الإمام الشافعي قَرّة إفادة (خبر 
الواحد) العدل على إفادة ا العدلين) مطلقاًء أي إفادة (خبر 
الواحد) نفيه دون القرائن. ثم أشار إلى بعض القرائن التي 
تحتف باخبر الواحد) - ولا يُمْكِنْ يلها في (الشهادات) - فتَقَرّي 
خبر الواحده وغه إلى درجة إفادة (العلم) في كثير من 
الأحيان. 


هذا مع أنه بُمكن أن تحتف ب(الشهادة) قرائ - يُمكن يلها 
في (خبر الواحد) - فتقوّي (الشهادة) لتُفيدَ العلمَ كذلك! فليس 
حکم الشهادة أتها تفيد (الظن) مطلقاً أيضاً!! وعلى هذاء فلو 
قاس الإمام الشافعي (خبر الواحد) على (الشهادة)ء لكان القياس 
من هذه الجهة مقبولاً. لكنْ الشافعيَ لم يقس» ولم يرض هذا 
القياس! ولك أن تتفكر في سبب ذلك!!! 


(1) جماع العلم للشافعي (۲۳ - ۲٤‏ رقم .)٠١١‏ 


\o¥ 


خبر الواحد 
الشافمي في 
العقائد والأحكام 


الوقفة السادسة: أن الإمام الشافعيّ نص على أن (خبر ٠‏ 
الواحد) جى وة يلزم العالمين وأهل العلم منهم ان ايصیروا 
إليه هذا هو حکم (خبر الواحد) مطلقاً عند الشافعيّ . : 

إذن: فهو حجَة عنده في العقائد والأحكام والأصول : 
والفروع!! 

أوّلاً: بدلالة إطلاقه السابق کر 

ثانياً: لعدم ذکره لهذا التقسيم في كتبهء ولعدم اعتباره فی 
شيءٍ من کلامه الاعتبارً الدالٌ على ذلك التفريق: بين الاو ل 
والفروع . 

ثالغاً: ولان هذا التقسيم ل أصول وفروع تقسیم مبتدع 
وقول باطل مُسْسَخدّث› کما ۳ شی ا فحاشا ا ان 
يلتفت إليه! وکذب من زعم هذا اعلی!! 

وبهذا ننتهي من وقفاتنا مع كلام الشافعيّ (رحمه الله)ء أن 
خرجنا منها بما دخلنا به» وهو أن الشافعيّ عَلَمُ السئة وفقيه 
الملة!! 

وهنا ننتهلي أيضاً من هذا المثال الذي إنما سقناه لبيان 
تأثير (أصول الفقه) بما دَرَسَنْهُ من (علوم الستّة) على (علوم 
السنّة). وقد كان - بخمد الله - مثالاً حافلاً لما أردت التدليل به 
عليه ودلیلاً ماثلاً لما كنت ذهبت إليه. 


.)٠٤١ ۔'۱٤٤ص( انظر‎ )۲( 
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المبحث الثالث: مثال تار علوم الستّة باصول 
الفقه من خلال نافذتها الذانية 
للتاثير عليها 


وهذا هو المثال الثاني» وهو للنافذة الثانية لأصول الفقه في 
التأثير على علوم الستة» وهي النافذة غير المباشرة: من خلال 
المنهج الذي بتّته في الأوساط العلميّةء ومن خلال اثر 
المنطق اليوناني الذي شبّعت به اساليب التفكير والتاليف 
لدى العلماء. 

وتوضيح ذلك: 

لقد تدم أن علاقةً أصول الفقه بالمنطق علاقةٌ فع بأاصل»› 
وبناء بأساس. إلى درجة أن كثيراً من كتب ا الققه تمذم 
بمقدمة في علم المتطق الخالص» ليساعد على فَهْم أصول الفقه 
بعده. 

وتقدم أيضاً أن علم أصول الفقه» بشرف موضوعه وغايته» 
قَرَّض نفسه على الساحة العلميّة» واحتوى بمسائله ومباحثه عقول 
عامَةٍ أهل العلم» من القرن الرابع» أو أواخره» ولم يزل اتساعٌ 
ساحته واحتواؤه ونفوذه في ازدياد عبر القرون المتتابعة. 

وعلمٍ هذه أهميْتهء وهذا سلطائه» وتلك مملكتهء قائمْ على 
علم المنطق› ومُنْبيق منه» ومَسَمَقّ عليه؛ هل سيسمح لأحدِ من 
أهل العلم أن ينجو من أن ُب عليه بطابعه؟! 


104 


عملاقة أصول 


الفقه بعلم 
المنطق 


أممية 
أصوا ل الفقه 


فتوىی ابن 
الصلاح في علم 
المنطق 


فبكل وضوح: إن غالب من يتعلم أصول الققه» ويتعمَق فيهاء | 
فهو إتما يتعمْق في علم المتظقى -معهاء ويتشرّب منهجه وأسلوبّه : 
وتفکيرَهٌ (ولیس منهجه وأسلوبه وتفکیره محذوراً محظوراً دائماً). ' 
وأوضح مثا للتأثير العام لعلم المنطق على الأوساط ٠‏ 
العلميّةء بفنونها المختلفةء تأثيره عليها يصناعة المُعَرّفات. المنطقيّة 
أو ما يُسّمى بالأقوال الشارحة: بحدودها ورسومها. فإنك :لا تکاد 
تجدٌ عِلماً من 'العلوم الإسلاميّة: شرعيَةًّء أو لغويَةًء أو غيرهاء 
إلا ولصناعة الحدود والرسوم فيها أثر باررٌء لا e‏ على أحد 
مَلامخه علیها وُسَمَا0ه. 1 
وقد ينك تيم تتم أي كنا لست أادي علم الق لان 
علم المنطقء لكني هُنا أعادي تَسْلِيط معاييره الأجنبيّة على كثير 
من العلوم الإسلاميّة عليها 0 
ما علم المنطق» فقد سئل عنه ابنٌ الصلاح وعن الفلسفةء 
وعن حکم استعمالهما في إثبات الأحكام الشرعيّة بالاصطلاحات 
المنطقية؟ فقال أبن الصلاحء كما أنقله لك من (فتاويه)» بعد أن 
ذم الفلسفة بمثل قوله عنها: «رأس السفه والانحلالء ومادّة 
الحيرة والضلال؛ ومثار الزيغ والزندقة٠؛‏ فقال عن المنطق: «وأآمًا 
المنطق فهو مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شر» وليس الاشتغال 
بتعلیمه وتعلّمه مما أباحه الشرع› ولا استباحه أحدٌ من الصحابة 
والتابعين والأئمة المجتهدين والسل الصالحين»› وسا من 
یقتدی بهم من أعلام الأئمة وسادتهاء وأركان الأمَة وقادتها. وقد 
برا الله الجميع من مَعَرّةَ ذلك وأدناسه» وطهرهم من أوضاره. 
وأا استعمالٌ الاصطلاحات المنطقيّة في. مباحث الأحكام 
الشرعيَّة: فمن المنكرات المَسَْبْشَعَة» والرُقاعاتِ المستحدثة. 
وليست بالأحكام, الشرعية - بحمد الله - افتقارّ إلى المنطق أصلاً. 


۰ 


وما يزْعمَهُ | لمنطقي للمنطق من آمر الحد والبرهان: َمَاقيعٌ 
قد أغنی الله عنها كَل صحيح الذهن» لا سيّما من خدم نظريات 
العلوم الشرعيّة . . “٠.‏ - إلى آخر الفتوى . 

أا شيخ الإسلام ابن تيميّة» فله كتابه (نَفْض المُنطق)› 
الذئ لر قعل ما حه لنقلتّه کله! 


ومن ألطف ما قاله عن المنطقء وَصْمَةٌ له» بأن: 
مواضع کثيرة هي: : لحم جَمَل غتٌ» على رأس جبل وَغرٍ» لا 
سهل يْرتقّی» ولا سَمينِ ل 


ومثله في اللطافة» قوله عنه - كما في (مجموع الفتاوی) -: 
«البليد لا ينتفع به والذكيّ لا يحتاج إليهه . 


وقال أيضاً: «ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمةٌ الدين 
يَذْمُوئّه ويذمُون أهله» ويَنْهَوْنَ عنه وعن أهله. حتى رأيتُ 
للمتأخرين ياء فيها خطوط جماعةٍ من أعيان زمانهم» من أئمة 
الشافعيّة والحنفيّة وغيرهم» فيها كلام عظيمّ في تحريمه وعقوبة 
أهله)^ . 

وقال أيضاً: «وأمّا العلومٌ الموروثة عن الأنبياء صِرْفاًء وإن 
كان الفقه وأصولّه مصلا بذلك» فهي أجل وأعظم من أن ين 
أن لأهلها التفاتاً إلى علم المنطق. إذٌ ليس في القرون الثلاثة من 


(1) فتاوى ابن الصلاح (رقم ١٠)ء‏ ونقلها الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(EF /Y)‏ . 

(۲) نقض المنطق (ص .)٠١١‏ 

9 ي الفتاوی (۲۹۹/۹). 

)٤(‏ نقض المنطق لابن تيميَة (ص .)٠١١‏ وانظر طائفة من أسماء العلماء 
الذين حرّموا الاشتغال بالمنطق في (القول المشرق في تحريم الاشتغال 
بالمنطق) للسيوطي في الحاوي .)۴١١ _ ۲٠۵/۱(‏ 
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نقض المنطر 


لابن تيمية 


هذه الأمَةء ا فضلها 'القرون 
الثلاثة -: من كان يلتفت إلى المنطق أو يَعَرَجّ عليه . . . (إلى أن 
قال:) بل إدخالٌ أصناعة المنطق في العلوم افك يطول 
العبارةء وعد الإشارةء ويجعل القريبَ من العلم بعيداًء ‏ واليسيرَ 
منه عسیراً. ولهذا تجد من أدخله في الخلاف والكلام وأصول 
الفقه وغير ذلك؛ لم يمد إلا كثرة الكلام والتشقيقء مع قلة العلم 
والتحقيق . فَعُلِمْ أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن 
طريقة ذوي الأخلام» 0 


ثم عقد د لاساد فصلا عن المُعَرّفات (بخدودط 
ورسومها)» فأبطل مزاعم المناطقة فيهاء في شأن أنهم 2 
منها تَصَوْرَ الحقائق»› وكيفيَةً ذلك وغير ذلك من المزاعم 
فأبطلها من ستة عشر وجه . 


وقال (رحمه له) في مقدّمة ذلك: «وكلامهم لا يخلو من 
تكڵف: إا في اليل وإمّا في القول. فما آن يتكلفوا عِلْمّ يا 
لا بعلمونه» فيتكلمون بغير عِلْم. أو يكون الشيء معلوماً 
a‏ وتطويلي را 0 
انکر کہ ین اجر ا اا م گن 0243 . 


(۲) نقض المنطق (ص ۱۹۹). 

() انظر نقض المنطلق (ص ۱۸۳ ۔ .)٠٠١‏ 

زو نا حمل لین تكلم في علوم لدت من ڪين نې ب امد 
الفقه. 

$( كما حمل لض من نكلم في علوم الحدیٹ من التاخرین. 

(AY ض:‎ (0) 

) تقض المنطق (ض ۱۸۳). 
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وقال في (الوجه الثالث) من وجوه رد ڏ مزاعم هم 3 
المُعَرقّات: «إن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة من بني آدم» لا 
سيّما الصناعة المنطمية . . ومن المعلوم أن علوم بني آدم - عامتهم 
وخاصتهم A‏ بطل قُولّهم: إن المعرفة متوففةٌ 
.. (إلى أن قال:) وكذلك الحدود التي يتكلّفها بعض 

لفقهاء لاطهارة والنجاسة»› وغير ذلك من معاني الأسماء المتداولة 
بينهم. وكذلك الحدود التي يتكلَفُها الناظرون في أصول الفقهء 
لمثل الخبر والقياس والعلم› وغير ذلك= لم يدخل فيها إلا من 
ليس بإمام في فى الفن! وإلى الساعة لم يَسْلَّمْ لھم حدًا!. 


وقال بعد ذلك: «فأمًا الأشياء المعلومة»ء التي ليس في 
زيادة وصفها إلا: كثرةٌ الكلام» وتَقَيْهُق» ونَسَدق» وتَكبُرء 
والإفصاح بذكر الأشياء التي ی کرجا فهذا مما هي عنهء 
كما جاء في الحديث: إن الله يُبغض البليغ من الرجالء الذي 
يخأل بلسانه كما تتخأَلٌ البقّرةٌ بلسانها». . . (إلى أن قال:) 
وعامَّةٌ الحدود المنطقيّة هي في هذا الباب: حشر لكلام كثيرء 
تون به الأشياءء وهي قبل بيانهم بين منها بعد بيانهم . . فهي مع 
كثرة ما فيها من تضييع الزمان وإتعاب الفكر واللسانء لا توجب 
إلا العمى والضلال» وتفتح باب اليراء والجدالء إذ ل منهم 
يُورد على حد الآخر من الأسغلة ما يَهْسدٌ به ويزعم سلامة 


e بخ‎ 


(1) نقض المنطق (ص .)۱۸١‏ 

(۲) حدیث إسناده حسن. 
أخرجه الإمام أحمد (رقم ۳ »)1۷٥4‏ وآبو داود (رقم ٩۰۰٥)ء‏ 
والترمذي (رقم )۲۸٠۳‏ وقال: «حسن غريب من هذا الوجه؟. 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (رقم .)۸۸١‏ 

(۳) نقض المنطق (ص ۱۹۸ - ۱۹۹). 


۹۳ 


صناعة المعرفات 
المنطقية وسبب 


الحديث 


ثم ختم شي الإسلام كتابه (نقض المنطق) بقوله: «فإنه 
كان كثيرٌ من فضلاءَ المسلمين وعلمائهم يقولون: المنطى 
الاب ونحوه» مما لا يُعْلَمْ په صحة الإسلام ولا فساده ولا 


فهذا 8 من رأى ظَاهرَةٌ. . . وإلا فالتحقيق: أنه مُشْتَمِلٌ 
على أمور فاسدة» ودعاوی باطلة ة كثيرة» ل تسح هذا الموضع 
لاستقصائها. والله أعلم» والحمد لله رب العالمين»“. 


فهذا لاء علماء الإسلام في المتنطق»› وقي صناعة 
المَحَرْفاتِ المنطقيةء وأثرها على العلوم الإسلامية. 
وهذا ما منه ه أحذّرا 


فإنه إن كانت صناعةٌ المعرفات المنطقيّة بذاتها ليست جرماً 
لا يُفَْرّبُ إلا أن التنطّعٌ والتكلفَ الذي بُِيّٺ عليه» لا يناسث 
كيرا ايسر والسليقة العربيّةً التي أنتجت مصطلحات العلوم. 
الإسلاميّة» مثل. مصطلح الحديث. تلك المصطلحات ذات 
المدلولاتِ الواسعة الفضفاضة المُرْتَكرَةٌ على المعنى اللغوي 
الأصليّ للكلمةء: القريبة منه كَل القُرّب» غير المْجْنََةَ منه: كما 
قد يَخْصْل في العلوم المُكَرْجَمة إلى اللغة العربيَة من الألْسْن 
الأخرى. 

وقد قُرّر ذلك أيضاً الإمامٌ العلامةُ محمد بن إبراهيم الوزير' 
اليماني (ت ١ه)‏ في کتابه (تنقیح الأنظار)» حيث قال في 
مَعْرضٍ ذکره للاختلاف في تعحريف الحديث (الحسن)؛ . قال:! 


() نقض المنطق (ص .)۲٠۹‏ وهذا كأنه رذ على تقيّ الدين السبكي ومن 
تابعه» فانظر فتاوی السبکی (۲/ (٤١ - 1٤٤‏ وفتاوی زکریا بن محمد 
الأنصاري ( ص ۳۹۳). 


Nf 


«وذكُرٌ الخُدود المُحَكَقَةٍ مر أَجْنبيّ عن هذا القنٌ» فلا حاجة 
إلى التطويل فيهء. 

فإذا كانت صناعةٌ المُعَرّفاتِ المنطقيّة أجنبيةً عن مصطلح 
الحديث» وثباينه في بها (العربي) وسَختَيها (اليْسر والبعد عن 
التكلّف)= فلن يكون في تسليط معاييرها عليه - في الغالب - إلا 
جور عليها: بتحجير واسعهاء أو توسيع ضيُقها. وفي آقل 
الأحوال: أن بُطرّل الطريتق إلى معرفة الصواب» بما أشار إليه 


للتعريف المختصر المُحرر بالجمع والمنع» وينتقدون التعريف 
المُطول بالشرح والمتّل. فلو أنهم كتبوا تعريفاً في نصف صفحة»› 
يقوم بالمقصودء ألم يكن خيراً من تلك الصفحة أو الصفحات 
من الاعتراضات» التي لا تخرج معها بطائل؟!! 

AE EOS 
بصناعة المعرّفات المنطقيّة: من تضييق الواسع من مدلولات‎ 
المصطلحات» أو توسيع الضيّق منهاء كما قلناه آنفاً. لأن ذلك‎ 
سوف ينعكس بتشويش ذلك العلم الذي يتكؤن من تلك‎ 
المصطلحات» تشويشاً قد يؤدي إلى استغلاق فَهْيهء أو فُهمه‎ 
على غير فُهومه» أو ظهور تنافض فيه» أو بانقلاب قواعده‎ 
وضوابطه. . إلى غير ذلك» مما قد يصعبُ حَلّه وَجَاورُهٌ إلا‎ 
بإعادة النظر في معاني تلك المصطلحات.‎ 


لكنّ الأخطرَ من ذلك كله والكارثةً التي قد تُدَمَرُ ذلك 


(۱) توضیح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للصنعاني .)٠١۸/١(‏ 
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العلم: ا راسج 5 ذلك e‏ ندا 


لوا قضبداً ثم إلى 2 ا جديدة e‏ 
المصطلحات) لمدلولاتِ كانوا قد أخرجوه مم - من 
مصطلحات العلم الأصليّة! ليْظْنُ بعد ذلك أن تلك الأسماء من 
مصطلحاث ذلك العلم ولتَبعْدَ الْشُقَةٌ - بعد e‏ 
تلك المصطلحات على وجههاء و اا رك العلم 
المركت من تلك المضظطلحات ُعْراً مُستَغْلقاً دؤن حله ,خنادق 
وخصولً!! 

وهذا ما قد بدأ بالوقوع فعلاً في مصطلحات الحديث!!! ‏ 


e‏ - بحمد الله - في 
البداية!!! 1 


وهذا هو ما سمَيْنّه - اصطلاحاً مني - ب(فكرة تطوير 
المصطلحات), ' 


وسمَيتُها بهذا الاس لان الساعي إلى ذلك التغيير لمعاني 
المصطلحات» مع أن سَعْيهُ هذا كان مقصوداً مُنَعَمُدأ 3 آنه کان 


بني حسنةء ولغرضٍ جميل (يَخحسِبُه)! فهو ين آنه يُرَمّي ذلك 
العلم» بتطوير مصطلحاته» بجعل مدلولاتها عَيْرَ متداخلة (مثلا ' 
بإضافة قيود ومحتززات جديدة على مدلولات بعضهاء > وبرفع قيود 
ومحترزات عن بعضها الآخر. 

وهو ساو أثناء فعله هذل وغافل 5 الغفلة» عن قاعدة 
عريضة»› ومنل سائر» يقول : لا مشاخةٌ في الاصطلاح . 

وقبل شرح خطر هذه الفكرة: (فكرة تطویر المصطلحات): 
أعرد شارحاً لمقصودي منها. 


۱17 


فانا اعني بفكرة تطوير المصطلحات: (تغيير معاني 
المصطلحات عمًا كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح» عمد لأي 
غرض ينه ذاك المُعَيرُ حسناً). 

و(أهل الاصطلاح) : هم الذين أنشؤوا ذلك العلمء ووضعوا 
قواعده وضوابطهء وتواضعوا على أسماء لأفراده (هي 
المصطلحات)» وتمُمرا بناء علمهم . فلم يبق لمن جاء بعدهم إلا 
تلمّي هذا العلم عنهم» وأخْلٍ معاني مصطلحاته منهم ليفهم 
عِلْمَهم ويي قولّهم. 

فإذا أَْبَلَ هذا الذي جاء بعدهم على علمهم بالتبديل» 
وبتغيير مدلولات المصطلحات. لا مع إعلان أن تلك المعاني 
الجديدة من عند نفسه وآتها اصطلاح خاص به» بل على أنها 
اصطلاح أهل الاصطلاح= فهل سیکون لنا طريق إلى فم ذلك 
العلم باعتماد كلام ذلك المُبذل المغيّر؟! 


فأعود مؤكداً: (فكرة تطوير المصطلحات) متعلقةٌ بتغيير 
المعاني» مهما كان ذلك التغْييرٌ يسيراً» ومهما كان الخرض منه 
حستاً عند القائل به . 

هذا الذي مه أخذرا 


أمّا (تطوير) حدود المصطلحات ورسومهاء تطويرَ ألفاظ 
لتلك التغاريف» لا يَصِل إلى تغيير مدلول المصطلح= فليس على 
هذا محظور» ولا هو من (فكرة تطوير المصطلحات) التي أحذّر 
منهاء بل هذا التطوير الذي يَفْصِدٌ إلى تحرير التعريفات بالجمع 
والمنع› مر حسنْ في حدود ما لم يبلغ بنا إلى درجة التنطّع 
والتكلّف الذي يُعانيه المناطقة» ونحن عنه في غنى. وحتى إن 
بلغ درجة التنظع والتكلف» فليس مِنْ (فكرة تطوير المصطلحات) 


1Y 


معنى (فكرة 
ويز 
المصطلحات) 


في شيء» ما دام أن الأمر الم يَصِل إلى مُحَاولة تغيير معاني 
المصطلحات. “٠‏ : 

باختصار:. (فكرة تطوير المصطلحات) تختص بتطوير معاني 
المصطلحات» لا بتطوير ألفاظ تعاريف تلك المصطلحات.. 

أقول هذا وآكرّره» لِيْفْهَمَّ عني ما أريد. فلا قال لي بعد 
ذلك: إن علم (مصطلح الحديث) عل بشريّء قابل للتطوير. 

فأقول: ومن قال إن (مصطلح الحديث) عل إلهي؟!٠‏ 

وهل العلم البشري لا حرمةً له؟! ومن حقنا أن ثَدَمّرةٌ؟!! 

أا أنه قال للتطويرء فأحسبٌ ا آنه يعني به تطویراً لا يتناول 
تغيير معاني المصطلحات» فضلاً عن قواغدٍه وضوابطه. وأنه إنما 
يعني تطويرَ الخعازيف لتكون أوضح وآصدقَ في : شزح 


المصطلحات› وبَيّانِ معانيها التي هي عليهاء دون تدخْل في هذه 
فان کان هذا هو قَصْدَّه فهذا قَصدّ سليم» لکن لكنّ ذلك 


E 
معاني المصطلحات» عمّا كانت عليه في عصور السنّة الزاهية-‎ 
فهذه هي (فكرة تطوير المصطلحات). وسوف تُرجىء الرد !عليه“‎ 
إلى الل الآتي؛ 2 سنتناول فيه خلاصةً ما سبق کله»‎ 
. المنَ ا اللحقيقية‎ 
أا المثال الواقعي لذلك كله فسوف يأتي ذکره - إن شاء اله‎ 

تعالى ‏ عند كلامنا على كتب علوم الحديث خلال طورها الثاني“ 


(۱) ۰ انظر (ص۲۲۳.۔ ۲۲۹). 


۸ 


لكننا بهذا نكون قد طرقنا خاتمة هذا الباب»ء باب: تأريخ 
تأر العلوم النقليّة (وعلوم السّة خصوصا) بالعلوم العقلية . 
وقد ذكرنا أن بداية هذا التأثر بدأت من أوائل القرن الراب ا جا 
الهجري» وأنٌ ول باب فتح للعلوم العقلية للتأثير منه على العلوم ‏ ”“ 
النقليَّة هو المذهب الأشعري بمنهجه الكلاميّ في الاستدلال. 
ذلك المنهج الذي صُنفث عليه كتب أصول الفقه فيما بعد» لتؤثر 
هي بدورها التأثير الأكبر على علوم السّة» تأثيراً مباشراً بما 
دَرَسَنّه من علوم الستة في مصنفاتهاء وتأثيراً غير مباشر من خلال 
علم المنطق الذي شبّعت به الأوساط العلميّة . 
هذا خلاصة ما سبق في هذا الباب! 


ونصل الآن إلى باب جديد: 


14 


الاب الثالك: 


۱ لمَنْهَجٌ النْظّري لِفَهْم مُه مُضْطلًح الحدِيثِ 


(وَبَيَانُ بُطلانِ ما يُحَالِفة) 


المنهج النظري لهم مصطلع المريت 


وبیان بطلاب ا يښالفه 


إن هذا الباب هو نتيجةٌ واضحةٌ لكل ما سبق» من تأريخ 
نشوء مصطلح الحديث على مدى القرون» ومِنْ بيانِ قرون ارتقائه 
وقرون ضعفه» ومن بيان العوامل المد ة على ضعفه. 

لقد تقدّم في عرضنا التاريخيْ ذاك» أن القرن الثالث 
الهجري كان هو آزهى قرون الستّة» والعصرٌ الذهبيٌ لها. وأن 
هذا القرن هو الذي اكتمل فيه تدوينْ الستة تدويناً كاملاًء فلم يبق 

من الروايات الحقه عير الردو لها دة من ررد م 
روايات الكذّابين أو الغالطين. وأن هذا القرن أيضاً حوى أئمة 
الحديث» وأشهرَ أعيانهء وأساتذة تُقّاده» وصَيّارفةٌ أهله عبر 
القرون. وأخيراً: أن هذا القرن قد صَنّفث فيه مهات السئّةء 
وجوامع الحديث» وأصول الآثارء التي هي عُمدة أهل الحديث 
بعدهم» ودْستورٌ من لَجِىَ بهم» ومرجع من اقتفى أثرهم . 

هذا مما سبق بَسْطّه وبیانه*. 

لقد كان القرنُ الثالث الهجري القرنَ الذي فار بِقَطْف 
الشمرة» قصب السَبْقء الجهود متواصلة مُضنية من علماء الأمةء 
عبر القرن الأول والثاني» في حِياطة الستة وخدمتها. 


(۱) انظر ( ص۱٥‏ ۔ .)٥۹‏ 


¥۳ 


ثم وَرِتٌ القرنٌ الراب ذلك الإرث العظيم والكبير عن القرن 
الثالث» فناء به كاهله» وضَعُّفَ عنه قليلاًء مع بداية عوامل 
الضعف والمؤتّرات الأجنبيّة على غلوم الستّة. لكنْ استشقال ذلك 
الإرث والضعف عنه لم یکن شاملا لكل أهل هذا القرن» حيث 
إن عوامل الضعف ومۇثراتها لم یط الساحة العلميّةَ بَعْدٌ. لذلك 
ٻقي أعيانُ أئمة الحديث في هذا القرن محافظين على ورثهم من 
القرن الثالثء رکآتھم امتدادٌ لعلماء ذلك .القرن المجيد. 


نعم.. ن يشهد هذا القرنٌ تطوراً وارتقاءء لكنه استطاع أن 
يكون وعاء حافظاً لعطيَةٍ القرن الثالث. ولا يُلامٌ علماء القرن 
الرابع على ذلكء لأ سلفهم بلغ بعلم الحديث القِمُةَء وما ب بعد 
القَمَةَ إلا الانحدارٌ أو الباث. 


وهذا مما سبق اشرحه وتوضیحه . 


لكي الثبات على القَمَّة لا يُمكن أن يدوم ولذلك بدأ 
الانحدار من القرن الخامس فما بعده. 
ولا يعني ذلك إن الأة ّث ذلك الإرث العظيم بالكلية 


حاشا وكلا!! لأن الانحدار غير الهُويّ في الهاوية! 


ولا يعني ذلك أيضاً أن الأمَة فرطت في تراثها المكتوب» 
بل حافظت عليه أعظْمَ حفاظ عرفته البشريّة عبر دهورهاء مع 
كثرة الحوادث» وتتابع النوائب» وتعافُب الأزمان. 


أمّا الستة ذاثهاء فهي محفوظة بحفظ القرآنء الذي تعهد به 
مُنزله سبحانه وتغالی!. 


كل الذي وقع بسبب ذلك الانحدار عن قَمَة علوم الستة» 


.)٠٩ - ٦اص( انظر‎ )( 


Y€ 


هو أننا عَمْصَّث علينا عباراتٌ القوم» ونَعْبْشَّت علينا مناهج 
علمهم» فأصبحنا في حاجة إلى معرفة قواعد هذا العلم 
وضوابطه» وإلى من يرجم لا معاني مص طلحاته ؛ حتی کا 
الاستفادة من هذا العلمء الذي لا غنى لنا دون الاستفادة منه» 
لأنه دين الله وملَةُ الإسلام. 

ولذلك فان التصنيفَ في (مصطلح الحديث) و(أصوله) لم 
يرل يزدادُ عَبْرَ القرونء لأنَ الشعورَ بالحاجة إليه لم يرل يزدادڈ 
عَبْرَ القرونِ أيفاً! 

ولهذا لم يبدأ التصنيفٌ الجامعٌ المُفْرَدُ في (مصطلح 
الحديث) و(علومه) إلا في القرن الرابع الهجري» الذي بدأ فيه 
الضعف المشروح في محلّه. ثي ازداد في القرون المتتابعة بعد 
حتى هذا القرن! 

فإذا سألثك بعد ذلك: مَنْ مُم (أهل الاصطلاح) الذين 
إذا اردث قَهْمَ علوم الحديث وَجَبَ علي قَهْمٌ اصطلاجهم؟ 

أو بصورة أوضح : أخبرني (برئك!) عن هذه البدهيّة : ما 
رَأس مال المحدّثِ في كَل عصر؟ أَوَلَيْسَ هو: (العلل): لابن 
المديني› وأحمدء وابنِ معین»› و(تواریځهم)» و(سۇالاتهم)› 
و(طبقات) : ابن سعد» وخليفةٌ ومسلم»› و(تواریخ): البخاريٰ 
الثلاثةء و(الجرح والتعديل)ء و(العلل)ء و(المراسيلً): لابن أبي 
حاتم» و(العللً): للترمذي» والدارقطني» و(المُسَْد المُعَلل): 
للبزار» ويعقوب بن شيبة» و(الكنى): للبخاريٰ› ومسلم»› 
والدولابيٰء والحاكم الكبير» و(الضعفاءَ) : للبخاريٰ»› والنسائيّء 
وأبي زرعة» والجُوْزْجَانيّ» والعمَيْليّ» وابنِ عدي والدارقطنيٰء 
و(المجروحين)ء و(الثقات): لابن حبان؟!!! 

أرّليست هذه هي عُمدةٌ أهل الحديث في كل عصر؟! 


\Ve 


ممم امل 
الاصطلاح؟ 


آهل الاصطلاح : 


(فكرة تطوير 
المصطلحات) 
وخطرها على 
اصطلاح أهل 
الاصطااح 


فإن استدركتٌ عليهاء فلن تضيف إلا مصنفات تلك 
القرون! : 

أما دواوين السنّة» وخزائن الأثر» فهل تجدٌ أهْلَّها إلا من 
سبق ذکرهم؟! ۰ 

فإن رذب أعليهم» فلن تزيد إلا أقرانهم ومن عاش في 
عصرهم! 1 

إذنُ: مَنْ (أهل الاصطلاح)؟ لين لاسلا 
ا وامعرية e‏ 
من آهل القرن الثالث» فمن E‏ 
والذين حفظوا لنا السنن» وميّزوا الثابت منها عن غير الثابت» 
ولم يدَعُوا سبيلاً يبلغ إلى ذلك إلا سلكوه» ولا طريقاً يَسْلْك بهم 
إليه إلا عبّدوه. رای ا مھ ن رید ر 
مقبول السنَّة من : مردودهاء إلا أن يبع نهجهم» ويقتفي 
فرضي الله عنهم» وغفر لهم› وجعل الجنة مُدخلّهم» و 
الصْذْقٍ مَقَعَدَهُمْ! 

لكن يصطدم مع هذه الحقيقة الواضحة (فكرةٌ تطويرا 
المصطلحات)»ء السابق شرحُها وشرح حلفیتها. 

إذ إن تغییر مدلولاتِ المصطلحات» بغرض (تطويرها)»: 
مهما كان ,ذلك التغييرٌ يسيراً في نظر القائل ب(التطوير)؛ إلا أن 


(۱) انظر ( ص۹٥۱۹‏ ۔ ۱۹۹). 


۷ 


نتيجة ذلك e‏ ستکون ا (أهل E‏ 
الزاهيةء A‏ رهيباً بيننا وبين تراثنا العظيم!!! ها الانقطاعٌ 
والانفصامٌ سیحول دون الحفاظ على الستة» ودون معرفة 
صحيحها من سقيمها!!! 

وإلاً. . فعلام نعتمد؟ إذا انفصمت عُرّى التواصل العلميّ 

وعلى آي شيءِ ترتكز أي دراسة مَجَلّة عن أصولها؟ !! 

وماذا أستفيد؟ إذا تمایزت ال ص طلحات بإضافة قيود 
ومحترزات على مدلولاتها الأصلية أو بحذفِ مفلهاء > ثم اشتَلْعَرَ 
علي کلام (أهل الاصطلاح)!!! 

وأ خسارة نخسرها إذا وقعت هذه الكارثة؟!! 

وای خطر يدد السنّةٌ إذا حلت بساحتها هذه الفاجعة؟!! 

إذن. . فيا لضَيَْةَ ذلك العلم!! الذي أفنيت من أجله أعمارُ 
أجيال متتابعة› ذات طاقاتِ بشریرٍ جبارة؛ ونفوس مۇمنة مطمئتة› 
وعہقریاتِ فذّة» ونظر اقب قرس مُوفّق» وغير ذلك من صفات 
صاع التاريخ والحضارة! 

ئم فل لي أبضا 

ماذا أستفيد إذا (طرّرتٌ المصطلح)ء على حساب فهمي 
لکلام: أحمد وابن معين وابن مديني. . فَحُفِيّ علي معتاه؟ ! 

وماذا عساني أعرف من السنّةء إذا ميرت بين المصطلحات 
غير المتمايزة عند: أبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني؟ ! 

ثم كيف أمّز صحيح الستة من ضعيفهاء إذا لم تين معالم 


YY 


ما السبيل إلى 
نهم مصطلح 


الحديث 


المنهج الذي سار عليه: لخا ومسلم وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم؛ بسب اختلاف معاني المصطلحات بيني وبينهم؟!! 
هذا هو جطر (فكرة تطوير المصطلحات)!!! 

فمن أصر بعد ذلك كله على تصويب (فكرة تطوير 
المصطلحات)» :فهو أحدٌ رجلين: لما أنه الرجل الذي يُريد هَذمٌ 
السنة وتعفية آثار الدين. أو أله الرجل الذي سيعرّضنا عن ذلك 
التراث العظيم كلّهء ويكفينا عن تلك المصنفات التي خلفها لنا 
علماء الستة في هى . عصورها؛ لذلك فلا علينا إن لم نفهم تلك 
المصنفات» ولا نأسى على ذلك المنهج» بعد أن جاءنا هذا 
الرجل بالمصنفات والمنهج الكفيل بالخاية نفسها!!! 


فالرجل الأول: مَنْ يُصغي له؟! 

والرجل الثاني: مَنْ يُْصدَقُ أنه سیكون؟! 

إذن.. فما السبیل إلى فَهْم مصطلح الحديث؟ 

فاقول: نصفُ الجواب على هذا السۇال»ء أن تعرف من 
هُم أهل هذا المصطلح الذين تسال عن معنى مصطحاتهم. 

وقد سبق أن قلنا: إنهم علماء الحديث في القرن الثالك 
فما قله وأعيانٌ؛ أئمة الحديث في القرن الرابع» هؤلاء هم (أهل 
کک 

فالسبيل إلى فهم 0 ا هو: الاستقراء 
الم لإطلاقات (أهل الاصطلاح)ء ثم صف هذه الإطلاقات : 
كل إطلاق منها على جدة. ثم عَقْدُ الموازنات بين : کل إطلاق' 
والمسائل والصور الجزاية التي أطلنَ عليهاء بخرض معرفة الصفة 


A 


الجامعة (القاسم المشترك) بين تلك المسائل والصورء لنعرف 
السببّ الذي جعل (أهل الاصطلاح) يَحْصّون تلك المسائل 
والصورَ بذلك الإطلاق المُعَيّن. مع الاهتمام البالغ بالمعنى 
اللغوي الأصلي لذلك الإطلاق» وملاحظة وجه علاقة المعنى 
اللغوي الأصلي بالمعنى الاصطلاحي الحادث. 

وإِن کان الفح بعد هذه الدراسة 1 بین بعض 
الاصطلاحات تداخلاً وعدم تمابز» فیجب علي أن أرضى بهذه 
النتيجة» وأن أفهمها بما فيها من تداحل»ء لأتمكن من فم کلام 
(أهل الاصطلاح) ومن الاستفادة من علومهم . . فليس من حقي أن 
أضع نفسي في غير موضعهاء > بالتحكم على المصطلحات» 
ب(التطوير) والتغيير e‏ بعد أن قيل: لا مشاخة في 
الاصطلاح . والسخرية أن أغيّر معنى المصطلح› > ثم أفهم کلام 
e‏ > لا على مُراده 
هو منه!! 

وأّه هنا: ته لا غضاضة على هَن وَجَدَ مسائل جزئية» غير 
داخلة في مصطلج ل(أهل الاصطلاح)» وتجمعُها فة وانخدهت 
أن يختار لها اسماًء لمعناه اللخوي علاقةٌ بتلك الصفة الجامعة. 
لكن مع إيضاح أن ذلك الاسم ليس من مصطلحات (أهل 
الاصطلاح)ء جش :الا طن في يوم من الأآيام أنه من 
مصطلحاتهم ؛ فإذا ما ورد ذلك الاسم نفسه بعد ذلك في کلام 
(أهل الاصطلاح) بمعناه اللغوي» حَمَلَهُ مَنْ لا يعلم على المعنى 
المُْسَنبّط من تلك الصفة الجامعة. 


الحديث وففم مدلولاتهاء وما وا إا ظنونٌ 1 خط ! 


1۹ 


و(مصطلحه)ء وللعلماء كلام طويل في شرح مصطلح الحديث. 
ی ر 
المصطلح؟ وهل ذلك .الكلام الطويل للعلماء معتمدٌ على تلك 
القواعد؟ 


الجواب عن ذلك في الباب التي : 


1۸° 


الاب الزابخ: 
كَْبُ عُلُوم الحَدِيْثِ ومَدَاهِجُهًا 


في فهم 4 1 جه 
الفصل الأول: الطور الأول لِكّنُّب علوم 
الحديث (طَورٌ ما قبل كتاب ابن الصلاح). 


الفصل الشاني: الطور الثاني لكتب علوم 
الحديث (طَرْرٌ كتاب ابن الصلاح فما بعده). 


(لفنصل الأزل: 


الطور (لأزل لثتب علرع المريت 


لقد اعتاد الباحثون في علوم السئة تقسيم كَتب علوم 
الحديث إلى قَسْمَيْن: هما طوْرٌ ما قبل كتاب ابن الصلاح» وطور 
تابه فما ا 

فإذا ردنا آن ٽذرْس كَثبَ علوم الحديث» وهل هي سائرةٌ 
على المنهج الصحيح في فهم مصطلحات الحديث؟ فَلنَّذْرُْسّها بناءَ 
على هذا التقسيم . 


لطر ر (زأرل: َب عذرع (لمريت تبل تاب ابن الصلاع: 
قد قذمنا في عرضنا التاريخي لعلوم الحديث» أن أرّل من 
نعلمُةٌ تكلم على بعض علومها كلام تقعيد وتأصيل» هو الإمام 
الشافعيّ في كتابه العظيم (الرسالة)"» ثم تبعه الخُميدي في 
جُرْء له عن أصول الرواية» ثم مسلم في (مقدّمة صحيحه)ء وأبو 
داود في (رسالته إلى أهل مكة)» والترمذي في (الحلل 
الصغي". 


)١‏ انظر مقذمة الحافظ ابن حجر لنزهة النظر (ص ٤١‏ - ١١)ء‏ ومقدمة 
تدریب الراوي للسيوطي (1/ ۳ - 1(. 

(۷) انظر (ص۸٤).‏ 

(۴) انظر (ص۸٥‏ ۔ ۹٥)۔‏ 


1A۳ 


في القرن الرابح 


الهجري 


e‏ ما بين القرن الثاني والثالث»› هم لت (أمل 
الاصطلاح) وقَلْبهم. فلا يقال عن هؤلاء: هل ساروا على المنهج 
المجح في هم مضطلح الدك؟!! 

ولم نزل في حاجة ماسَةٍ إلى دراسةٍ كلامهم» في تلك 
الرسائل ا دراسة 0 بعُمتي دون أن فا 

وقد قَدَمّ الحافظ ابن رجب الحباي لذلك ملا رائعاً في 
شرحه لعلل الترمذي» غير ن شرحه هذا هو تفه في جا إل 
دراسة! 

ی القرن الرابع الهجري: كتب الإمامٌ الناقد اين حبّان 
الششي مقدذمة صحيحه: : (العقاسيم ا ومقدمة 
(المجروحين). ؤمقدمة (الئقات). ونْعَدُ هذه المقدّمات - وخاصة 
مقدمة الصحيح والمجروحين - من آهم ما كتب في علوم 
الحديث. لأنها: أولاً لإمام من أعيان علماء الستّة في القرن 
الرابم» فهو لهذا: من (أهل الاصطلاح). ثم لما حوته من مباحث 
مهمَة» وقواعد لاإ يْسْسَعْتّى عن العلم بها. 

وفي القرن! الراب أيضاً: كتب 9 أبو سَلَيْمان حَمْد بن 
محمد بن إبراهيم: الخطًابي (ت ۳۸۸هھ) مقدمة کتابه (معالم إالسلن: 
- في شرح سنن أبي داود ). . ومع أن ما ذكره في تلك المقدمة 
کان قصیراً جدَاً» إلا أنه كان بها اول مَنْ قسّم الحديث (من' 
حيتٌ القبول والرد) إلى ثلاثة أقسام صريحة: صحيح» وخسن" 
وضعيف . 1 

ثم كتب أيضاً الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن خلف 
القابسي (ت ١٠٤ه)‏ مقَدّمةً لكتابه (مختصر الموطأً عن مالك) 
المعروف ب(المخْص) تناول في هذه المقدمة: مسائلّ فى 


1A4 


الاتصال والانقطاع» وصيغ الأداءء والرَفْع وأنواعه» ونحوها. 
أصّل في هذه القضايا تأصيلاً مهمّاًء يزيده أهميّة أن صاحبه من 
(أهل الاصطلاح) . 

لكتنانقف مع إمامين من أئمة القرن الرابع» هما: 
الرامهرمزي› وأبو عبد الله الحاكم» لان لهما كتابين منفردين 
جامعين رائدين في علم الحديث. 

اما الكتاب الأول: فهو (المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي) الرامهرمذيٍ (ت ۰٣۳ه).‏ وهو کتاب جليل» عظيم 
النفع. جمع مادة ضخمةٌ متنوعة في فنون الرواية وآدابها. 

غير أن هذا الكتاب في باب أقسام الحديث وشرح 
مصطلحاته قير حيث لم يكن ذلك من أغراض مصنفه . 

فقد صتَفه الرامهرمزي ردا على مَنْ وضع من شأن أهل 
الحديث فأراد أن يُْبِيّن له فضائل علمهم› ومحاسن آداب 
حملته. وصئفه أيضاً لطلاب الحديث في زمانهء حتَاً لهم على 
التحلى بتلك الآداب»ء ليل تيك تيك الفضائل . ثم يكر محدثي عصره 
بان ل ياتا ما شع علجهم يبه من إفناء الماد في قتع 
الطْرْق وتكثير الأسانيد دون فائدة» ولب شواذٌ المتون» من غير 
أن يطلبوا أبواب العلم النافعة الأخرى . 


ومع جلیل قدر کتاب الرامهرمزي وعظيم نفعه» إلا أننا 
ونحن نؤرخ لمصطلح الحديث» لن نجد فيه ماقم واسعة للکلام 
عنها. 2 الكتاب في أبوابه الأخرىء مُعّْمد د الاعتماد كله 
على کلام أئمة النقد من أئمة الحديث في القرن الثالث الهجري . 
لييّنَ بذلك منهِجَةٌ في مسائل علوم الحديث» وهو تقريرها على 


(۱) انظر المحدذث الفاصل .)١١١ - ٠١۹(‏ 


1A0 


کتاب 
الرامهرمزي 


كتاب الحاكم 


ما كان عليه (أهلٌ الاصطلاح). 
آمّا الكتاب الثاني: فهو كتاب (معرفة علوم الحديث) لأبي ' 
عبد الله الحاكم؛ النيسابوري (ت.١٠٠ه). e‏ 
فجاء كتابٌُ الحاكم وكأله مُحْنَص بما کان أهمله کتاب 


الرامهرمزي› من الاعتناء بمصطلح الحديث وشرح معناه وضرب 
الأمثلة له. ١‏ 


فتناول کتابُ الحاكم غالب أقسام الحديث» معنوناً لکل 
قسم ب(نوع. . کذا)» ذاکراً مَصْطلَحهٌ المسَّمّى به به. فتکلم. الحاكم 
عن: (العالي) و(النازل) و(الموقوف) و(المرسل) و(المنقطع) 
و(المسلسل) و(المعتعن) و(المعضل) و(المدرج) و(الصحيح) 
و(السقيم) و(الخريب). .. وغير ذلك من الأنواعء التي بلغت 
عنده انين وخمسین E‏ 

وقد بين الحاكم سبب تصنيفه للكتاب .في مقدمته»: حیث 
أشار إلى خللي أصاب بعض صلب الحديث في طلبهم له علق 
سلوب اللي صرف الهمّم . ۰ : 

قال الحاكم: «أما بعد: فإني لما رأيت البدع في E‏ 
كئرث» ومعرفةً الناس بأصول السنن قَلّت» مع إمعانهم في كتابة 
الأخبار وكثرة طلبهاء على الإهمال والإغفالء دعاني ذلك إلى 


تصنیف کتاب خفیف . 2 


آَم منهج الحاكم في كتابه» في تقرير قواعد علوم الحديت' 
وشرح مصطلحه؛ فلا تنس - حفظك الله - أن الحاكم داخلٌ في 
أئمة الحديث من أهل القرن الرابع» فهو من (أهلى الاصطلاح). 


.(- معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 


۸ 


روح ذلك فالکتاب کله صریح م باه ناقل لہا عليه أئمة الحديث› 
من شيوخ الحاكم فمن قبلهم» وخاصَة أئمة القرن الثالث 

فقي تقریره لہمعنی مصطلح (المُسكّد)ء وما يڏل فيه» 
يستدل على ذلك بقوله: «وكل ذلك مُحُرّجّ في المسانيد . 

وفي مصطلح (المرسل) يقول : 0 الحديث لم 
يختلفوا في أن الحديث المرسل هو. 

وفي حکم الحديث (المعنعن) ينقل إجماع أئمة (أهل 
النقل). 
المديني . 

وفي باب (العدالة) ذكر أنه: «يستشهد بأقاويل الصحابة 
والتابعين وآئمة المسلمين» . 
وفي مصطلح (الشاذ) يُسند عن الإمام الشافعي شرخه 


ل 


وفي باب (التدليس) أسند عن العلماء في بيان كمه وأمثلته" . 


(1) معرفة علوم الحديث للحاكم (۲۲). 
(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم (). 
(۳) معرفة علوم الحديث .)۴٤(‏ 
(4) معرفة علوم الحديث .)۴١‏ 
(ه) معرفة. علوم الحديث .)١١(‏ 
() معرفة علوم الحدیث .)۱١۹(‏ 
(۷) معرفة علوم الحدیٹ .)١١١  ۱٠۳(‏ 


AY 


وكذا في باب (المعلل). 

ومشله في حكم الرواية عن المبتدع» ثم قال بعد أن اثر 
النقل عن أئمة 'الحديث في القرن الثالث فما i‏ «وقد ذکزت 

ما اذى إليه الاجتهاد في الوقت من مذاهب e‏ ولم 

يحتمل الاختصار أكتَرَ منه. وقي القلب أن ن أذكر - بمشيئة الله _ أ 
في غير هذا الكتاب» مذاهبٌ المحدثين بعد هذه الطبقةء من 
شيوخ شيوخي؛. تمعن هذا الاختيار» فيمن ذكر مذاهبهلي 
ومن ينوي ذکر ا : 

وفي نوعي التصحيف في الأسانيد والمتون فل کار 

وفي نوع (معرفة أسامي المحدّثين) يقول: «وقد كفانا آبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه الله) هذا النوع؛ 
فشفی بتصنيفه› أ ون › ولص . ثم 
ضمَنها نقولاً عن أئمة القرن ا 

وفي نوع (الألقاب) نقلٌ محض» ثم قال: «فأماً الألقاب 
التي تُعرف بها الرواةء فأكثر من أن يُمكن ذكرها في هذا 
الموضع. واصنخات التواريخ من أئمتنا (رضي الله عنهم) قد 
ذكروهاء فأغنى ,ذلك عن ذكرها في هذا الموضع»" . 


وفيٰ باب (الکنی) نقولٌ كثيرة عن أئمة الحديث في القرن 


ا 


(1) معرفة علوم الحديث .)١١١ -1١۲(‏ 
() معرفة علوم الحديث للحاكم .)٠٤١(‏ 
(۳) معرفة علوم الحدیث .)٠١١ - ۱٤١(‏ 
() معرفة علوم الحذيث (۱۷۷). 
(o)‏ معرفة علوم الحديث (1۷۸). 
) معرفة علوم الحديث .)۴٠١(‏ 


A۸ 


الثالت ارفا" . 
وفي نوع (رواية الأقران) يقول: «منه الذي سماه مشايخنا 
(المُدَببم)"». 


وفي آخر أنواع علوم الحديث عنده» وهر نوع مختص 
طرق التحمَّل» وبيان حكمها e‏ اعتماداً كاملا على نقوله عن 
أئمة الحديث في قرونه الأ 

وهكذا فالكتاب كله في شرح مصطلح أهل الحديث» على 

فهم أهل الحديث أنفسهم. لأنٌ الحاكم يعلم أنٌ: غير أهل هذا 
ا واغير أهل الصنعة»» واغير المتبخر في صنعة الحديث» 
و«غير الفرسان نقاد الحديث»“= لا يفقه هذا العلم كما كان يعبر 
الحاكم بذلك کثیراً! 

وعلی هذا e‏ و _ صف الحافظ ابو 
ا لأن طبيعة ا جات ثلزمٌ بذلك" . 

وهنا ننتهي من الكلام عن مصنفات علوم الحديث في 


.)۱۸١ - ۱۸۳( معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم .)١٠١(‏ 

(۳) معرفة علوم الحدیث .)۴١١ - ۲٣۹(‏ 

.)...۴١ انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (۱۸» 1۹ء‎ )٤( 

(ه) ذكر هذا المستخرج الحافظ ابن حجر في مقدّمة نزهة النظر (ص۷٤)ء‏ 
والسيوطي في تدریب الراوي .)۴١/۱(‏ 

0( ووقفت على مسألة نص الحافظ ابن حجر على متابعة أبي نعيم فيها 
للحاكم» انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (1۲۲/۲۴). 


۸۹ 


الأصبهاني 


الخطيب وكتابه 
(الكفاية) 


تأريخ تأر العلوم النقليّة بالعلوم العقليّةء ما ملخصه: أن هذا 
القرن هو ول ألقرون التي ظهر فيها أثر العلوم العقلية فيه عل 
مصتفات علوم ,السنّة. وإن كنا قد نبّهنا هناك أن هذا الأثر لم 
يكن عميقاً كما حصل للقرون اللاحقة لهذا القرن. . مع ذلك فإن 
هذا التأثر أخرج محدّثي هذا القرن» من أن يكونوا من 9 
الاصطلاح). 


وما أن نلج هذا القرن (الخامس)» حتى نجد أننا انقَذنا إلى 
إمام المحذثين في عصره» ولمن جاء بعد عصره: الحافظ أبي 
بكر الخطيب البغدادي (ت ۳ه). الذي قال عنه ابن نقطة 
الحنبلي (محمد بن عبد الغني البغدادي» المتوفى سنة ٦۳‏ ٤ه)‏ في 
کتابیه (التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد) و(تكملة الإکمال) : 
«وله مصتفات في علوم الحديث لم يُسْبَق إلى مثلها. ولا شلْهةً 
عند کل لبیب» أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيالٌ على 
أبي بكر الخطيب».. 


الخطيب البغدادي الذي «قل فن من فنون الحديث إلا وقد 
صف فيه کتابا ا مفردا““ کما یقول الحافظ ابن خحجرء خر من 
بحور الحديث» لا يستطيع باحتٌ أن يتناوله بدراسة شاملة عميقة 
لجمیع جوائب جیاته وعلومه ومصنفاته . بل کل کتاب من کتب 
هذا الإمام حقيق 'بدراسة مفردة» توقفنا على منهجه فيه . 

لکن أجل إكتبه في قوانين الرواية هو (الكفاية في علم: 
الرواية) . 


ودراسة هذا الكتاب من جميع جوانبه غرض مهم جلیل» 


() التقييد لابن نقطة (ص ١١٠)ء‏ وتكملة الإكمال له .)٠١۳/١(‏ 
)( نزهة النظر لابن حجر (ص .)٤۸4‏ 


1۹۰ 


لكنَّ بحثنا في هذا الطرح مُنَّجة إلى ناحيةٍ معيّنة» وباختصار في 
ذلك أيضاً. لذلك فسوف نتكلم عن (الكفاية) للخطيب» تحت 
العنوان الذي وضعناه لهذا الفصل. 

فهل سار الخطيب على المنهج السليم قي شرح مصطلح 
الحديث؟ 

يجيب عن ذلك الخطيبُ نفسهء في مقذمة كتابه الكفايةء 
من حين ذِكُرهِ لسبب تصنيفه له» حيث يقول: «وقد اسْتَفْرَعَّت 
طائفةً من أهل زماننا وُسْعَهًا في كب الحديث» والمثابرة على 
جمعه. من غير ان يسلكوا مَسْلَكَ المتقدّمين» وينظروا تَظَرَ 
السلف الماضينء في حال الراوي من المروي» وتمييز سبيل 
المرذول والمرضي» . 

فمن هذا السبب الذي صف الخطيبٌ من أجله الكتابٌء 
يتبيّنْ لنا منهج الخطيب النظريّ الواجبٌُ عليه اتباعه في مواجهة 
ذلك السبب. إنه لا بد أن يكون سالكاً مسلك المتقدّمين؛ وناظراً 
َر السلف الماضين. لأت هذا المنهج هو الذي سيبلّغ من 
انقطعت بهم الحبال دون علوم سلف المحدثين» وسيصلهم 
بإرڻهم من المتقدمين . 

ثم صرح الخطيب بمنهجه في مقذمة كتابه أيضاً» تصريحاً 
واضحاًء حين قال: «وأنا أذكر - بمشيئة الله تعالى وتوفيقه - في 
ما الان نا الت اليك اة إل فر ت دوالك اة 
إلى حفظه ودراسته» من: بيان أصول علم الحديث وشرائطه» 
وأشرح من مذاهب سلف الرواة والنَقّلة في ذلك ما يكثر 


نفعه»). 


.(14 الكفاية للخطيب (ص‎ )١( 
.)۴۲۴ الكفاية (ص‎ )۲( 


14۱ 


فهذا واضح من الكلام» صرح الا لسن ا ن الخوظين." 
نفسه» بن غايةٌ عمله في كتابه الكفاية هو: شرح مذاهب سلف 
الرواة والتقلة! أ 


هذا هو منهج الطب التظري الذي قرره في ول کتابه» ' 
وهو المنهج السليم لفهم مصطلح الحديث. لكن: هل تمسك ' 
الخطيب بهذا المنهج في كتابه؟ 

إن الخطيب البغدادي وهو من أهل القرن ا وإن 
کان من أواحد: اعصره في علوم الحديث. إلا أنه لا يستطيع أن 
ينجو ۔ تماماً - من أثر العلوم العقليّة على علوم الحديث الذي 
توسع زطاقه في ؛ عصره» فهو ابن عصره! 

وقد کنا ذكرنا في عرضنا التاريخي لعوامل التأثير من العلوم 
العقليّة على العلوم النقليّة» أن علم (أصول الفقه) كان له نافذثان 
تأئير على علوم الحديث. نافذة مباشرة: بما دَرَسَنْهُ أصول الفقه 
من مباحث علوم الستّة» ونافذة غير مباشرة: بما نه كتبُ؛ أصول 
الفقه ذات المنهج الكلامي المعتمد على المنطق اليوناني مِنْ أثر 
هذا المنهج»› الذي تبرز ملامحه في صناعة المُعرّفات المنطقية . 

والخطيب البغدادي عرفناه من خلال كتابه (الفقيه 
والمتفقّه)» بأصول الفقه. بل سائراً في کثير من مباحله على 
خطی شیخه أبيٰ إسخاق الشيرازي (إبراهيم ہن علي بن يپوسف 
الفيروزبادي الشافعي» المتوفى سنة ١۷٤ه)‏ في کتابه (شرح 
اللمع)» ناق عله ا ا من غير ا 


() انظر مثلاً: الفقيه والمتفقه 04/0(« مع شرح اللمع (رقم ¥ (E‏ 
0( انظر مثلاً: الفقيه والمتفقه )0£ (MV/Y) (eo‏ / ¥( مع موازنته 


بشرح اللمع (رقم ۹1 c11‏ 9( 
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إلا أنه لائح أيضاً أن تاره بأصول الفقه ليس بليغاًء 
فالخطيب البغدادي المجتهدٌ في علم الحديث» ما أصدقه أن 
یکون مقلّداً في أصول الفقه . 

لذلك فإن آثر أصول الفقه على الخطيب البغدادي اقتصر 
على نافذتها المباشرة: بما دَرَسَهُ كب الأصول من مباحث علوم 
الستّة . 

أقول ذلك لأن (الكفايةً) بعيدةٌ كَل البْعْدِ عن التأثر بصناعة 
المعرّفات المنطقيّة مثلاً. فالمصطلحات التي يشرحها الخطيب»› 
يشر حها دون أن يلتزم بقواعد تلك الصناعة 7 

أمّا تأنّره بما درسته كتب أصول الفقه من مباحث في علوم 
لسنّة» فيظهر من الاأتي: 

أرّلاً: إدخاله لمباحث أصوليّة غير معروفة في علوم 
الحديث قبله: تقسيمه الحديث إلى متواتر وآحاد" (وهذا 

سېق ذکره بتوسع)" وما تبع ذلك من حکم خبر الواحد» وأنه 

مفيد للظن الموجب للعملء وآنه لا و في العقائد“ وما 
يصح فيه التعارض من الأخبار وما لا ی 

ثانياً :تله ولأقوالبعض الأصوليين » مثل : أبيبكرالباقلاني" » 


(۱) انظر الكفاية : باب معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات (ص 
۴Y‏ _ 4( 

(۲) الكفاية (ص ۴۳۲ - ۴۳). 

.)٩٤ - ٩۱ص‎ ( انظر‎ )۳( 

.)٤۷٣١ ء٤٣ ۔‎ ٤١ ۳٤( الكفاية‎ )٤( 

.)٤۷۸  ٤۷۳( (ه) الكفاية‎ 

IM Fo APY AIA AE 1° cE ٤1 الكفاية ( ص‎ )0 
(EV CEI FAT CPF FIA AAS 
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وأبي الطب طاهر بن عبد الله الطبري”“ . 

وهذا التأثر من الخطيب اصول المقه مع وضوحه». إلا أن 
إمامته في علم الخديث» وعدم تعمُق أثر أصول الفقه عليه» مع 
وضوح المنهج ا في دراسة علوم الحديث ومصطلحة عنده 
تمام کک (کما سبق ا = جعل ذلك E‏ الأصولي 
الحديث ا عند ر الاصطلاح التي ملا الخطيت غالت 
کتابه بها. : 


وهذا هو الفرق بين: الخطيب وكتابه (الكفاية)» ومن جاء 


فالفرق الأول: أن الخطيب لم يتأتّر بأصول الفقه إلا 0 
خلال نافذتها المباشرة. 


والفرق الثاني: أن ما.نقله عن أصول الفقه مباحتٌ زاضحة. 
وأقوال منسوبة» لا تختلط بكلام أهل الاصطلاح» ولا بُذكر عل 
آنها من كلامهم. فلا يفعل الخطيب ما يفعله المتأخرون من 
ذلك» فضلاً عن أن يفعل يِغْلَهُم في تأويل كلام أحد أئمة 
الحديث على غير ظاهره» وعلى غير مراد ذلك الإمام 
کلام الأصوليين! : 1 
ولنضرب لذلك مثلاً: (باب الكلام في الأخبار 


وتقسيمي)“ الذي فَسَمّ فيه الأخبار إلى متواتر وآحاد» و(باب' 
الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لي: 


() الكفاية (ص ١٤ا .)۳٣۲‏ 
(۳) الکفاية (۳۲ ۔ ۳۳). 
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يقع العلم بصدقه)“» و(باب ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد 
يوجب العلم وإبطالها)"؛ هذه الأبواب ليس فيها إسناد واحدّ 
بل كلها من کلام الخطيب نفسهء إلا الباب الأخير الذي نقل 
الخطيبُ ما فيه عن أبي بكر الباقلاني! 


ولذلك قال ابن الصلاح عن کلام الخطيب في (باب تقسيم 
الأخبار): «في كلامه ما يُشعر باله ابع فيه غير أهل الحديث»” . 


ثم إن الخطيب وإن تأثر بأصول الفقه» فهو المحذث الناقد 
بالدرجة الأولى. لذلك نجده يرجح خلاف ما ينقله عن 
الأصوليين تارة“ ويقدَّم عمل المحدّثين على ما ينقله عن بعض 
المتكلمين تأرة خر ويصوّْب ما يدل عليه تال أهل 
الحديث على حْجّج بعض الفقهاء في مسائل الحديث أيضاً"“ . 

هذا إضافةً إلى أهنَ ما يميّز كتاب الخطيب (الكفاية)» وهو: 
استیعابه لجل أقوال أئمة الحديث من (أهل الاصطلاح) في أصول 
علمهم وشرح مصطلحهم؛ واعتماده على تلك الأقوال في تقرير 


قواعد العلم وشرح عباراته. إذ هذا هو المنهج النظري الذي كان 
قد ألزم الخطيبٌ نفسّه به» وقد التزم به بالفعل في جل تابه . 


.)۴١ - ۳٤ الكفاية (ص‎ )۱( 

.)٤١ - ٤١ الكفاية (ص‎ )۲( 

(۳) انظر (ص۹۱). 

. (FAY الكفاية ( ص ووازنه بما في ( ص‎ )٤( 

(ه) الكفاية (ص .)٠١١ - ۱٤۹‏ 

0) الكفاية (ص .)٤٤١‏ 

(۷) كنت في أصل هذا البحث» الذي كان في صورته الأرلى مقدمة تأصيلية 
لكتابي المذكور في عنوان بحثنا هڌاء وکما تراه مييناً في مقدّمتنا هنا ( ص٩‏ - 
٠١‏ قد اكتفيتُ بنقل كلام الخطيب في ديباجة كتابه لبيان منهجه الذي ألزم 
نفسه به. وهذا كان كافياً في تلك المقدّمة المختصرة جداًء لأن مخالفة= 
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لذلك فإن كتاب الخطيب» لغزارة ما فيه من تقول ي 
اهم مصدر من ' مصادر علوم الحديث» المساغدِة على كَهْم معاني 
مصطلحه . ! 

أا الأثر الأصولي فيه» فهو أثر في مباحتٌ قليلةٍ ألا ثم 
هو أثر واضحة مواضعَهُ في کتابه (الكفاية)» : لا لا َضعب تخليصض 
ت ار ا 


والخطيب في منهجه منهجه المشروح آنفاً» وفي تأتره بأاصول 
ان يملع مل اء فع ه جُلّهم» من المحدثين الذين کتبا 


= الخطيب لمنهجه الذي ألزم نفسه به يبر خطا في التطبيق» لا فی 

المنهج . والذي يُهمّني هنا المنهج› > كما هو عنوان هذا الباب. 

وعندما َ أحدٌ .طلبة العلم كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)ء 
بما فيه من أضل کتابنا هذاء قرأ مقدّمة الكتاب التي هي صلل بثنا هذا 
فبالغ في الإعجاب بهاء وکان هو أول من حقني على إفرادها بالتشز. 

لكته كان يقول لي: إن الخطيب هو أول من أدخل المباحث الأصولية 
في علم الحديث» ويحسب ب أن هذا بُخالف ثنائي على كتاب الخطيب؛ 
وليس الأمرز كما أظن: ٠‏ 

أوَلاً: لأن مقالة: إن الخطيب هو أول من أدخل المباحث الأصولية 
في علوم الحذيث» مقالةٌ لا دليل عليهاء ۽ مع آن البيهقي (وهو اسن من 
الخطيب) وابن عبد البر (وهو قرين الخطيب) كلاهما قد أدخلا أيفاً 
المباحث الأصوليّة في علوم الحديث» كما سيأتي في أصل البحث قریباً, 

وثانياً: لان المنهج الذي قرّره الخطيب في مقدَّمة كتابه» وآلزم نفسه 
به» وعاب على على أهل عصره عدم التزامهم به» منهج سليم» بل هو 
المنهج السليم في فهم مصطلح الحديث وحده. ٿم إن أثر أصول المَفَهُ 
على كتاب الخطيب أثرّ ضئيل» كما بينه في الأصل» فلا يؤثر على ما 
کثت قد ذکرئه فيي أضصل هذا البحث من لاء على كتاب الخطيب. ك 

ما زلت أثني عليه أيضاً. 

وإنما ذكرتٌ هذا الأمر هناء من باب الأمانة في ذكر أحد دواعي 
توسعي في منهج الخطيب من هذه الناحية» عمَا کان عليه بحثي في 
أصل هذا الكتاب وصورته الأولى. 
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ولنبدا الآن بذكر بقيّة من صنف في علوم الحديث من آهل 
القرن الخامس: 

ففى هذا القرن كتب الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله 
بن انه انا (ت ١٤٤ه)‏ مقَدَمةً لكتابه (الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث) . وهي دة نفيسة» تعض ض الخليليٰ فيها 
لمصطلحات مُهِمّة بالشرح والتمثيل لها. وكلامه فيها من معين 
المحدثين» ومن صافي مشاربهم» ولا أثر فيها لأ علم غريب 
فلكأنَ كاتبها من أهل القرن الرابع! ولعلّ الخليلي كان محدثا 
صِرفاًء أو لعل قَصَرَ تلك المقذمة لم يُساعد على إظهار مشاربه 
المختلفة فيها. 


(المدخل إلى السنن الكبرى). 


وقد طبع القَِسْمُ الثاني من هذا الكتاب» وهو الموجود من 
مخطوطته› وبقية الكتاب شِبْةٌ مفقودة. فكان مما فقدنا من هذا 
الكتاب» القِسْمٌُ الذي خصّه البيهقي - فيما يظهر - لمصطلح 
الحديث وأصوله! 


کثیر القرشي› الف سنة ا قد u‏ من ا البيهقي 
هذا مرجعه الثاني› بعد کتاب ابن الصلاح› في مُولَفِه : (اختصار 


علوم الحديث)» كما صرح بذلك ابن كثير نفسه في مقدمة 
)0 
کتابه . 


ومع ذلك» فلم أجد ابنَ كثير صرح بالنقل عن البيهقي إلا 


.)۹١/1( اختصار علوم الحديث‎ )١( 
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کتاب البيهقي 


ومقدماته 


في ثلاثة مؤاضع فقط» من كتابه (اختصار علوم الحديث). 


غير أن محقق كتاب البيهقي» وهو الدكتور محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي› قد جمع مجموعة من النقول: عن القسم المفقود من 
(المدخل إلى السنن)» من كتب علوم الحديث المتأخر مُصَنمُوهَا 
عن الإمام البيهقي . 

ولا شك أن تحديد منهج البيهقي من النظر في تلك 
الثقول» بل ومن !المتبقي من كتابه» لا يحتاج إلى كثير تعب! فهو 
واضحٌ المنهج» إوضوحاً لا يحتاج آكثر من تقليب صفحاتٍِ من 
کتابه . إ 

ف(المدخل | إلى السنن الكبرى) عبارةٌ عن كتاب لإسناد 
أقوال أئمة الحديث في القرن الرابع فما قبله» المتعلقة بأصول 
الرواية وقواعدها. 


غير أن هداد قَبْم من الكتاب» هو القسم الذي فيه الكلام 
عن (المصطلح)ء أفقَدَنا الاستفادة أ من هذا المنهج السلينم في 
شرح المصطلح» المُعْتَمِدِ على النقول عن أئمة الحديث. 

غير أن البيهفيّ: من أهل القرن الخامس» الذي ذكرتا المؤترات؛ 
التي ظهرت فيه للعلوم العقليّة على العلوم النقلية . ثم البيهقي أيضاً: 
أشعريّ العقيدة» بل ممن نصر هذه العقيدة» كما سبق ذكرنا ل 
بذلك" . ثم البيهقي كذلك : ليس فقط ممن تأثر بأصول الفقه» بل له. 
فیها مُصّف! ويقول عنه ابن السبكي (عبدالوهاب بن علي بن عبد 


() اختصار علوم الحدیث (۱/ ۹۰٦۱ء‏ ۳۳۷) (۳۷۸/۲). 

(۲) انظر مقدّمة محقق المدخل إلى السنن (ص ۷١‏ - ۸۳). 

(۳) انظر (ص۷۹)» , وطبقات الشافعيّة الكبرى لابن السيكيي (۹/4). 

(6) . انظر الصناعة النحديثية في السنن الكبرى للدكتور نجم عبد الرحمن, چ 
(ص .)۸٦‏ 


. ۸ 


الكافي» المتوفى سنة ١۷۷ه)‏ : «أصولي زخرير» . 


فهذه المؤتّرات لا بد أن تظهر في كتاباته على علوم 
الحديث» وهي وإن لم نجدها في (المدخل إلى السنن)» ولعل 
السبب في ذلك فقدان جزء من الكتاب» إلا أنها ظهرت في 
مقدمة لأحد كتبه الأخرى! 


فللبيهقي على کتابه (دلائل النبوة) مقدمة جلها مدخلا 
له. تعرض فيها لبعض قواعد الحديث› المتعلّقة بحجَيّته في 
غالبها : 

فکان مما ورد فيهاء مما يدل على تأثره بأصول الفقهء 
وعلی محاولته تثبيت أصول عقيدته الأشعرية : أنه قشم الحديث 
إلى متواتر و وأنّ المتواتر يفيد العلمء وأن الآحاد - كما 
ألمح إليه _ لا يحت بها في العقائد. وقد سبق نقل کلامه هذاء 
في موطن سابق من هذا البحث . 


وهذا التقسيم واضحة فيه النزعة الأصوليّة» بل والأشعرية . 

وعلى كل حال؛ ففي مقدّمة (دلائل النبوة)ء وأيضاً في 
مقدّمة (معرفة السنن والآثار)“ للبيهقي= مباحتٌ حديثية» يغلب 
عليها النقل عن الإمام الشافعيَ؛ وفيها أيضاً مباحتُ أصولية . 

وبعد البيهقي» لم نزل في القرن الخامس الهجري» لكن 
نتتقل إلى أقصى المغرب الإسلامي حينها! 

نقف مع الإمام أبي عُمر ابن عبد البر .الأندلسي (يوسف 


.)۸/٤( طبقات الشافعيّة الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر دلائل النبوّة للبيهقي .)٤١ - ۲٠/۱(‏ 
(۳) انظر ( ص۱۱۹ - .)۱۲١‏ 

(4) معرفة السنن والآئار للبيهقي (۹۸/۱ - 1۸۸). 


۱۹۹ 


مقدّمة كتاب ابن 


عبد البر 


بن عبد الله بن محمد النمري» المتوفّى سنة ۳٦٤ه)ء‏ حيث كتب 
۰ مقَدَّمةٌ حافلة لكتابه العظيم (التمهيد لما في الموطاً من المعاني 
والأسانيد)» خصها لعلوم الحديث وشرح مصطلحه. 

قال ابن عبد البر: «بابٌ: معرفة (المرسل) و(المسند) 
و(المنقطع) و(المتصل) و(الموقوف) و(معنى التدليس): 

هذه أسماء اصطلاحيّة» وألقاب اتفق الجميع عليها. وآنا 
ذاكر في هذا الباب معانيهاء إن شاء الله . 

(ثم قال:) اعلم ‏ وفقك الله - أني تأمّلت أقاويل أئمة أهل 
الحديث»› ونظرتٌ في کتب من اشترط (الصحيح) في النقل 2 
ومن لم يشترطه.. ٠».‏ . 

وقال في دو آخر: ومن الدليل على أن (عن) محمولة 
عند أهل العلم بالحدیٹ على الاتصال» حتی يتبيّن اف فیها:: 
ما حكاه أبو بكر الأثرم» عن أحمد بن حنبل. ١٤.‏ . 

وقال في موطن آخر أيضاً: «وأما التدليس: فمعناه عند 
جماعة أهل العلم بالحديث. . .. 

فمثل هذه المواطن» وكثرة نقوله عن أئمة الحديث» خاصة' 
من أهل القرن الثالث فما قبله= تدل على أن ابن عبد البز كان 
سائراً على المنهج الصحيح في فَهْم مصطلح الحديث» وأنة كان 
يعلم من هُم (أهل الاصطلاح) الذين يجب عليه أن يعرف معانيّ 
کلامهم وألقابَ علمهم : 

وابن عبد البر مع ذلك عالم أثريّ» سلفيّ العقيدة يبلح 
)١(‏ التمهيد .)۱١/١(‏ 
(9) التمهيد .)۱۳/١(‏ 
(۳) التمهید (۲۷/۱). 


Yon 


أهل الكلام والأشعرية! 


يقول ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله): «أجمع 
أهل الفقه والآئار؛ من جميع الأمصار: أن أهل الكلام أهلٌ بدع 
وزیغ › ولا دون عند الجميع في طبقات الفقهاء» وإنما العلماء 
آهل الأثر والتفقّه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم». 

ويقول أيضاً: «أهلُ الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا: هُم 
أهل الكلام» فكل متكلٌّم فهو من أهل الأهواء والبدع» أشعرياً 
كان أو غير أشعري. ا في الإسلام» ويْفَجر» 
ویؤدٌب على بدعته» فان تمادی علیها استِیب منها»" . 


وعلى هذاء فلن يكون للمذاهب الكلاميّة أثرّ على ابن عبد 
البرء من جهة العقيدة. 


لكن ابن عبد البر ممن استبق جیهم التأنرُ ر بأصول الفقهء 
وهو ابن جيله» فلا بد أن يكون لأصول الفقه أثرّ عليه. 


زا دة اترات من كان اين عبد ار على تاترة 
بالأصول» فمنها ما ذكره في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) من 
تقسيمه (العلم) إلى قسمين: (ضروري) و(مكتسب) . بل لقد 
صرح في باب تقسيم الحديث إلى متواتر ومُقًَابله بأنه ناقِلْ من 
كتب الأصول» حيث ذكر أقسامَ معرفة الدين» ثم قال: «والقسم 
الثاني : معرفة مخرج خبر الّين وشرائعه. وذلك معرفة النبي 
اة . . . > ومعرفة أصحابه. . .» ومعرفة الرجال الذين حملوا 


(۱) جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹٤۲‏ عقب رقم 4{ . 

(۲) بُفية الملتمس للضبّي ‏ ترجمة أحمد بن محمد بن سعدى ۔ (١/٠٠۲ء‏ 
الترجمة رقم .)١٤١‏ 

(۳) جامع بیان العلم (۷۸۸/۲). 


ذلك. . .»> ومعرفة الخبر الذي يفطم العذرَ لتواتره وظهوره. وقد 
وضع العلماء في (كَثّب الأصول) من تلخيص وجوه 0 
ومخارجهاء ما يكفي الناظر فيه ويشفيه. . .> . 

إذن فرجعنا إلى مسألة تقسيم الأخبار إلى (تواتر) وآعان 
وله حتى ابن عبد البر ممن تأثر بالأصول في هذا التقسيمء کما 
يصرَّح هو نفسه بنقله لذلك من (كتب الأصول). 

وقد تعرَّض ابن عبد البر لجانب من جوانب هذه المسألة 
في مقدمة (التمهيد)» حيث تكلم عن حجية (خبر الواحد).: فنريد 
أن نقف أيضاً من إرأيه في هذه المسألةء لنعلم درجة تأنره 
بالأصول. : ٤‏ 


فقال أوَلاً: اا أهلْ العلمء من أهل الفقه والآثرء في 
جميع الأمصار» فيما علمت: على قبول خبر الواحد العَّذْلء 
وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم يَنْسَحْهُ غيرهُ من أثر إو إجماع: 
على هذا جميع الفقهاء في كل عصرء من لدن الصحابة إلى يومنا 
هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع» شرذمة اعد 
خاد . ١‏ 

وهذا کلام عليه نور الآثرء وأدب الستّة م الستَة! 

لکنه قال قي موطن لاحت : «واختلف أصحابُنا وغيرُم في 

خبر الواحد العذْل: هل وجب العلم والعمل جمیْغا أ وجب 
العمل دون العلم؟ 

والذي عليه أكثر آهل العلم منهم : E‏ يوجب العمل درن 
العلم» وهو قول الشافعي وجمهور آهل الفقه والنظر. ولا وجب 


(۲) جامع بیان العلم .)۷۹٩/۲(‏ 
(۲) التمهيد :)١/(‏ 


۴ 


العلم عندهم إلا ما شهد به على اللهء وقطع العُذر بمجيئه قطعاًء 

وقال قوم كثيرٌ من أهل الأثرء وبعض أهل النظر: إنه 
> يوجب العلم الظاهر والعَمَل جميعاًء منهم الحسين الكرابيسي 
وغیره» وذکر ابن حْوَيْزْمَنداد أن هذا القَول يُخُرّج عل مذهب 
مالك. 


(قال ابن عبد البر:) والذي نقول به: إنه يوجب العمل 
دون العلم» كشهادة الشاهدين والأربعة سواء. وعلى ذلك أكثر 
أهل الفقه والأثر» وكلهم يدي بخبر الواحد العَّذل في 
الاعتقادات» ويُعادي ويوالي عليها» ويجعلها شرعا ودينا في 
معتقده» على ذلك جميع أهل التةة ولهم في الأحكام ما 
ذکرنا»*. 


هذا كلام ابن عبد البر» وهو من أفضل الأمثلة على مَنْ 
تأثر بأصول الفقه دون علم الكلام وعقيدة المتكلمين. فهو يقسم 
الأخبار إلى (متواتر) و(آحاد)» ويحكم على (الآحاد) أنه يفيد 
(الظن الموجب للعمل دون العلم)ء وهذا كله من أثر أصول 
الفقه؛ لكتّه بعد ذلك ينقل أن (خبر الآحاد) حجْة في العقائد 
والأحكام بالإجماع» وهذا من أثر عقيدته السلفة!! ٠‏ 


أمّا التأثّر بالمنطق وصناعة المعرّفات»ء فلم يظهر لها أثر 
على ابن عبد البر» في شرحه للمصطلحات وتعريفها بها . 


)١(‏ كذاء والظاهر أن الصواب: (والعلم الباطن)ء أو ما في معناها من 
العبارات . 

(۲) التمهيد لابن عبد البر ۷/١(‏ - ۸). 

(۴) انظر (ص۹۱ ۔ ۱۲۷)۔ 


کتاب ابن حزم 
في أصول الفقه 


فيقول في شرخه للإسناد e‏ «والاإستاد المعنعن: 
ا 
الرجل عن الرجل قد لقيه» وأدرك زمانه» وأخذ عنه» ؤسمع 
منه» وخدّث عنه بما لم پسمعه منه» وإنما سمعه من غیره عنه» 
ممن تُرضصى حاله» أو لا ثُرصى على الأغلب في ذلك إذ لو 
كانت حالّه مرضيّة لذكره» وقد لا يكون» إلا أنه استصغره". ؛ 

ونحو هذه التعريفات البعيدة كل البعد عن صناعة المناطقة. 

وعلى هذا فمقدمة ابن عبد البر لكتابه (التمهيد) تمتاز 
باتباعها المنهج االسليم في فهم مصطلح الحديث» وبندرة 
الأصوليّ عليها. , 

فإذا انتهينا من مقذمة ابن عبد البر» نذكر «نَبَعاً) قريئةُ 
الظاهري› المتوفُى سنة ١٥٤ه).‏ وإنما قلت تبعاًه لأنه فى 
تعرُضه لعلوم الحديث الذي نتحدذث عنهء إنما تعرّض لها في 
کتابه (الإحکام في أصول ا وهو کتاب في أصول الفقه؛. 
لا في علوم الحذيث» ولا مقذمةٌ لكتاب في الحديث. 

ويکفي في بيان منهج ابن حزم من علوم السئة في كتابه 
(الإحکام)» أنه کتاب في أصول الفقه أصلاً! 

نعم» لابن حزم مذهبٌ خاص» وهو ظاهريته . 


ونعم» لابن حزم منهج خاص في کتابه» بكثرة استدلاله 


(۲) التمهيد .)۱١/١(‏ 
(۲) التمهيد لابن عبد البر .)٠١/١(‏ 


3: 


بأدّة الكتاب والستة» وبالرة على المتكلمين (وهو منهم!!). 

لکن کتابه لم يزل من كتب أصول الفقه!! 

ويضيق صدري أحياناً من ظاهربّته في تقرير قواعد علم 
الحديث» مما يدل على أنه ليس بفقيه في علله! 

انظر إليه وهو يقول: «وقد غلاط أيضاً قوم آخرون منهم» 
فقالوا: فلانٌ أعدل من فلان» وراموا بذلك ترجیح خبر الأعدل 
على من هو دونه في العدالة». 

القومٌ الآخرون هؤلاء هم كافٌة ناد الحديث» الذين رتبوا 
المقبولين على مراتب» ورتبوا أصحاب المرتبة الواحدة في الشيخ 
الواحد على مراتب أيضاً. ولهم في ذلك نفائس الأقوال» وصتَفُوا 
فى ذلك عُرَرَ الفوائد!!! 

وتعجب منه وهو يقول أيضاً: «وقد عَلّل قوم أحادیگ: بأن 
رواها ناقلها عن رجل مَرَةَ وعن رجل مرَة أخرى . 

وهذا قَوَةٌ للحديث»› وزيادةٌ في دلائل صحته > ودليلٌ على 
جهل من جرح الحديث بذلك . 

کذا بإطلاق؟!! قاتل الله ظاهريَةَ کهذه!!! 

وله مثلها. في حکم زيادة الفقة"! 

والکتاب بعد ذلك على هذه الشاكلةء يمتّل قواعد ابن حزم 
ومصطلحه» لا قواعد الحديث ومصطلحه عند أهله. 

ولا أحسب آنني هنا فی حاجة إلى تذبیه القارىء الكريم: 
(۱) الإحکام لابن حزم .)١٤۳/١(‏ 


.)464/1( الإحكام لابن حزم‎ (Y) 


1*0 


الاعتذار من 
ديباجة الاعتدار 
الثقيلة عند كل 
تقد ملمي 


موضوعي 


إلى عظيم إجلالي العلمام وجليل إعظامي لهم. وإلى شدة 
محبتي - والله - لهم » وقعلقي بسیرهم وأخبارهم وخلاهم,. 
وإلى إيما ني بانّ علمهم يِل عن الوزن ولا يجوز فيه 
القياسء من مثلي وأشباهي. ولولا ذلك لما استفدث فائذة ولا 
عرفت الحقّ (بحمد الله تعالى)ء ولا بدأث سلوك مسالك طلبة 
العلم. ۰ 

فلستٌ في حاجة بعد هذا التنبيهء إلى تكرير ديباجة 
طويلة ثقيلة» عند كل نقد علمي موضوعي بئّاء (ولی کان هذا 
النقد خطاً في حقيقته). NSR‏ 
بالمدائح الردٌ اة في المُلْدَقَِء وبالأيمان الفغلَّظة على حُسنْ 
النوايا. إلى درجة العْلْوّ في الممدوح» والإزراءِ من الناقد 
لنفسه»ء وإلى حدَ الإسقاف (أحياناً) والبُعْدٍِ عن أدب'العلم 
وإنصاف الموضوعيّةء اللذين إِنّما قَدّمَّ بتلك الديباجة .الثقيلة 
لهما!! وکانٌّ الاصلَ في الباحث الكذبٌ وسوءَ الطويّةء والأصلَ 
في القارىء الشك وسوء النية!!! 

(فلماذا تحاف من النقد؟!): 


لننتقل بعد هذاه إلى عالِم مغربيٰ آخر» لكته لكنّه من: القرن 
الخامس الهجري» هو القاضي عیاض بن موسی بن عیاض 
السبْتي المالكي (ت ٤٤٠ه).‏ : 

ولهذا الإمام تَعَرْض واسعٌ لأبواب من علوم الحديث» في 
كتابين له» هما: «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع)ء ومقدّمة کتابه (إكمال المُعلم بفوائد »> للمازري). 

إلا أن كتابه الأول (الإلماع) كتابٌ مُحْنَص: بأصول الرواية 
(طرْق التحمّل وحجیتها)؛ وتقييد السماع E‏ الأداء)» وما 
يعلق بذلك» وبعحض الآداب وما شابهها. فليس في الكتاب 


۲٠٦ 


اهتمامٌ بالمصطلحات الحديثيّة لأقسام الحديث» التي هي مدار 
حديغنا. لذلك فلن أتكلّم عن (الإلماع)» بغير هذا الذي ذكرته 
به» وإن كان حقيقاً بغير ذلك في غير هذا الموضع 
وحيث تعرّض الإمامٌ مسلم في مقدّمته لصحيحه لبعض القضايا 
المهة في علوم الحديث. تناولها القاضي عياض بالشرح . 
والقاضي عياض فقيه أصولي بالدرجة الأولى» لذلك فقد 
حشى كتابه (إكمال المعلم) بالنقل عن الفقهاء والأصوليين 
والمتكلمين» حتى غلب الَقْلَ عن المحدثين! 


بل بلغ تعمُقٌ الأثر الأصولي عند القاضي عياض إلى درجة 
هم كلام الإمام مسلم على اصطلاحات الأصوليين وأحكامهم! 

فعندما قال الإمام مسلم في مقَدّمة صحيخه: «وذلك أن 
القول الشائحَ الممَقَ عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً 
وحدیثاً : 1 کل رجل ثقة روى عن مله حديثاً» وجائڙ وممكنُ 
له لقاژه ولج منه» لكونهما جميعا كانا في عصر واحد» وإن 
لم يأت قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام= فالرواية ثابتة» 
والحجة بها لازمة. .. (ثم قال الإمام مسلم:) أن خبر الواح 
الثقة عن الواحدِ الثقة حجة يلزم العمل به» . 


فقال القاضى عياض: «هذا الذي قاله هو مذهب جمهور 
المسلمين من السلف والفقهاء والمحدثين والأصوليين. . ٠.‏ . 


ء۲٣۳۸‎ ۰۲۲۵ ۰۱۸٤ ۱۸۲ ۰۱۸۰ انظر مثلاً في إکمال المعلم (ص‎ )( 
(FYE IY IE IY e 


(۲) مقذمة صحیح مسلم (۲۹/۱ ۔ )۳١‏ 
(۳) مقدّمة إكمال المعلم (ص ۳۲۳ ۔ ۴۴۷). 


¥ 


كتابٌ الميانشي 


مقرل ا ف ا انراد و اع ار 
العمل دون العلم). قحمل القاضي عياض أن قول مسلم «احجة 
العمل به)» أنه يقول بإفادة خبر الواحد للظن اموب 
للعمل دون العلم!! 
ولا - والله - تلقظ ملم بذلك المعنى» ولا أحسبه خطرا له 
على بال!! ٠‏ ۰ 
ثم بعد القاضي عياض» كتب قاضي الحرمين الحافظ أبو 
حفص الميّاِشِيٰ (عمر بن عبد المجيد بن E‏ نزیل 


() الميايشيّ: بفتح الميم» وبعدها ياء مّاة تحتيّة» فألف» ثم نون ا 
فشين معجمة: مكسورة؛ نسبة إلى ميّانش قرية من قرى المهدية بإفريقية, 
هذه هي التي 'منها الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد. e‏ 
انظر : ng‏ البلدان لياقوت E9‏ وتاج العروس للزبيدي - منش 
(ATW)‏ 

ويُقال في النسبة إليها أيضاً: (الميّانجي) كالسابقة لكن بالجيم» > کما 
ف العقد الثمين للفاسي »)۲۳۹/١(‏ وكما في مستفاد الرحلة والاغتراب 
لقاسم بن يوسف النجيبي (ص ۳۹۷ ۳۹۲ ى فهارس الأعلام ص 

0¥( وهذا!إنما يحمل على أنها ليست جيماً محضة» لكنْ بين الجيم 
والشين . انظرا: الصاحبي لابن فارس ۳١‏ - ۳۷)ء والمعرّب للجزاليقي 
47)» وزيادات آبي موسى المديني على الأنساب المتفقة لابن طاهر 
المقدسي (١۱۷)ء‏ والمزهر للسيوطي (۲۲۲/۱ - ۲۲۳)» وقصد السبيل 
فيما في العريية من الدخيل للمُجِبي .)١١١ - ۱۱١/١(‏ 

وزعم ابن ٴطاهر .المقدسي أن (مَيَانّج) موضعان» :كما في الأنساب 
المتفقة له :)٠١١(‏ : 
الأؤّل: قال: ;«موضع بالشام» ولست أعرف في أي موضع هو 
فتبعهُ على ذلك ياقوت في معجم البلدان /٥(‏ ۳۲۸ ۔ ۲۳۹) وفي 
المشترك وضغاً والمفترق صقعاً (4). وتبعه السمعاني في الأنساب 
o11)‏ وتبعهما ابن الأثير في اللباب (۲۷۸/۳)» وضبطها 
الأخيران: : بفتحتين› ونون مفتوحة. وتبعهم أخيراً السيوطي في َب : 
اللباب .)۲۸٤/۲(‏ . = 


۹۸ 


مكة» المتوفى نة ۸۳ه) رسالته الصغيرة المسمّاة ب(ما لا يسع 
المحدّتٌ جهله). 

وهي سنال مختصرة جدا وغالبها تمل واختصار من 
من فائدة. 

وبقي في هذا لطر مشاركات عدَة» مما بَلَعّناء وما فُيّد 
فأكثر! لکن ما بلغنا من هذه المشاركات: إمّا أنه لم يَقصد إلى 
شرح مصطلحات وإنما اعتنى ببيان بعض القواعد والأصول أو 
أنه تفل محض ندر فيه الإضافة المؤثرة. 

ومن أمثلة تلك المشاركات: 

کتاب (شروط الأثمة الستة)» لأبي الفضل محمد بن 
طاهر المقدسى (ت ٠١۷‏ ه). 

ومقدّمة كتاب (الوجيز في ذكر المُجاز والمجيز)» لأبي 
طاهر أحمد بن محمد السّلّفى (ت ٦۷٥ه).‏ 

وكتاب(شروط الأئمة الخمسة) لأبي بكر محمد بن موسى 
الحازمى (ت ۵۸۵ه). 


= ولست أحسب هذا الموضع المجهول إلا القرية المذكورة سابقاً بإفريقية . 
الثانى : نسبة إلى مَيانه (بالهاء) قرية بأذربيجان» والنسبة إليها (مَِيَاجي) : 
بفتح الميم أو كسرهاء ثم ياء مفعوحة» فألف» فنون مفتوحة» فجيم 
مكسورة» وهذه الجيم هي في لغة الترك عوض ياء النسبة. 

انظر المصادر السابقة» ومعجم البلدان لياقوت (ه/ »)٤١‏ ونزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي (۸4۱/۷)» وتقويم البلدان لأبي 
الفداء .)٠٠١(‏ 
وإنما أطلت في بيان هذه النسبة لحصول اضطراب فيها عند بعض 
المعاصرين . 


۹4 


من مشارکات 
علماء هذا الطور 
في علوم 
الحديث 


لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
(ت ١٦۰ه).‏ 


ومن هنا ننتقل إلى الطور الثاني من أطوار كتب علوم 
الحديث . : : 


1 


الفصل (لثاني: 


(لتاب بن الصللاع فما بعره) 


وكلامنا عن هذا الطور سيختلف في منهجه عن کلامنا في ی 


سابقه» لطول زمن هذا الطورء وكثرة المصنفات فيه» ولان 
غرضنا الاختصار وضرب الأمثلة فقط»› دون استیعاب الكلام عن 
مناهج المصنفين . 

لکن لما جعلنا كتابٌ ابن الصلاح حلا وقاسماً» وجب 
علينا تمييزه بمزيد إيضاح وبيان. 


إن (معرفة انواع عِلّم الحديث) لابن الصلاح (ت 


۳ ه) من الكتب النادرة في العلوم الإسلاميّةء التي ما ان 


صئفت حتی أصبحت إماماً لأهل فنهاء وها لطلاب ذلك العلم 
ولعلمائهء وأصلاً أصيلاً يرجعون إليه» ومورداً لا يصدرون إلا 
عنه ولا یحومون إلا عليه . 


يقول الحافظ ابن حجر في وصفه: «فهذّب فنوتّه» وأملاه 
شيئاً بعد شيءِ؛ فلهذا لم يُخصّل ترتيبه على الوضع المتناسب. 
واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرّقة» فجمع شتات مقاصدهاء 
وض إليها تحب فوائدهاء فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. 
فلهذا عکف الناس علیه» وساروا بسیره. فلا پُحصی کم تاظم له 
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الصلاح 


ابن 


ومُختَصِرٍ؛ ومستدرلٍ عليه ومُفتصر» > ومعارض له ومنتصر!!».. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في وصفه هذا إحدى اهم 
ممیزات کتاب ابن الصلاح» وهي تعویله واعتماده في جل کتابه 
على کتب الخطيب البغدادي : (الكفاية) وغيرها من مصنفات: 
الخطيب الكثيرة التي أفردها لأنواع وعلوم من علوم الحديث. ¦ 

وللدكتور محمود الطخان مبحفٌ خاصض في کتابه (الحافظ' 
الخطيب البغدادي وأثزه في علوم الحديث)» بُثبت فيه بالموازنة 
أن ابن الصلاح + كما یقول ۔: «كان عالةٌ على كتب الخطيب 
عامّة» وكتابيه (الكفاية). و(الجامع) خاصة" . 


ونخرج من هذا بنتيجة واضحة» وهي أن كثيراً من آراء 
الخطيب في تفسير مصطلح الحديث وتقریر قواعده سوف تنتقل 
ئ ابن الصلاح» ہما في تلك الآراء من صواب (رهي غالبها) ٤‏ 
ومن خطاً أقلّها)» من آثار اقتباس الخطيب من أصول. 
الفقه. ٤‏ 

والآراء وإن 'اتفقت أحياناً كثيرةٌء بسبب ذلك التعويل 
والاعتماد على كتب الخطيب» إلا أن منهج تقريرها قد بدا فيه : 
بعض الاختلاف . 


ولیس اختلاف المنهج أمراً غریباًء بعد تذگر ما سېق 
تقریره» من ضَعْفِ تلقي العلوم النقليّةء وقوة تأثیر العلوم ا 
علی علوم ألستّة» وازدیاد ذلك بالتدریج عبر عبر العصور. 


وقد عبّر ابن الصلاح نفسه عن حالة عصره وأهله تجاه 


.)١١( نزهة. النظر لابن حجر‎ (W 
_ ٤۸١( الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في 2 الحديث للطخان‎ ) 
: , (6A3 


علوم الست مبيناً سبب تأليفه لكتابه (معرفة أنواع علم الحديث)» 
حيث قال في مقدمته: «ولقد كان شأن الحديث فيما مضى 
عظیماًء عظيمة جموع طلبته» رفيعة مقادير حمَّاظه وحَمَليِه. 
وکانت علومه بحیاتهم حيةّ وأفنال فنونه ببقائهم غضةٌ» ومغانيه 
بأهله آهل . فلم یزالوا فی انقراض» ولم يزل في اندراس» حتی 
آضت به الحال: إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلةٌ العَدَدٍِ 
ضعيفةٌ العْدد. لا تى على الأغلب في تَحَمُله بأكثر من سماعه 
فلا ولا تتعتی في تقییده باکثر من کتابته عُطلاً مُطرحین 
علومه التي بها جل قذره» مباعدين معارقه التي بھا قحم 2 
فحين كاد الباحث عن مُفكله لا يلي له كاشفاًء والسائل عن 
علمه لا يلقى به عارفاًء مَنٌ الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد 
أَجمَعٌ بكتاب (معرفة أنواع علم الحديث) هذا. . "٩.‏ . 
أا تأثير العلوم العقليّة على علوم السنّةء فإضافة إلى أن 

بن الصلاح قد نقل بعض ذلك الأثر عن الخطيب البغداديء فإ 

بن الصلاح فوق ذلك جاء بعد الخطيب بما يقارب القرنين من 
ر فالآثر ازداد في عصره عن عصر الخطيب» والمرء ابن 
زمانه» فلا بد أن یزداد الأثر على ابن الصلاح أيضاً. 


ولثن كان لابن الصلاح تلك الفتوى القويّة في ذم علم 
المنطق والحط مده" فإله من جهة أخرى أصوليّ متبحر فيه 
معدود في (طبقات الأصوليين)” . 

يقول محقّق کتاب ابن الصلاح»› الدكتور نور الدين عتر في 
مقدّمة تحقيقه: «فاكبّ ابن الصلاح على هذه الذخائر يفحصها 


.)١ - علوم الحديث لابن الصلاح (ه‎ )٧( 
.)۱١١ - ۱۹۰٩ص‎ ( انظر‎ )۲( 
1٤ - ٦۳/۲( الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي‎ )۳( 


1۳ 


تار ابن الصلاح 
بالعلوم المقلية 


ادل تألر ابن 
الصلاح العميق 
بأصول الفقه 


بعين الفقيه المتعمّق في الفهم والاستنباطء وَيزْنٌ عباراتها 
بميزان ول الضابط للحدود والتعاريف» وحسبك به فقيهاً. 

RE E‏ العبارة» القائلة إن ابن 
الصلاح ضبط جدود المصطلحات وتعریفاتها بمیزان الأصول› إل 
أن هذا الميزان - في الحقيفة ‏ هو الذي منه تَفِر!! وإن كن 
أوافق أن بعض ذلك قد وقع من ابن الصلاح» إلا آنه قل ممن 
ڄجاء بعده في ذلك! 

لکن لما کان کتاب ابن الصلاح إماماً زقدوةٌ لمن بده 
وسن کتابه هذا المنهج». وعم أثر الأصول فیه» تدافع القوم ۶ 
الاستنان بمنهجه ؛ والاقتداء بطریقته !! 

وادلّة ذلك تظهر من نواحي عة : 

مِنْ كثرة تقول عن الأصوليين . 

ومن دة لآراء المحدّثين والفقهاء والأصولييں . 

ومن قله ومع رأي المحدّثين الرأيّ المخالف له للفقهاء 
والأصوليين› دون ترجیح› ومع وضعه لکاد الرأيين في ميزان 


NE واحد‎ 


بل رما مال إلى ترجيح رأي الأصوليين على رأي المحدثين!. 


() مقدمة تحقيق نور الدين عتر لعلوم النحديث لابن الصلاح (۱۸). 
() انظر ( ص٤۱۹‏ ۔ .)۱۹٩١‏ 


۳) انظر مغلا فی علوم الحديث (ص ١ه‏ د۸ء أ٤ا ٤٣‏ اال 
(IAN i 1A° IVE VF A Asoo (lof (0۲‏ 


() انظر علوم الحدیث (۳٤۱ء‏ ۱۷۳ - .)۱۷٤‏ 
)٥(‏ انظر علوم الحدايث (۱۹۸). 


E: 


كما فعل في صور المرسل الىختلف فيها» حيث قال: «إذا 
انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعيْ»› فکان فيه زواية راو لم 
يسمع من المذكور فوقه. فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد 
الله وغيره من من أهل الحديث أن ذلك لا مسن مرستلا: 
والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك یُسمی مرسلاً i‏ 
ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع . 

وقال أيضاً في الموضوع نفسه: «إذا قيل في الإسناد: فلا 
عن رجل أو عن شيخ عن فلان»ء ارو فالذي ذکره 
الحاكم في (معرفة علوم الحديث) أنه لا يُسمُّى مرسلاًء بل 
منقطعاً. وهو في بعض المصنفات المعتبرة ف في أصول الفقه 
سرد بن انرم ازيل : 

تنه إلى تعبيره: «والمعروف في الفقه وأصوله. ٠.‏ واوهو 
في بعض المصتفات المعتبرة في أصول الفقه) . 

وانبّه هنا أيضاً إلى أنه ليس من غرضي تاأييد هذه المساثل 
الجزئبة أو معارضتها إنما غرضي بيان أثر الأصول وعمق هذا 
الأثر على ابن الصلاح . 

ثم تابع معي في هذه المسألة الآتية (مسألة تعاض الوصل 

والإرسال): 

لما ذكر الخطيب البغدادي الاختلاف فى هذه المسألةء 
قال: «ومنهم مَنْ قال: الحكم للمُسَْيِدِ إذا کان ثابت العدالة 
ضابطاً للرواية» فيجب قبول خبره ويلزم العمل به» وإن خالفه 


۲( علوم الحديث لابن الصلاح ( ص 01(. 
( علوم الحديث لابن الصلاح (ص .(oY‏ 
(۳) لکن انظر (ص ۲۳۰ ۔ .)۲۳٤‏ 


Y1 


فائدة حول مسألة 
تعارض الوصل 
والإرسال 


رأي الخطيب 
من تعارض 
الوصل والإرسال 


غيره» وسواء 'كان المخالف له واحداً أو جماعةا. ثم أيّد ' 
الخطيب هذا القول» وصخحه على غيره. ولل عليه بتصرفات 
لبعض المحدثينء منهم الإمام البخاري؟. 

ففهم ابن الا من كلام الخطيب هذاء أنه يقول بان 
وَضل الثقة مُمَدّمٌ على إرسال غيره من الثقات مطلقاً. اوسوف 
نعود إلى کلام ابن الصلاح؛ بعد تقرير مذهب الخطيب من هذه 
المسألة أوّلاً. 


والذي أراه أن الخطيب لم يَرَّ ذلك الرأي الذي ظنَ ابن 
الصلاح آنه رأيه! فالخطیب قال بتقديم رواية المسيد بشرط ل 
تالف ئه اخ وهو «إذا كان (الراوي) ثابت؛ العدالة ضابطاً 
للرواية؛. فالذي يقَدّمٌ وله بالوصل عند الخطيب إذنء هو الراوي 
الذي ضبط رواینه» ولا یضره بعد ضبطه لروایته مَنْ خالفه 2 
خالفه! 

فالخطیب : يُمَذّم الوصل على الإرسال مطلقاًء كيف وقد 

شترط شرطاً واضحاًء کما سبق؟! 

. هو لم يذكر الميزان الذي نعرف به ضَبْط الراوي 
لروايته» لكنه أشار إلى ملامحه في أمثلته التي ساقها بعد ذلك . 

ويدل على: ذلك أيضاًء هو أن الخطيب عارض ذلك النه 
الڏي فهمه ابن الصلاح من كلامه» معارضة صارخةٌ في تابه 
(المزيد في متصل الأسانيد). حيث سم كتابه هذا إلى قسمين: 
الأول: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسنادء والشاني: ما 
حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها" . مما يدل دلالةً صريحة أن' 


() الكفاية للخطيبا ٤١١(‏ ۔ .)٤٥١‏ 
9( انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ .)٩۳۸ - ٩۳۷‏ 


۲۹٦ 


الخطيب لا يُقَدّمُ الوصل على الإرسال مطلقاًء كما فُهم من 
کلامه. 

بل وفي (الكفاية) للخطيب ما يدل على عدم صخة نسبة 
ذلك القول إليه» بتقديم الوصل على الإرسال مطلقاً. إذ بيّن 
الخطيبُ أسبابَ كتابة المحدّثين للمراسيل من الأحاديث» فقال 
خلال ذلك: «ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة» لعل 
المسندات بها. لأن في الرواة من بسند حدیاً پُرسله غیره» 
ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط فيْجِعَل الحكم ل . 

وهذا كله كما ترى» واضح من القول» في بيان مذهب 
الخطيب من هذه المسألة. 

ثم جاء ابن الصلاح› ونظر في القول الذي رجحه الخطيب› 
فحمله على غير ظاهره» وبما يناقض به تصرّفات الخطيب وأقواله 
الأخرى»› ما شت اختیاره له وموافقته عليه»› فقال : «وما صخحه 
(يعني الخطيب) هو الصحيح في الفقه وأصوله»»› ثم ذکر ابن 
الصلاح النقل الذي كان احتج لظت م 

مع أن مذهب الخطيب واستدلاله له مختلف عن المذهب 
الذي اختاره ابن الصلاح واستدلاله!! 

وقد بين الحافظً ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهما أن 
کلام البخاري› الذي نقله الخطيب وتبعه ابن الصلاح»› لا یدل 
على قبول الزيادة في الإسناد مطلةا" . وها وحده ينفع أن 


.)٤۳٤( الكفاية للخطيب‎ )١( 

(۲) .علوم الحديث لابن الصلاح (۷۲). 

(۳) انظر شرح العلل لابن رجب (1۳۸/۲)ء والنكت على كتاب اين الصلاح 
٠۷ /۲(‏ - 1۸( وفتح المغيث للسخاوي .)۲٠۳/۱(‏ 
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يكون دليلاً جديداً» على عدم صحة كَهْم كلام الخطيب على ما 
فم به» لان دلیله على قوله لا یصلح دلیلاً لما هم من قوله!! 

ولا هم ابن الاح فلك اليم عن العطيب جات أ 
تصرف في كتابه (المزيد في متصل الأسانيد) لأنه في رأيه 
ناقض به القول الذي في (الكفاية)» ذلك القول الذي صخخه , 
الأصوليون أيغاً!! 

ثم لما وقف ابن رجب على ذلك کله کم انی 
وابن الصلاح» فهم كلام الخطيب على فهم ابن الصلاخ» فلم 
يض قوليهما. 'وقال بعد ذكره تصرف الخطيب في كتابه (المزيد 
في متصل الأسانيد): «ثم إن الخطيب تناقض» فذكر في كتاب 
(الكفاية) للناسسن e‏ في اختلاف الرواة في إرسال الحديث 
ووصله» كلها لا تُعرف عن أحدِ من متقدمي الحقَاظ» إنما هي 
مأخوذةٌ من كت المتكلمين. . ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة 
تقبل مطلقاً» كما نصره المتكلمون وكثيرّ من الفقهاء. 

وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تميبز المزيد). 


وقد عاب تصرَفَةُ في كتاب (تمييز المزيد) بعض محدثي 
الفقهاء» وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب (الكفاية). ٠.‏ . 
ولا أشك آن مراد ابن رجب ب(بعض محڌڻي الفقها (e‏ ابن 
الصلاح» لأنه هو الذي عاب تصرف الخطيب»› وطمع في قوله 
في (الكفاية)» ولأن ابن الصلاح من (محدڻي الفقهاء)! ! 
کو ری ا کی کا ر 
منشأً هذا الاختيار الذي رضيه ابن الصلاح؛ وأته مذهبُ 


انظر علوم الخديث لابن الصلاح (۲۸۷). 
() شرح علل الترفذي لابن رجب (1۳۸/۲). 


1۸ 


المتكلمين من الأصوليين والفقهاء. 

أا كلام ابن رجب عن الخطيب» فبيّنًا أن الخطيب على 
خلاف ما فُهم من كلامه. ثم الأقوال التي ذكرها الخطيب في 
هذه المسألة» وإن كانت مأخوذةٌ عن كتب المتكلمين كما قال ابن 
رجب» إلا أن ظواهر أقوال وتصرفات كثير من المحدّثين تدل 
عليهاء ولذلك ذكرها الخطيب» ثم رجح الراجح الصرابَ مما 
يدل عليه باطنٌّ علم المحذثين وحقيقة مذهبهم . 

ومع هذا التأثر الكبير بالأصول عند ابن الصلاح» إلى درجة 
ترجیح رأي الأصوليين على رأي أهل الفن من المحدّثين؛ إلا أنه 
زاد في بيان عمق هذا الأثرء وأله تعمد مخالفة المحدّثين إلى 
راي الأصوليين» عندما قال في نوع (المُعَلَ): «وكثيراً ما يُعلّلون 
(يعني المحدثين) الموصول بالمرسلء مثل أن يجيء الحديتُ 
بإسناد موصول» ويجيء أيضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد 
الموصول»› وهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع 
طرقه». 

إذن فابن الصلاح كان على علم بحقيقة رأي المحدثين من 
هذه المسألة» وأنهم كانوا كثيراً ما يُقَدّمون المرسل على 
الموصول»ء مع ذلك رجح قول الأصوليين على قولهم!!! 

فهذا المثال وما سبقه يكفي لإثبات عمق أثر أصول الفقه 
على كتاب ابن الصلاح» ولذلك أمثلةٌ آخرى ليس هذا موطنُ 
استقصائها . 

لكن زأد الأمر خطورة في كتاب ابن الصلاح» بظهور بوادر 
(فكرة تطوير المصطلحات) السابق شرحها وبيان خطرها على 


(1) علوم الحديث لابن الصلاح .)۹١(‏ 
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تعمد مخالفة ابن 
الصلاح 
للمحدثين إلى 
رأي الأصوليين 


ظهور (فكرة 
تطوير 
المصطلحات) 
في کتاب اہن 
الصلاح 


فائدة حول 
الحديث (لمُعَل) 


الستة وعلومها" . وهي تتلخص في تغيير مدلولات المصطلحات . 
عمّا كانت عليه عند (أهل الاصطلاح) من المحدَّثين» إِمَا بتضییق 
مدلول المصطلح» أو بتوسيعه!. 7 

ولذلك مثالان: 

الأول: في مبحث (الحديث المُعْل)» قال ابن الصلاح في 
تعريف العلَّة والحديث المعلٌ» قال: «وهي (يعني العلة): عبارة 
عن أسہاب خفيّة غامضة قادحة فيه. فالحديث المعلل: هو 
الحديث الذي اطلع فيه على علَة. تقدح في صحته» مع أن ظاهره 
السلامة متها . ! 

كذا قَيّد ابن الصلاح (العلة) في الاصطلاح بقيد الخفاء 
وقيد القدح»: مع أن ابن الصلاح نفسه يعلم آن اصطلاح 
المحدثين أوسع من ذلك بکثير!!! 

قال ابن الصلاح في آخر مبحث (المعل) أيضاً: .«ثم اعلمْ إ 
أنه قد يُطلَقٌ اسم العلَّة على غير ما ذكرنا من باقي الأسباب | 
القادحة في الحديث» المخرجة له من حال الصخة إلى حال , 
الضعف› الماتعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ (العلَة) : 
فيي الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من ' 
الجرح: بالكذب» والغفلة» وسوء الحفظ» ونحو ذلك من ن اولع 
الجرح٠ ‏ ا 

وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. 

ی او ای ال ای این ا س 

وجوه الخلاف .: نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة 


() انظر ( ص۱۷۹ ۔ ۱۷۸). 


(۲) علوم الحديث لابن الصلاح .)۹١(‏ 


YT 


الضابط› حتی قال : من أقسام الصحيح ما هو صحیح معلول» 
كما قال بعضهم : من الصحيح ما هو صحیح شان . 
[ إذن فابن الصلاح كان يعلم أن استخدام المحدثين للفظ 

(العلة) شامل : للعلة الخفيّة والظاهرة»› والقادحة وغير القادحة؛ 
َل قصره ابن الصلاح في (العلة الخفيّة القادحة)؟!!! 

ثم ما هي فائدة هذا التدخل في تفسير المصطلح؟!! 

ثم كم سيشوّش هذا المعنى الذي. ذكره ابن الصلاح 
ل(العلة)» في فهم تعليلات الأئمةء فيما لو فُهم كلامهم على 
ذلك المعنى الضيّق المخالف لسعة معنى المصطلح عندهم؟!!! 

ثم انظر: كم قلد ابن الصلاح ممن جاء بعده في هذا 
التدخل؟!! 

ولئن ذكر ابن الصلاح أن تف تفسيره ل(العلة) في اصطلاح 
المحذثين يخالفُه اصطلاحځهم!!! فإن مَنْ جاء بعده ألقى بأقوال 
المحدثين المخالفة لذلك التفسير» واقتصر في تعريف (العلّة) 
على تفسير ابن الصلاح لها" !! 

وبذلك تزداد الهُوَّةَء ويَقْدّحُ الخطر!!! 

أمّا المثال الثاني: في مبحث (المنكر): 

فیقول ابن الصلاح في هذا المبحث: «وإطلاق الحكم على 
التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجودٌ في كلام كثير من أهل 
الحديث» والصواب فيه التفصيل . .> . 


(۱) علوم الحدیٹ لابن الصلاح .)٩۳ - ٩۲(‏ 
(۳) علوم الحديث لابن الصلاح .)۸١(‏ 


A 


فاثدة حول 
الحديث المنكر 


ويکفيني هذا! 

فإذا كان ,الحكم بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجوداً في 
کلام کثیر من أهل الحديث» فكيف يكون صوابتُ 
خلافٌ ما عليه أهل الاصطلاح؟!! 


اولي المصطلح مصطلحاً لأولئك الكثيرين من 
الحديث؟!! وأنّ عمل المصتّف في علوم الحديث ما هو إلا بيان 


ESE ES 
وغايةٌ ما مگ أن یُدعی في الدفاع عن ابن الصلاح‎ 
أنه ليس في خاجة إلى دفاع» لأنه معذورٌ مأجور إن شاء الله‎ 
تعالی!)ء أن يُقال: إن القول الذي نقل ابن الصلاح أنه قول كثير‎ 
من أهل الحديث» يخالفه قول الأكثرين من آهل الجديث»›‎ 

ولذلك صوبه ابن الصلاح . 
فأقول: هذه دعوى! فالبينةً اليً؟! 


وعلی افتراض صخة هذه الدعوى» فلا يحقّ مع ذلك : 
لاحك أن سط الكثيرين من أهل الحديث» وأن يصرّب قول 
الأكثرين منهم فقط؛ أوَلاً: لأن أولئك كثيرون» وليسوا قليلين 
لتكون أقوالهم وإطلاقاتهم شادةَ غير معتبرة. وثانياً: لأ 
المصطلح لا مشاخة فيه» فالواجب علي فهمه على ما هو عليه 
عند: (الكثيرين) و(الأكثرين)ء إن صح ذلك الافتراض! 2 

كيف 'إذا لمت أن من أولئك (الكثيرين) الذين أطلقرا لفظ 
(النكارة) على (التفرد): الإمام أحمد والنسائی؟!! وهُما من 
هُما: إمامة في السنّة» واعتماداً عليهما وعلى أقوالهما في علوم 


() انظر النكت على كتاب ابن الصلاح. لابن حجر .)٩۷4(‏ 
ب ابن الصلاح. لابن 


۲ 


الحديث المبثوثة المنتشرة في أصول ومصنفات الستَة . 

وبهذا المثال وسابقه نستدل على محاولة ابن الصلاح تطوير 
المصطلح» وأنه كان معتنقاً ل(فكرة تطوير المصطلحات)! 

ومع هذه المؤاخذات على كتاب ابن الصلاح» إلا أن فرب 
عهد ابن الصلاح من أسلاف المحدثين (بالنسبة إلى من جاء 
بعده)ء ورَأيَةُ المباشر في علم المنطق» واعتماده على كتب 
الخطيب البغدادي؛ كل ذلك فلص من اتساع الخُرْق بين معاني 
المصطلحات الحديثيّة والمعاني التي ذكرها لها ابن الصلاح. فلم 
و ا ا جا ق ا اک ی 
والمتأخرين» وقائداً أميناً إلى فهم عبارات القوم وآلقاب علمهم . 

آمّا بعد ابن الصلاح: فقد أصبح كتابه همَاً للاحقين: 
شرحاً» واختصاراًء ونظماًء وانتقادا» وانتصاراًء متأثرين بمنهجهء 
سائرين على دربه. ولئن كان تأخر الزمان كافياً للدلالة على زيادة 
ضعف تلفي العلوم النقليّة» وعلى تعمَق أثر العلوم العقليّة عليها 
أكثر من ذي قبل= فان ظهور بعض المؤاخذات المنهجيّة على 
كتاب ابن الصلاح»› جعلها مناهجَ سليمةٌ صحيحة عند من جاء 
بعده» لإمامة ابن الصلاح وإمامة كتابه في علوم الحديث. مما 
خطا بعلوم الحديث خطوة أخرى إضافيّة إلى التأثر بالعلوم 
الأجنبيّة عنهاء وبالتوسّع في تلك المؤاخذات المنهجيّة خلال 
تفسير وتقعيد مصطلح الحديث وأصوله. 

ولیس دل على ذلك من انتقادهم لابن الصلاح وغیره ممن 
تكلم في علوم الحديث قبلهء بعدم انضباط تعريفه على قواعد 
الأصوليين» وعدم تحريرها على صناعة المناطقة!! 

فهذا تقيّ الدين آبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري 
المعروف بابن دقيق العيد (ت ١٠۷ه)ء‏ في كتابه (الاقتراح في 


YY 


کب من بعد ابن 
الصلاح ولمحة 
عن مناهجها 


لمحة في منهج 


بیان الاصطلاح)» ينتقد تعريف اين الصلاح للخديث الصتحيخ› 
فيقول: «وزاد أصحاب الحديث: أن لا يكون شاذاً ولا معلل 
وفي هذين الشرطين نظرّ على مقتضى نظر الفقهاء» فإن كثيراً من 
العلل التي بعلل بها المحدّثون الحديت» لا تجري على أصول 
الفقهاء. . (إلى. أن قال:) لأنّ من لا يشترط مثل هذه الشروط ألا 

يحصر الصحيح في هذه الأوصاف» ومِنْ شزط الحدّ أن یکون 
جامعاً مانعا» : 


وغاب ابن دقیق العيد هنا» أن الكلام عن مصطلح 
الحديث عند أهل الحديث!! ثم لا وزن لغير آهل الحديث إذا 
خالفوا أهلّه فيه!!! 


وانتقد ابن دقيق العيد أيضاً الإمام الخطابي في تعريفه 
للحديث الحسن» فقال: «وهذه عبارةٌ لیس فیها: کبیر 
ولا هي على صنناعة الحذوؤد والتعاریف» . 


وبالنظر السابق نفسه» بل وباللفظ نفسه أيضاًء انتقد الإمام 
الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ تعريف الخطابي» فقال في (الموقظة): 
«وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود رالت قات إِذ E‏ 
ينطبتق ذلك عليه" . 


والغريب أن گلا من ابن دقیق العيد والذهبي شن نصر 
القول بدخول الحسن في الصحيح› وأن کل ا حسن»› 
ولیس کل حسن صحی . 


(۱) الاقتراح لابن دقیق العید .)٠١١ _ ٠١۴۳(‏ 

.(ITE 3) الاقتراح‎ (۳ 

(۳) الموقظة للذهبي .)۲١‏ 

.)۴۲  ۲۷( والموقظة‎ ء)1١۷‎ - ٠١١( انظر الاقتراح‎ )٤( 


A: 


وذلك قيه بعض التناقض» والذي قادهما إليه التزام صناعة 
الحدود المنطقية!! 

يته هذا النظرُء بالانتقاد نفسه» إلى الحافظ ابن حجر. 
فعندما ذكر الحافظ تعريف الخطابي للحديث الحسن» وما وجه 
إليه من إنتقاد» ذكر جواباً عن ذلك الانتقاد للحافظ العلائي(خليل 
بن کَيْكلَڍي» المتوفى سنة ١١۷ه).‏ فقال الحافظ ابن حجر» 
مشيراً إلى جواب العلائي: «وعلى تقدير تسليم هذا الجواب» 
فهذا القَّذْرُ غير منضبطء فيصح ما قال المَسيري (يعني ابن دقيق 
العيد): أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات»'. 

فالانتقاد المتوجه على تعريف الخطابي للحديث الحسنء 
عند الحافظ ابن حجر: أنه على غير صناعة الحدود المنطقية! 

ثم يُهاجم علاَمَةُ اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني 
الأمير (ت ١۸۲١١ه)‏ الحافظ ابن حجرء فيقول في (توضيح 
الأافكار) : «ويقال للحافظ : وكذلك تعريمُك (الحسنَّ) في النخبة 
وشرحها بقولك: (فإن خفّ: أي قل الضبط» مع بقيّة الشروط 
المتقذمة في حدَ الصحيح فحسنٌ لذاته)= غير منضبط أيضاًء فإن 
جِقَةَ الضبط أمر مجهول» . 

ٹم أخذ الأميرُ في بيان العموم والخصوص المذكور بين 
(الصحيح) و(الحسن)ء وتوسع غاية التوسع في شرح (العموم) 
و(الخصوص) عند الأصوليين")» حتى إن الناظر في كلامه 
ليمجت من هذا[ المبحت الأشرلي الت هاا الذي جام به الى 
مبحث (الحديث الحسن)؟!! 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)٤١٤/١(‏ 
(۲) توضیح الأفكار للأمير الصنعاني .)٠٠١/١(‏ 
(۳) انظر توضیح الأفکار .)٠١۸ - ۱٥۹/۱(‏ 


Ye 


ابن حجر في 
کتابه (النکت) 


لمحة في منهج 
الأمير الصنعاتي 


تحؤل جديد 
وعميق في 
علوم الحديث 


منهج العحافظ 
ابن حجر في 
(نزهة النظر) 


ثم ينتقل إالأمير إلى علم المنطق الخالص: إلى الكلام عن 
الحدود والرسوم» والفرق بينهماء وعلاقتهما بالمعرّفات. . وغير 
ذلك من علم المنطق: الصرْف؛ وهذا كله في مبحث (الحديث 
الحسن)!!! 

وخلال كلام الأمير هذاء جاءت كلمة ابن الوزير الفاصلة 
والقول الحق»ء الذي كنا قد ذكرناه سابقاًء وهو قوله: «وذكر 


ا المحمَقة آمرٌ أجنبي عن هذا الفنْء فلا حاجة إلى التطويل 
فیه) ۱۹ !! 


وأكتفي بهذا القدر اليسير في حجمه» العظيم قي 5 
دلالتهء من الكلام عن منهج من جاء بعد اين الصلاح» .لنقف لذقف 
عند تحول جدید وأعمق في هذا العلم. 

ونحن في هذه الوقفةء عند هذا التحوّل في منهج التصنيف: 
في علوم الحديث» لنرى (فكرة تطرير المصطلحات) ماثلةٌ ت 
أعينناء ونمسك أثر علوم المنطق وأصول الفقه متجسّداً في أحد 
تصانيف هذا العلم. 
الفكر)» > كلاهما للحافظ e‏ حجر العسقلاني (ت (a‏ 

و(النخبة) وشرحها هذان» من حين ما صتفاء احتلا مان 
الصدارة في کتب علوم الحديث› (فلا بخصی کم ناظم لھا 


(۱) انظر توضيح الأفكار .)٠١۸/١(‏ 

) المصدر السابق» وانظر ( ص٤٣۱‏ - .)٠١١‏ 

(۳) يُشكك بعض طلبة العلم في أن يكون اسم (شرح النخبة): (نزهة النظر)» 
وقد رذ على هذا الظن محقَقٌ (النزهة) الشيح الفاضل علي بن حسن, 
الحلبي في مقدهة تحقیقه (ص ۲۴). 


1 - 


ومختصر› ومستدرك عليها ومقتصر› ومعارض لها ومنعصل . 
لذلك كان للمنهج الذي سار عليه الحافظ فيهما أكبر الأثر فيمن 
جاء بعده» إلى عصري هذا! 

وقبل دخولي في بيان المؤاخذات على (نزهة النظر)» أحيل 
القارىء الكريم إلى کلام سابق لي اعتذرتُ فيه عن تکریر 
ديباجة الاعتذار عند كَل نقد علمي موضوعي"› فلا تَآئَمْ ۔ لا 
يمت - بسوء النبة قبل الوقوف عايها! 

أقول هذا لما ل(نزهة النظر) من فُدسيّة لا ثنال عند أهل 

وليس عندي - بحمد الله - لغير كتاب الله وصحيح سنة 
ستول الله اة وما أرشدا إليه قدسية» فالكتاب وحده الذي 
اخْمْص بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والستة 
الثابتة وحدها المعصوم صاحبها يي وما أرشدا إليه وحده هو 
شرع الله العظيم الكامل التام. 

وليس عندي أيضاً - بحمد الله - أدنى شك في أهميّة كتاب 
(نزهة النظر)»› وفي کثير من مباحثه الجليلة العظيمة النفع. 

كل ما في الأمر أني رأيت ل(نزهة النظر) في بعض مباحثه 

وإباك إياك أن تقرس الأسطرء وتقرأً ما بينها (بزعمك)ء 
0( س کلام الحافظ اہن حجر في (نزهة النظر) عن کتاب ابن الصلاح 

.)١۱ (ص‎ 


(۲) انظر (ص ۲۰۹ - .)۲۰١‏ 


YY 


ألة منهج 
(التزهة) الغريب 
على علوم 
السئة: 


١‏ ترتیب 


(التزهة) 


لتقول علي ما لم أقل» وتَئسُبَ إليّ ما لا علاقة لي به. فمرادي 
والله يعينني وإتاك على طريتق الحتق وقبوله !! 


قول هذاء لأله قد بلغ الأمر إلى درجة أن الناظر في (نزهة 
النظر) يحسب أن الحافظ يُصتف في بيان مصطلحه الخاض بهء 
أو آن للحافظ النْحقّ في القحكم بمصطلحات المحدّثين» بتصویپ 
هذا وتخطيء ذاك» وباختیار مدلول دون آخري e‏ افروق' 
وقیود جديدة غل المضطلحات ومعانیها! : 


بل لقد قیل لي م عندما دآيي مر من هذه ا 
الاصطلاح» والحافل ر فيا بقول e‏ : 


فقلت جواباً عن هذا ولا حاجة لهذا إلى جواب» بعد 
بیان ا تطویر ا و : لقد سم 
أهل الأثر)ء ولم يشل : و 


والبيانٍ ا للحق اا من يعرفني معهما)؛. 
فالا 
تي : 


تحت دا ا ی ا ل ن ررم من ع 
النظر في ترتيب (النزهة)» الترتيب المغاير لكل الكتب السابقة في 
علوم الحديث. 


(۱) انظر .( ص۱۷۹ + ۱۷۸). 


A 


فالكتاب مبنيّ في ترتيبه على أساس (التقسيم العقلي)“ 
عند المناطقة أو ما يُشبه (السبر والتقسيم)" المعروف عند 
الأصوليين في مسالك العلّة من باب القياس. 


ولیس في هذا الترتيب مۇاخدَةٌ على الحافظ› لکن ذلك 
يدل على تغلغل أثر (علم المنطق) وتعمّق (الأصول) في فكر 
الحافظ ومنهجيته» إلى درجة بناء الكتاب في ترتيبه على أساسها. 

ثم أل ما يبدأ به الكتاب: تقسيم الأخبار إلى (متواتر) 
و(آحاد)» وقد خطا الحافظ في هذا التقسيم خطوةٌ جديدة» دال 
على مزيد تأثره بأصول الفقه على ابن الصلاح. وقد سبق ذكر 
بعض ما يتعلق بذلك. وبقي أشياء لا أطيل بها! 

وفي أثناء هذا التقسيم› وعند کلامه عن أقسام (الآحاد)» 
حَصَرَ الحافظ (العزيز) فيما لم يروه أقل من اثنین عن اثئین“› 


(( 


و(المشهور) فیما رواه لائ فصاعداًء ما لم يبلغ جل التواتر 
مع آن الذي قرّره أبو عبد الله ابن منده (ت ۱٣۳ه)»‏ وهو 
من (أهل الاصطلاح)ء وتابعه ابن الصلاح: أن (العزيز) ما رواه 


)١(‏ التقسيم العقلي: هو تقسيم المُقَسّم إلى الشيء ونقيضه» أو إلى الشيء 
وما يشبه نقیضه. مثاله: في الآأول: (الموجود - المعدوم)ء وفي الثاني 
(العدد: زوج - فرد). 
انظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي .)٠١ - ٩/۲(‏ 

(۳) السبر والتقسيم: هو حَصْرّ ر الأوصاف» وإبطال كل علةٍ عَُلّل بها الحكم 
المُعَلّلء إلا واحدة فتتعيّن. 
انظر البرهان للجويني »)۸٠١/۲(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار /٤(‏ 
. 

(۳) انظر ( ص۱۲۳ ۔ ۱۲۷). 

.)١٤ نزهة النظر (ص‎ )٤( 

(ه) نزهة النظر (ص .)١‏ 


4 


؛ -اللسرسل 
والمنقطع 


اثنان أو ثلاث , 

فة الحافظ في ذلك الحخضر؟! وفي مخالفة أهل 
الاصطلاح؟!!! ' 

وفي أثناء ذلك المبحث أيضاًء بل في آخره» تعرّض 
الحافظ لمصطلحي (المرسل) و(المنقطع)» کما آنه تعض لهڏذين 
المصطلحين في موضعهما من بيان آنواع السفط في الإسناد. 

وخلاصة ما ذهب إليه هو أنّ: 

(المرسل): ¦ ما سقط م مِنْ آخره مَنْ بعد التابعي“ 

e‏ ما سقط مِنْ ن أثنائه واحدّ» أو أكثر بشرط عدم 

E‏ «أكثر المحدئين على الفَعَابُر» لكنه عند إطلاق' 
الاسم. وما عند استعمال الفعل المشتقّ فيستعملودً الإرسال 
فقط› فيقولون: أرسله فلان»› سواء کان ذلك مرسلاً أو منقطعاً 

ومن نَم أطلق غير واحيي ممن لم يُلاحظ مواضع 
استعماله على کثير من المحدثين آنهم لا يغایرون بين اا 
والمنقطع . ولیس, كذلك. لما حررناه» . . 

فالحافظ ا يعترف بان المغايرة بین (المزسل) 
و(المنقطع)» لن إجماعاً من المحدثين» وإنما ذلك بزعمه - 
عند أكثر المحدثين. فربما قابلهم کثیرون لا یغّایرون» أو قلیلون!. 


() علوم الحديث لابن الصلاح (١۲۷)ء‏ وانظر فتح المغيث للسخاوي (4/' 
«(A‏ وتدريب الراوي للسيوطي (۲/ ۱۹۷). 

() نزهة النظر .)٠١۹(‏ 

(۳) انظر نزهة النظر؛ .)١١١(‏ 

) نزهة النظر :۸١(‏ ۸۲). 


۰ 


إذن قَحَضْرةُ المصطلح في أحد معانيه عند بعضهم در 
e aT‏ رات ملي قم م 
کلامهم منزلته وفهمه ۾ على وجهه. 

وأحسب أن الحافظ أراد بنقده (لمن لم يلا حظ مواضع 
الاستعمال) - كما قال _ الخطيبً البغدادي»› حیٹ قال في 
(الكفاية): ما (المرسل): فهو ما انقطع إسنادّه» بأن يكون في 
رواته من لم يسمعه ممن فوقه. . إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال 
من حيث الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي كل . 

وکلام الخطيب هذا هو الصواب في تعریف (المرسل)ء 
وهو من بديع كلام الخطيب في شرح مصطلح الحديث. 

والتدلیل على صوابه یکون بالرة على الحافظ ابن حجر! 

فالحافظ يزعم أن المغايرة بين (المرسل) و( لمنقطع) تظهر 
في الاسمء دون الفعل المشتق» كما سبق نقل کلامه. 

فأين الحافظ في زعمه هذا عن (المراسيل) لأبي داود؟! 
وفيه من رواية التابعي عمن لم یدرکه من الصحابة روایات 
عدَة. فهي عند الحافظ من (المنقطع) دون (المرسل)» مع 
ذلك ذکرها أٻو داود في (المراسيل)» و(المراسيل) اسم n ١‏ 

کلا.. لا (أين)! فالحافظ كان عالماً برأي أبي داود 
هذا"!! لكن يبدو أنه ألغاه من الاعتبار في شرح المصطلح»› 


.)١۷( الكفاية‎ )١( 

() انظر المراسيل لأبي داود (رقم ۷٤ء »)۴٤١ 1۹۳ ۱٥٤ ۱۱۰١‏ 
وغیرها. 

(۳) انظر النکت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر .)٥٤٤/۲(‏ 


۳۹ 


لأنه من الكثيرين الذين خالفوا الأكثرين!!! 
آم كيف غاب عن الحافظ (المراسيل) لابن أبي جات 
وجلّه في الانقطاع قبل الصحابي؟!!! فيه أقوال بالغة الكثرة 
لأئمة کثیرین من أهل الحديث› رن فيها عن عدم ع راي 
من راو بأنه (مرشل)»' كذا بالصيغة الاسمية!! 
ثم أخيراً: أين (جامع التحصيل في أحكام المر ایل 
ا عن الحافظ؟! وهو على نمط سابقه!! 
وهذا كلها :في إطلاق (المرسل) بالصيغة الاسمية ا 
e‏ عند الحافظ» فماذا يقول؟!! 


کلام الإمام الشاقعي في (الرسالة)ء خحيیث قال: المنقطع 
- ملف : : فمن شاهد أصحاب النبي E‏ فحدڏّث حديثاً منقطعاً 


عن النبي= اعثبر . E‏ 

فآين ما اذعاه الحافظ من أن .المحدثين يُغايرون بين 
(المنقطع) و(المرسل) عند استعمالهم للصيغة الاسمية؟!! والواقع 
خلاف دعواه! !! :ومخالفة الواقع لدعواه أوضح من أن تخفې على 
مثلي» فضلاً عن مثله!!! 

والذي لا أشك آنه صواب من كلام الخافظ» هو أل 
المحدّثين لا يكادون يستخدمون في الفعل المشتق إلا (أرسل)ء' 
سواء كان الفط (مرسلا) أو (منقطعاً)» كما قال الحافظ. أ ٠‏ 

لكن بما ننا بحثنا هذا المصطلح: (المرسل)ء فأنبّه إلى ار 


فى غاية الأهميَة» كان هو السبب الرئيس فى دعوى انحصار 
(1) الرسالة للشافعيٰ (رقم ۱۲۹۳ .)١١١١‏ 


PY 


(المرسل) فيما رواه التابعي عن النبي بي . 

ذلك أن الحاكم قال كلاماً في (معرفة علوم الحديث) عن 
تعريف (المرسل)ء وتواردت على نقله كتب المصطلح»› وفْهم 
علی غیر مراده!!! 

ذلك هو قول الحاكم: «فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في 
أن الحديث (المرسل): هو الذي يرويه المحدّث بأسانيد متصلة 
إلى التابعي» فيقول التابحي: قال رسول الله كلا . 


هذا هو الكلام الذي نمِل عن الحاكم» وفُهِمّ منه أن الحاكم 
يحصر مصطلح (المرسل) في الصورة التي ذكرهاء وهي رواية 
التابعي عن النبي ية . بل ظاهر كلام الحاكم أن الإجماع منعقدٌ 
على ذلك. 

لكنّ سَبَبَ الخطأً في فَهْم كلام الحاكم على ذلك أنه حُذِفَ 
منه أله حيث ابتدأ الحاكم هذا النوع بقوله: «النوع الثامن من 


HE 


هذا العلم : معرفةٌ المراسيل المُحَْلَفي في الاحتجاج بها. . .). 


فالحاكم إذن لا يتكلم عن (المرسل) بإطلاق» إنما يتكلم 


هذا ظاهر کلام الحاكم» وصریح عبارته! ! 
ثم يؤيده إطلاق الحاكم في غير موطن من كتبه لفظ 
(المرسل) واشتقاقاته على غير ما حصر فيه. وذلك في مثل قوله 


(1) معرفة علوم الحديث للحاكم .)٠١(‏ 


r 


فائدة حول 
تعريف الحاكم 


للمرسل 


٦-المتنكر‏ 
والشاذ 


عنه: (إسناد صحیح الرواةء مرسل عن علي وکقوله أيضاً 
على حديث آخر للحسن عن عائشة رضي الله عنها: «هذا حديث 
صحيح إسناده» لولا إرسالٌ فيه بين الحسن وعائشة» . 

ونحو الخاكم في هذه المسألة الحافظ ابن عبد الب 
وكلامه عن (المرسل) .في کتابه (التمھیں)"!! 

وأكتفي بهذه الإشارة والدّلالةء عن التطويل في الإيضاح 
والبيان. 

وننتقل عن هذه المسألة إلى دليل آخر على تبني الحافظ 
ل(فكرة تطوير المصطلحات). 


ففي تعريف الحافظ ل(العلة) في ا تغییر ا 
المصطلح عند أهله» كما سبق بيانه فيما تقذَم من هذا الباب^: ' 


ثم نقف عند مصطلحي (المنكر) و(الشاذ)» وما ا 
(المعروف) و(الفحفوظ). 


آقا(المنکی) و(الشاذ)ء فقد فرق بينهما الحافظ› وقصر 
مدلوليهما وقيّده بوقوع مخالفةء فإن كانت مخالفة مقبول فهو 
(الشاذ)ء وإن كان ضعيفاً فهو (المنكر) . 


مع أن ابن الصلاح قبله لم فرق بين (المنكر) و(الشاى! 


() انظر مبحث علي بن أبي طالب في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته 
بالقدلیس). 

.)٥۷۸/6( المستدرك‎ )( 

(۳) التمهید (۱۹/۱). 

() انظر (ص ۲۲۰ - ۲۲۱). 

() نزهة النظر ٩۷(‏ - ۹۸). 

0) علوم الحديث: لابن الصلاح -۷١(‏ ۸۴):. ' 


i: 


بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في 


استخدامات المحذثين» وآنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما 
ضيقها فيها الحافظ” . 


ومما سبق ذکره» ویعرفه الحافظ›» أن الإمام أك والنسائي 


يُطلقان النكارة على مطلق التفرد" . وقد سبق الكلام عن خطأً 
إغفال هذا الاستعمال في شرح مضطلح (المنكر)"» فضلاً عن 
غیره من استعمالاته واستعمالات (الشاد) . 


ثم إن الحاكم أبا عبد الله» وهو من أهل الاصطلاح» عرف 


(الشاذ)» وضرب له أمثلة. كَلِمَّ لَمْ يلتزم الحافظ تعريفه“؟! 


وأيضاً فقد عَرّف (المنكرٌ) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون 


بن روح البرديجي (ت ٣٣٣ه)»‏ وهو من آهل الاصطلاح . فبأيّ 
حت يخالفه الحافظ؟! 


أقا دعوى أن مُقّابل (الشاذ) (المحفوظ)» وأن مین ن 


(المنكر) (المعروف)» كذا قِسْمَةٌ بانةٌ= فأجزمٌ أها من كيس رالمعروف 
الحافظ» وأنه لم يُْبَن إليهاء ولا هناك ما يدل عليها!!! 


وكََّبُ العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و(المعروف) دون 


التفات إلى هذا التقسيم» أو اعتباره!! 


(0 
(0 
(» 
(4) 
(0) 
(» 


وقد نه إلى ذلك ابن فُطلُوبغا في حاشيته على (النرهة)! 


انظر النكت کتاب ابن الصلاح (۲/ .)١۷٥ _ 1۷٤‏ 
انظر على کتاب ابن الصلاح 


انظر (ص‌۲۲۲). 

الموضع السابق. 

معرفة علوم الحدیث للحاکم (۱۱۹ - .)١١١‏ 

علوم الحديث لابن الصلاح .)۸٠(‏ 

انظر مثالا على ذلك في العلل للدارقطني (۸۷/۲ رقم .)۱١۹‏ 


fro 


قال ابن قطلوبغا عند تقسيم الحافظ وتعريفه ل(المنك 
و(الشاذ) وما يقابلهما: «وما e a‏ 
عند القو ١»‏ . :! 


وقال ابن قطلوبغا أيضاً معلا على قول الحافظ «وقد غفل 
من سوى بينهما»» قال: «قد أطلقوا في غير موضع (النكارة) 
على رواية الثقة مخالفاً لغيره» من ذلك: حدیٹ نزع الخاتہ"» 
حیث قال أبو ڊاود: «هذا حديث ث منکرا مع آنه من رواية 
همام بن یحیی» وهو ثقة احتج به به اهل الصخحيح . وفي عبارة 
النسائي» ما يفيد - في هذا الحديث بعيته - أنه (أي المنكر) يقابل 
(المحفوظ) . وكأن (المحفوظ) و(المعروف) ليسا نوع 
حقیقیین› تحتهما أفراد مخصوصة عندهم» وإنما هي ألفاظ 
تعمل في التضعيف» فجعلها المولّفُ أنواعاًء فلم توافت ؛ ا تع 


عندهم» . 


فانظر إلى :هذا (التجديد) و(التطوير) لمعاني ا 
وتنبه إلى نتائج ذلك وأخطاره!! 


ثم بعد ذلك في (النزهة)» عند الكلام.عن الأحاديث 
المقبولة المتعارضةء يقول الحافظ : «فإن أمكن الجمعء فهو النوع 


(۱) حاشية ابن قطلوبغا (القول المبتكر)= (ص .)٠١١‏ : 

(۳) هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: «كان النبي لل إذا دخل 
الخلاء وضع خاتمه). 

۳( سنن آٻي داود :(رقم 4( 

(4) حيث قال النسائي عن هذا الحديث الذي ؤصفه أبو داود بأنه ا 
غير محفوظ» كما في السنن الكبرى ٤٥١/١(‏ رقم ٠ .)46٤١‏ 

(۵) حاشية ابن قطلوبغا <« ووقع فيه تصحيف صوبته من اليواقيت 
والدرر للمناوي »۷/ ١‏ كما وقع' في الثاني تصحيف آيضاً! 


۳۹ 


المسمّى (مختلف الحديث). . .> . 

فقصر الحافظ (مُحَْلِفَ الحديث) في: (الحديث المقبول 
الذي عارضه مله مُعَّارضةٌ ظاهريَةَ وأمكن الجمع)ء كذا بقيد 

أا ابن الصلاح قبله» فذكر في نوع (معرفة مختلف 
الحديث): ما أمكن فيه الجمع» وما لم يُمكن مما قيل فيه 
بالنسخ أو بالترجيح؛ وهذا كله في (مختلف الحديث)"! 

وهذا أيضاً هو صريح مَقمَال وفِعَّال الإمام الشافعيّ في كتابه 
(اختلاف الحديث)" . 
الدَيْتَرَرِيّ» المتوفى سنة ١۲۷ه)»‏ في كتابه (تأويل مختلف 
الحديث) . 


أا أستاذي الدكتور أسامة بن عبد الله الخيَّاط في كتابه 
(مختلف الحديث)» فتوسط بين الحافظ وغيره» حيث مال إلى 
أن (مختلف الحديث) شامل لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح› 
دون الخ . 


على أي أعلن أن (مختلف الحديث) ليس من مصطلحات 


.)٠١۳( النزهة‎ )١( 

(۲) علوم الحدیث لابن الصلاح (۲۸۶ - .)۲۸١‏ 

(۳) انظر اختلاف الحدیث (۳۹ - ١٠)ء‏ وانظر مثالا لما صار فيه إلى القول 
باللسخ في حديث: «الماء من الماءا= (ص ٥۹‏ - ٤٦)ء‏ ولما صار فيه 
إلى الترجيح» في التيمَم (ص .)١١ - ٠٤‏ 

() انظر مثالا لما صار فيه ابن قتيبة إلى القول بالنسخ في تأويل مختلف 
الحديث (ص »)۱۹١‏ وهو في حد القطع في السرقة. 

(ه) مختلف الحديث للدكتور أسامة خياط (۳۲). 


۷ 


٩‏ المرسل 
الخفي والتدلیس 


أقسام الحديث» التي كان يبر بها عن حال المروي ك(الصحيح) 
و(الضعيف) ونخوهما. وإنما (مختلف الحديث) اسم لمصئفات 
في شزح أحاديتٌ شَملنْها صفةٌ أواحدة» هي: وقوع اختلاف أو 
a O‏ ريل 
إشكال ذلك الاختلاف > وحرځ ج ذاك التناقض . 


مَل (مختلف الحديث) في ذلك مَل (المتفق والمفترق) 
و(المؤتلف والمختلف) و(المتشابه في الرسم) و(المزيد في متصل 
الأسانيد)» وغيرهاء من أسماء المصئفات» التي أدخلها ابن 
الصلاح في آنواع کتابه» فتطوّر الأمر بعدكده» فظتّت ا 
مصطلحات متداولة ک(الصحیح) و(الضعيف). 

ثم ننتقل إلى مسألةٍ أخرى» قد أشبعتها بحثاً في نحو سبع 
مجلدات! إنها مسألة (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس). : 

وما أريدٌ ذكره ها أن الحافظ صرح بأل السبب من تفریقه 
بين : (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه) بتسميته (إرسالاً 
خفيًاً)» و(رواية الراوي عمن ج منه ما لم يسمعه) نحصر 
(التدليس) فيها؛ بيّن أن سبب هذا التفريق هو: «لتتميّز 
الأنواع؟» يعني من أجل (تطوير المصطلحات)!!! : 

وفي هذه المسألة يتضح اعتناق الحافظ ل(فكرة تطوير 
aw‏ کان مؤمناً بها» لا یری فيها ما يدعو إلئٰ 

والوقوف غ عجائب ذلك وغرائبه» يسرم منك اوو 
على تلك الدراسة او المشار إليها آنفاً. 


(۱) انظر تعریف ار التقديس 3 حجر (۴۵). 


A 


فإذا مَصَيْنا مع (النزهة)» نقفٌ عند أنواع الطعن في 


الراري» ومُسمّی حدیث من طعن فيه پأحده؟؛ تلمح (التطوير) 
والتحكم في ذلك من النظرة الأولى! فإذا فحصتَ عن ذلك» 
ظهر لك تأكيد تلك الملامح!! 


فإذا جلت المُْضِيّ في (النزهة)» يستوقفك فُوْلٌ الحافظ : 


«فإن كان ذلك (يعني التغيير) بالنسبة إلى النقط : ف(المُصَحف) 
وإن كان بالسبة إلى الشكل : ف(المحرف). .“ 


وهذا التفريق تفريق حادتٌ» واصطلاح خاص بالحافظ لم 


يسبقه إليه أحدا!! 


اصطلاح للحافظ د دون 


0 
(0 


( 
(£) 


وقال الإمام العلاآمة المحدّث أحمد بن محمد شاكر بن 


انظر نزهة النتظر (۱۲۲ - .)۱١١‏ 


المراد بالشكل: الضبط بالحركات والسكنات» كسَلِيْم وسلّيم . 

وما كنت أحسب أحداً يفهمه على خلاف ذلك»ء حتى قيل لي مَرَة: 
إن مراد الحافظ ب(الشكل) هيثة الكلمة وصورتها! 

فقلت: فلا فُرْقّ إذن بين (المْصحف) و(المُحَرّف)ء لأن (بريداً ويزيد) 
و(بشيراً ويسيراً ونْسيرا) مع أن التغيير فيها وقع في النقط» فقد تناول هيغة 
الكلمة وصورتها أيضاً. ولا يضور تغيير النقط» إلا بتغيير صورة الكلمة 
أيضاً. 
وعلى كل حال» فقد اتفقت كلمة شَرَاح (النزهة) على فهم كلام الحافظ 
ومراده ب(الشکل) على ما ذکرته. 
فانظر قفو الائ لابن الحنبلي - وحاشية تحقيقه - (۷۷)» وشرځ شرح 
نخبة الفكر لمُا علي القاري »)٤۹١(‏ وبلغة الأريب للزبيدي (146)(. 
واليواقيت والدرر للمناوي (۲/١۳٤)ء‏ ولقط الدرر للسمين .)۹١(‏ 
النزهة .)۱١۸(‏ 
انظر إمعان النظر للنصربوري (۹۳)ء وبهجة النظر لأبي الحسن الصغير 
السندي (4٤11)ء‏ ولقط الدرر للسمين (47). 


۳۹ 


٠١‏ - الطعون في 
الرواة ومسمّی 
آحادیٹهم . 


١‏ المصحف 
والمحرف . 


أحمد الشريف الحُسيني المصري (ت ۳۷۷٠ه)ء‏ في حاشية 
تحقيقه لألفيَّة الحديث للسيوطي» بعد ذكره لتفريق الحافظ بين 
(المصخف) و(المحرّف): «وهو اصطلاح جديد» وأمًا المتقذمون 
فإن عباراتهم يُفْهَمٌ منها أن الكل يُسّمّى بالاسمين» وأن التصحيف 
مأخودٌ من النقل عن الصحف» وهو نفسه ترف 
وتبعه على ذلك عبد الفتاح أبو عة في تحقيقه ل(قفر 
0 
الأثر) 
وقد كنت رددث تفريق الحافظ هذا في أصل هذا البحث 
بالأدلّة» ثم طبع حديثاً كتاب (التصحيف وأثره في الحديث والفقه 
وجهود المحدثين في مكافحته) للأستاذ أسطيري جمال. وقد 
ی رذ هذا ا دفي ا و بما يکفي 
الكتاب 0 


والأعجب من ذلك كله» EE‏ (الترهة): 
فبعد تقريرهم اَن تفریق الحافظ اصطلاح خاص به» قالوا: «ولا 
مشاخة في الاصظلاخ»!!!. 


فأقول: لكن الذي فعله الحافظ هو (المشاخة)!! لأنه يتكلم 


عن مصطلح أهل الأثر» كما سمَّى كتاب ولیس يتكلم عن 
مصطلحه الخاص به!! وتفريقه ذاك مخالفُ لاصطلاح e‏ 
فيقال له هو: «لا مشاخة خة في الاصطلاح»!!! 


وهنا آنتهی من کلامی عن (نزهة النظر)» بما أظهرٹ په ان 
(1) ألفيّة السيوطي أ الحاشية ۔ .)٠٠٤  ۲۰۲۳(‏ 
() قفو الأثر لابن الحنبلي - الحاشية - (۷۷ - ۸۲). 


(۳) التصحيف لأسطیري جمال ۲٣(‏ ۔ .)٤١‏ 
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ل(النزهة) - في مواضع منها- منهجاً غير سديد في فهم 
المصطلح» قائماً على (فكرة تطوير المصطلحات) التي كرّرنا 
التأكيد على خطرها وأثرها المدمّر على علوم الحديع" . 

وأرجو - بعد ذلك _ أن يکون مقصودي واضحاًء فلا يمسر 
على غير ما أردت. إذ إه ليس غرضاً لي - ولم يكن ولن يكون 
غرضاً لي - الحط من كتاب ك(نزهة النظر). إنما أردتُ بيان 
فضل المنهج السليم في فَهْم مصطلح الحديث على المنامج 
الأخرى» وبيان من ساز على ذلك المنهج أو تلك المناهج من 
المصتفين في علوم الحديث. 

فإذا عُذّنا إلى سياق كتب علوم الحديث» وتلمس 
مناهجهاء بعد الحافظ ابن حجرء فاأقول - مختصراً المقال -: 

إن أشهر الكتب في علوم الحديث بعد الحافظ ابن حجرء 
هي: (فتح المغيث شرح ألفَيّة الحديث) للسخاوي (ت ۹۰۲ه)»› 
و(تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) للسيوطي (ت ۹۱۱ه)» 
و(توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الآثار) للأمير الصنعاني (ت 
(A4۲‏ . 

وقد اتخذت هذه الكتب» وغيرها مما ضع في عصرها أو 
بعده» من (نزهة النظر) للحافظ ابن حجر= أصلاً أصيلاً 
ومصدراً أساسيًاً» في فهم مصطلح الحديث وتقرير قواعده. 
فتناقلت الكتب ما جاء في (النزهة)» ونصرته» غالبا. 

ولقد كان السخاوي مثالاً للتلميذ المتعصّب لشيخه: الحافظ 
ابن حجر» وخی له - والله - ذاك!! لكل الحافظ عندي إمام» 
وابن الصلاح إمام» والخطيب إمام» والحاكم إمام» وغيرهم من 


(۱) انظر (ص ١۱۷)۔‏ 


مقصودي من نقد 
(النرهة) 


نقاد الحديث أئمة أيضاً. فلا معنى للتعصب عندي لأحدهفم دول 
الآخر!! لذلك إرأيت الحق أولى ما ابثغي وسْعي إليه» وأحق ما 
صر وتعْصبَ له!! 
أا السيوظي فأخف من غيره تعصّباً للحافظ خاضةً في 
(تدريب الراوي). ولعل سبب ذلك آنه یشرح کتاباً للنووي في 
اختصار کتاب ابن الصلاح› ثم هو لم يتتلمذ على الحافظ بن 
وما الأميرُ الصنعاني فأبعدهم عن التعصّب» لکنه لا يجري 
مجری غيره في ممارسة علم الحديث تطبيقاً بقاً وعملاًء ثم يؤخذ 
عليه كثرة تعویله على كتب أصول الفقه وترجيح آراء أصضحابها 
على آراء أصحاب الفن من المحدّثين! 2 
غير أنه مما يميّز هذه الكثب وأشباههاء آنها كتبْ مُرَسّعة» 
مليئة بالنقول والأمثلة. إضافة إلى تحريراتِ وفوائد وفرائدى لا 
يستغني عنها إلا من استخنى عن هذا العلم. ۰ 
وبذلك أكؤن قد انتهیت من هذا العرض»› لمنامج ا 
علوم الحديث» .وتمييز خصائصها ومحاسنها من المؤاخذاث 
عليها. وقد حاولت جاهداً الاختصارء وإلا فالمجال واسع 
فسیح› بدراسة كل كتاب على حدة. دراسة شاملة وافيةًء من . 
خلال الغاية التي سعيت إليها في هذا العرض . 


ومن هنا أنتقل إلى الباب الآتي. 


YE 


الاب الْخامس: 
وق و ا الْحَدِيْث؟ 
(ويتضمّن الخطوات العملية لفهم مصطاح الحديث) 


لقد كاد هذا العنوان (كيف نفهم مصطلح الحديث؟) یکونٌ 
عنواناً لهذا الببحث کڵه» وهو اهل لذلك. لأنه خاتمة المطاف› 


وخلاصهة بحشناء ونتيجة دراستنا کلها. 


وقد سبقت الإجابة عن بعض هذا السؤال» في فصل کلامنا 
عن المنهج النظري السليم في فهم مصطلح الحديك". و 

الأمر هنا إيضاحاًء ونكمل الجواب» بما يكفي - إن ا الله 
تعالى - لإيصالنا إلى الغاية المبتغاة والضالة المنشودة» وهي: فهم 
مصطلح الحديث! 

وسنسیر في جوابنا على سؤالنا هذا على خطوات: 

الخطوة الأولى: الاستقراء التام لكتب الحديث ومصنفات 
السنّةء على اختلاف طرائق تصنيفها وأغراضهاء وخاصَةٌ كتب 
أهل او (وهم بای القرن الثالث فما قبله» وأئمة 
المحدّثين فى القرن الرابع)" أو الكتب التي تُعْنَى بنقل كلام 
أهل الاصطلاح ھؤلاء. 

ونقوم خلال هذا الاستقراء بجمع الألفاظ التي تتكرّر ٠‏ 
ألسنة أهل الاصطلاح وفي كتبهم» للتعبير بها عن حال الراوي 


(۱) انظر (ص۱۷۱ - ۱۸۰). 
(۲) انظر (ص ۱۷۹ ۔ .)۱۷١‏ 
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١‏ الاستقراء 
الام لإطلاقات 
آهل الاصطلاح 


المروي. is‏ جنع مسائلها الجزئيّة وصورها الفردبق التي 

اسَحْدِمَّث تلك الألفاظ في التعبير عن حالها وفي الحكم عليها: 
مثلاً: إن قال أحدٌ الأئمة من أهل الاصطلاح عن حديثِ 

ما: «منكراء قَيّدتُ هذا اللفظء مع الحديث الذي أطلق به عليه 


ثم لهذا الاستقراء وَجُهان» لكل واحدٍ منهما دواقرز 
متعددة. 

فالوجه الأول: استقراء الألفاظ كلها أو بعضها: 

وأوسع دوائر هذا الاستقراء: استقراء جمیع مصطلحات 
وألقاب علم الحديث في عبارات آهل الاصطلاح. وهذه الدائرة 
لا يستطيع القيام بها فر بل ولا أفرادء ولا بد للقيام بها من 
تنظ يتکوّن من لجان متعدّدة الوظائف› متفرّغة لمثل هذا العمل 
العظيم» لتقوم به خلال سنوات أو عقود! 

فمن يقوم بمثل هذا العمل الغلميّ الجبّار؟!! . 

وأضيق هذه الدوائر: استقراء مصطلح واحد في استخدامات ؛ 
أهل الاصطلاح . وهذه الدائرة یمکن لبعض ذوي القدرة العلميّة ' 
والجلد في البحث والتفرّغ لذلك» من القيام بها خلال بضع 
سنوات في أقل تقدير. 

وبين هذه زتلك : دوائر أخری» تتسع وتضيق› بحسب سعة, 
استقراء المصطلحات وضيق استقرائها . 

والوجه ۰ استقراء المصطلحات في اسشخدامات ج 
أهل الاصطلاح أو بعضهم : : 

وأضيق دوائر هذا الاستقراء: استقراء مصطلح أو . 


i 


مصطلحات إمام واحدِ من أهل الاصطلاح. ومن ميزة هذا 
الاستقراء أنه دقيتى النتائج» خاصَة فيما لو كان لذلك الإمام 
إأصطلاحات خاصة به. ومن عيوبه أنه قد لا تتضح فيه الرؤياء 
بسبب قلة المسائل الجزئيّة التي أطلق عليها ذلك الإمامٌ أحدّ 
الألقاب أو الأحكام» مما يصعب معه الجزم بمعنى تلك الألقاب 
أو الأحكام. 


وأوسع دوائر هذا الاستقراء: استقراء مصطلح أو 
مصطلحات جميع أهل الاصطلاح. وهي تقوم في الحقيقة على 
احتواء أضيق الدوائر جميعهاء بجمع مصطلح أو مصطلحات أحدِ 
الأئمة من أهل الاصطلاح وحدَهٌ» وهكذا غيره إلى أن تُجْمََ 
الألفاظ المعنيّة بالدراسة في استخدامات جميع أهل الاصطلاح› 
مقسمةً على مستخدميها كل واحدِ منهم وحده. وبعد دراسة ألفاظ 
کل إمام» نقوم بالجمع بين التتائج› لاستخلاص نتيجة واحدة. 

وهذه الدائرة في ضخامتها وعظيم ما تحتاجه لتنفيذهاء 
يمكن أن تتحد في مشروع واحل جليل تاريخيْ» مع الدائرة 
الأولى من الوجه الأول للاستقراء. 

وبين هذه الدائرة وتلك: دوائر أخرى» تتسع وتضيق› 
بحسب سعة الاستقراء للأئمة من أهل الاصطلاح في 
استخداماتهم» أو ضيقه كذلك. 

ويُمكن أن تُصْبَط هذه الدائرة الوسطى بضابط (الطبقة)ء 
وإن كانت (الطبقة) أيضاً يمكن أن تتسع وتضيق. لكن الانضباط 
بالطبقة» مهما كانت» أسلم في المنهج› وآدق في النتيجة. إذ من 
غير المعقول أن أجمع في دراسة واحدةٍ مثلاً بين محمد بن 
سیرین من التابعين وابن حبان من علماء القرن الرابع» فما فائدة 
هذا الجمع حينها؟! وما مدى مصداقية نتائجه؟! 
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وأذكر هنا ما يقوم به غالب الدارسين في مرحلتي 
(الماجستير) و(الدكتوراه)» من موازنة أقوال إمام ف في الجرح 
والتعديل من أهل الاصطلاح مثل (شعبة بن الجا بأقوال 
الحافظ ابن حجر في (التقريب) مثلاً. فلا أدري! ولست إخال 
أدري! كيف انطلی هذا المنهج (الذي لا ينطوي على منهج) على 
ا العلميّة والأساتذة الأكادميين في جامعاتنا الإسلامية؟!! 

فهل المنهج بين الإمامين واحد؟! وهل مصطلحهما واحد؟! وهل 
مصادر العلم وموارد المعرفة بين الإمامين وبين العصرين أواحدةٌ 
أيضاً؟! ٹم هل فهمنا - قطعاً - كل مصطلحات الحافظ؟ حتى 
قيس جلیها!! ثم هل بصخ أن نجمل اجتهاد الحافظ مقيانا قي 
الخطاً والصواب لعلم شعبة؟ مع ذلك الفارق .الكبير والبون 
الشاسع بين الرجلين: في العصرء والاصطلاح» بل والعلم 
أيضاً! !! : 


ولو تنبّه الفائمون بتلك الدراسات» إلى ميزة الاستقراء فن 
دائرة (الطبقة)» رضوا عنها بدیااً! ! 


إذ إن EIA‏ َيْرَ المترجم عن ا متکاملٍ» وهو 
الناشىء من خلال التواضع والتعارُفِ٬ ١‏ بد أن يمر رال 
قبل اكتمال ذلك العلم. وإن كانت هذه المراحلُ قد یکثر کابُعھا. 
وقد يَقَلَ٬‏ وقد تطول المرحلة الواحدةٌ زمناً وقد تَقَصر» وقد 

تنتهي المراحل من زمنٍ متقدم باستقرار المصطلح› وقد لا تنتهي, 
إلا مع انتهاء تكامل ذلك العلم كله. 

ولما كان أهل الطبقة الواحدة (وكلّما ضاقت كان ذلك أدق) 
یعیشون زمناً واحداًے ا معينة متفقة من مراحل علمهم 
ومصطلحه؛ ولمَا ,كان من غير المعقول أن يكون a‏ 
لا يعرف مصطلح ابن معين» ومن غير المَصرّر ن علي بن 


4۸ 


المديني لا يفهم تعليل أحمد= لذلك كان لاستقراء مصطلح أهل 
طبقة واحدة له ميزةٌ عظمى» في قوَة الدراسة التالية لذلك 
الاستقراء» وفي دة نتائج هذه الدراسة بعد ذلك. 

واوا إلئ ذلك إيماءةً لطيفة› الإمام أبو محمد ابن آبي 
حاتم» في کتابه (الجرح والتعديل). حیث ذکر روایات مختلفة 
عن يحيى بن معين في تعديل المبارك بن فضالة وتجريحه» ثم 
علق على ذلك بقوله: «اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في 
مبارك بن فَضالة والربيع بن صبيح؛› وأولاهما أن یکون مقبولا 
منھما محفوظاً عن یحیی ۰ ما وافق أحمد وسائر زظرائه»٩!!‏ 

وعلی کل حال» فإن الاستقراء في دائرة الطبقة له میزات 
متعدّدة كثيرة» خاصَةً إذا ضَيْقَت الطبقة. أمَّا إذا وسّعت الطبقةء 
فيجب مراعاة الفروق المؤثرة بين أفراد هذه الطبقة الواسعة. 
ورما بلغت مراعاة الفروق إلى فَضل كَل إمام على حدَة» لبالغ 
سعة الطبقةء والقيام بدراسة تبه الدراسة التي ذكرناها في أوسع 
دوائر هذا الوجه من وجهي الاستقراء! 

هذه هي الخطوة الأولى. 

والخطوة الثانية: تفنيد كل لفظ على حدة» فيما لو كان 
استقرائي لأكثر من لفظء أو تفنيد اللفظ الواحد الذي آقوم 
بدراسته عن بقيّة الألفاظ غير الداخلة في الدراسة. 

ويجب التنبًه في خطوة التفنيد هذه» إلى ضرورة تنفيذها 


فلا أعتبر الألفاظ المختلفة› ذات المعنى المترادف لغةّء 
0( الجرح والتعديل )۳۳۹/۸(. 
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فيك 
الألفاظ 


مجموعة واحدة. فلا أجمع - مغلا - مصطلح (الصحيح) ب(القوي) 1 
ب(الثابت) ب(الجيّد)» حتى يثبت عندي» بعد نهاية الخطوات فی 


كل واحدِ منهاء أنها بمعنى واحد. 


رام ل اتح ر ر وه 
نظرائه . . مثل مصطلح (حسن صحيح)ء فلا فصل فيه لفظ 
(حسن) عن (صحيح)» رأضع كل لفط منهما مع نظرائة 
٠‏ بل أدرس المصطلح المركب وحده» باعتباره ماجموعة 


فإذا اشتبه عندي مصطلح مكوَنٌ من لفظين» a‏ 
مرگب؟ أو لا؟ مثل (حسن غريب) أو س شاذ). فيیجب 
علي أوَلاً أن درس المصطلحات التي جاءت مُفْرَدَةٌ مما ترکب 
منه هذا الإطلاق› فأدرس (الحسن) الذي أطالق مفرداً دون 
تركيب» وكذا (الغريب). حتى إذا استقر عندي معناهما مُفرَدَيْن» 
درست .ذلك البصطلح المجموعّ فيه اللفظان: مثل (حسن 
غريب)؛ فإذا ظهر أن مدلول كل لفظ وحده لم يتغيّر بهذا 
التركيب» علمنا أن هذا المصطلح ليس مركباً» ويصح حينها فك 
تركيبه» ووضع كل لفظةٍ منه مع نظرائها. أمّا إن ظهر أن مدلول 
أحدهما أو كليهما تأر بهذا التركيب» فحينها نعتبر هذا المصطلح 
مصطلحاً مُرکباًء ولا يصح حینها فك ترکیبه ولا دراسة كل لفظة 
منه مع نظرائها المُفُرّدات. 

ونحو ذلك كثير» خاصة في ألفاظ الجرح والتعديل. مثل : 
(ثقة صدوق)» و(صدوق فيه لين) و(صالح فيه ضعف)» ونحوها 
کیر. : 

ما إذا أيقنت إيقاناً تامَاً أن المصطلحين ليسا مُركين» عَيْرَ 
مُعْكَمِدٍ في يقينك إعلى إِلْفٍ سابق أو ئَشْأةٍ علميّة» فحينها لا باس" 


. 


بك ذلك التركيب» وَوَضع كل لفظة منه مع نظرائها. وذلك من 
أمثلة (صحیح مرفوع)؛ و(حافظ عابد) . 


ولا بُدَ أيضاً في هذه الخطوة من أن تُمَسّم المجموعة 
الواحدة المكرّنة من لفظ واحد إلى مجموعات فرعيَةَ» هذه 
المجموعات الفرعيةٌ مبنيَةٌ في تقسيمها على اختلاف اشتقاق اللفظ 
الواحد» من اسم» وفعل» ومصدر. إذ قد يختلف معنى 
المصطلح» لا باختلاف لفظه» لكن باختلاف اشتقاقه؛ كما قالوا 
في (المنقطع) و(المقطوع)» وكما سبق عن الحافظ ابن حجر 
في (أرسل) و(مرسل)" . 


لكن يجب عليك أن لا تدرس تلك المجموعات الفرعيَةَ 
المبنيّة على اختلاف الاشتقاق دراسةٌ منفصلة لكل واحدة منهاء 
أن احتمال اختلاف المعنى باختلاف الاشتقاق ليس كبيراً» ولأن 
ذلك قد يجعل عدد المسائل الجزئيّة في كل مجموعة ضئيلاً لا 
نخرج معه بنتيجة ولأ في ذلك تعسيراً بالغاً لا طائل تحته. 
ويکفي في دراسة هذه المجموعات» .أن تجعل كل اشتقاق تحت 
نظيره متوالياًء ثم الاشتقاق الآخر كذلك؛ وبعد ذلك تدرس 
المسائل الجزئيةء فإذا ظهر لك أن لمجموعة ما معنى مختلفاً عن 
غيرهاء قَصَلنَه» وإلا بقي ضمن مجموعته الأساسية. 


وأعود أخرى مؤكداً إلى ضرورة الدقة المتناهية في هذه 
الخطوة: خطوة التفنيده لان الخطأً فيها قد يهدم النتيجة قبل 
الوصول إليهاء ولأنّ الخطأً فيها أضرٌ من التقصير في الاستقراء. 
فقد أَصِلٌّ إلى النتيجة الصحيحة مع نقص الاستقراء» في حين أنه 


(1) انظر علوم الحديث لابن الصلاح .)٤۷(‏ 
(۳) انظر (ص‌۲۳۰). 
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المسائل الجزئية 


٤‏ - الرابط العام 
والصفة الجامعة 


يَبْعْد أن ن أصل إلى التيجة الصحيحة فيما إذا خلطك بين الالفاظ 
ولم قن التفنيد . 

والخطوة الثالثة: دراسة المسائل الجزئيّة في 
الواحدةى تحت الإطلاق الواحد. 

وتتم هذه الدراسة بفحص كل مسألة جزئية فحصاً دقيقاًء 
ليمكنني ‏ فيما بعد - إيجادٌ رابط واضح بين ذلك الإطلاق وتلك 
المسألة الجزئية التي أطلق عليها. 

فإن كانت المسألةُ الجزئيَةُ حديثاً: درست إسناده درامةً 
وافية» وخرَجتّه تخریجاً کافیاً ونظرت في أحكام الأئمة الأخري 
على الحديث. 

وإن كانت الا الجرئية جرحاً أو تعديلاً: اجتهدت غابة 
الاجتهاد في معرفة المرتبة الدقيقة لذلك الراوي من مراتب الجرح 
والتعديل»› وذلك من خلال دراسة وافية كثيرة التشعبات دقيقة 
المسالك. وبحد أن أعرف الراجح في ذلك وازن 
الراجح فيه بالحكم الذي أصدره ذلك الإمام. وإن أضفَتٌ إلى 
ذلك أحکاماً لأئمة آخرین من طبقة الإمام أذرس طب 
کان ذلك آثری وأوثق وآمَن» لکن يجب أ ن یکونوا أئمةٌ عيَسهم 
للدراسة كلهاء فلا تختار لكل مسألة أئمة سوی من ذکرتهم في 
سابقتها . 

فلا أنتهي امن هذه الخطوة» إلا وقد أنهيت دراسة. المسائل 
الجزئية كلهاء وحاولت إيجاد أوضح رابط بين: كل مسألةء وكل 
إطلاق وُصِفَّث به أو حُكِمَّ به عليها. 

والخطوة الرابعة: إيجادٌ الرابط العام والصفة الجامعة 
(القاسم و بين المسائل الجرئيّة كلهاء التي جعلت الأئمة 


Yo 


يصفون تلك المسائل الجزئيّة كلها ويخصَّونها بذلك الإطلاق 
المعيْن. 

وهذه الخطوة في الحقيقة تكاد تكون آخر الخطوات والثمرة 
المبتغاة. لذلك فهي حقيقةٌ بالاهتمام كله» وبذل الجهد كلهء 
والتأتي البالغ» والتفكير العميق. 

ولا بد في هذه الخطوة من أن تخرج بصفات متعدّدة 
وربما كانت كثيرة» تجتمع كلها في المسائل الجزئيّة كلها أيضاً. 
وتأگد أنك كلما کرت الصفات› ودققت في جمعها والتمييز 
بينهاء كلما كان ذلك دليلاً على فُزب فهمك الفهم الدقيق لذلك 
(المصطلح) . 

وتثّه بأن لا تستبعد شيعا من الصفات» لظنّك الأَرَلنَ أنه لا 
علاقة لها ب(المصطلح) المراد قَهْمّه. فهذه خطوةٌ أخرى»ء لا 
جلها قبل انتهائك من عملك في خطوتك هذه. 

والخطوة الخامسة: رَبْطٌ ما يُمكن رَبْطّهُ من الصفات 
الجامعة بالمعنى اللغوي الأصلي ل(المصطلح)ء ولو بنوع من 
المجاز. بل لا بد أن يكون هناك تجوْرٌ ما» بين المعنى اللغوي 
للمصطلح والصفات الجامعة التي أمكن ربطّها به. 

وهذه الخطوة يُمكن أن تكون آخر الخطوات الحقيقَيَةء إذا 
لم يكن مُتاحاً لك سواهاء مما يأتي ذكره. 

وفي هذه الخطوة يبدأ فُرْرُ الصفات الجامعة» وتنقيتها مما 
لا علاقة له بالمصطلح المدروس. 

. وفي هذه الخطوة يظهر ما للمهارة العلميّة»› والقّدرة 
الفكريةء بل والثقافة الواسعة» من أثر في فهم المصطلح. 


Yor 


٥۔رَبْطٌ‏ الصفات 
الجامعة بالمعنى 
اللغوي 


إتها أوان نضح الثمرةء للعمل المُْجِهدِ الدؤوب» وربما كان 
أوان قَطفها أيضاً. ١‏ 

والسير؛ في هذه الخطوة يحتاج إلى بالغ التأني» ونهاية 
الدفة» ورحابة 'النظرة» واصطياد الأوقات المناسبة للباحث من 
ناحية استعداده ألجسدي والنفسيٰ والفكري . 

واحذر كَل الحذر» مما قد يلوح لك من خلال الخطوات 
السابقة» من مغنى تحسبه هو معنى المصطلح› » فتجعله هدفاً 
مُسبقاً لك في هذه الخطوة. 

واعلم أنك قد تخرج بصفاتٍ جامعة لها زانط واجدٌ 
بالمعنى اللخوي للمصطلح» في المسائل الجزئيّة كلها= وعندها 
يكون المصطلح له معنى واحد وصورةٌ واحدة. 

وريما تخرج بأنْ هناك من المسائل الجزثيّة مسائل لها 
صفات جامعةٌ خاصَةٌ بهاء برابط خاص بها كذلك يربطها 
بالمعنى اللغوي ‏ للمصطلح المدروس. وأن بقَيّة المسائل الجزئيّة 
لذلك المصطلح› سوی المسائل السابقةء» لها راب آخر یربطها 
اللغوي Ea‏ وعندها يكون للمصطلح معنیان 

> مُحتَمّلان في کل مَرَة لی فيها ذلك المصطلح» و 

بحدد ee‏ منهما - غالباً - إلا ذراسة المسألة الجزثية نفسها 

وربما تعدّدت المجموعاث من المسائلٍ ذات النروابط 
المختلفة بالمعنى اللغويء على الوجه المذكور آنفاً= فيكونُ 
المصطلح على ذلك مُتَعَدَدَ المعاني» بعدد تلك الروابط. لکن 
تأكذ في هذه الحالة من صخة تلك الروابطء بالتاكد من قَرَة 
علاقة الصفات! الجامعة للمسائل الجزئيّة بالمعنى اللغوي 
للمصطلح. وتأكد أيضاً من وجود فُروق حقيقية» لا وهميّة» بين 
تلك الروابط» ليح لك تلك الفروق أن تذعي اختلافت معاني 


of 


المصطلح. وأطالبٌ بهذه التأكيدات» لأ دعوى تعدّد معاني 
المصطلح دعوى صعبة القبول» إذ رما آل الأمرٌ بزعم تعدّد 
معانيه» والمبالغةٌ في ذلك إلى أن يكون المصطلح مُسْتَبَهم 
المعنى ليس ذا فائدة» عدي النفعء لأن المصطلح - بذلك - 
تنازعته معاني مختلفة» لا دليل - إلا بشق الأنفس - لمعرفة 
المقصود منها. 

ورّما خرجتَ أيضاً بحالة وسط بين هذه وتلك! 

فتجد أن من الصفات الجامعة للمسائل الجزئية كلها ما له 
راب واحدٌّ بالمعنى اللغوي للمصطلح؛ وتنفصل صفاتٌ جامعةٌ 
أخرى ببعض من المسائل الجزئية تلك بأن يكون لها رابط آخر 
بالمعثى اللوي للمصطلح؛ وتنفصل آخرى بأخرى كذلك» مع 
اجتماع الكل بأن لها رابطاً واحداً بالمعنى اللغوي» يجعلنا لا 
نستطیع ادعاء اختلاف معاني المصطلح= وحينها يكون للمصطلح 
معنى عام ومعاني خاصّة» فالمعنى العام يُفْهَمُّ من ذلك المصطلح 
بَدَاءَةّء آمّا المعانى الخاصّة فلا بد من دلائل تحدد لنا آيِها 
المراد. 1 

وهذه الحالة الوسطء من خلال دراستي لعلوم الحديث» 
أحسبها أكثر الحالات تحمَقاً في مصطلحها. 

إن المعنى اللغوي الأصلي لمصطاحات الحديث. الذي 
جعلتّه في هذه الخطوة فُطْبَ الرحى وخط الانطلاق» حقيق بأن 
يكون له هذه المكانة في فهم مصطلح الحديث» بأن نجعله 
حكماً في فرز الصفات الجامعة» لنعرف معنى المصطلح بعد ذلك 
عن طريق تحكيمه. وقد كنا بنا أهميّة دراسة المعنى اللغوي 
للمصطلحات. وقَرَةَ علاقته بهاء القَرّة التى جعلت له هذه المكانة 
في دراسة مصطلح الحديث» في سابق بحثنا هذاء فانظرها إن 


Yoo 
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ؤممًا ذكرته في سابق بحثي هناك» وممَا عرفئةُ من دراستي 
لمصطلح الحديث» أستطيع أن أضع قاعدة عامَةٌ بهذا الخصوص› 
يُمكن أن تجعلها مُرْشِداً أولياً لك في فهم المصطلح» ووسيلةٌ 
سريعةٌ لتبليغك ذلك فيما لو لم تستطع. أو لم تجد الوقت للقيام 
بهذه الخطوات كلها. هذه القاعدة تقول: إن أقرب معنى 
للمصطلح» من. المعاني المذكورة أو المظنونة لهء إلى المعني 
اللغوي الأصلي للفظ = هو أصوبٌ تلك المعانيء أو :أقربها 
للصواب في فهم المصطلح. 

المهم أن هذه الخطوة يمكن أن تكون الخطوة الأخيرة قبل 
صياغة معنى المصطلح» فيما لو لم يَسَّح لنا القيام بالخطوات 
التالية . 

الخطوة السادسة: التلقي التام والقبول المطلق لشرح أهل 
الاصطلاح لمصطلحهم؛ فيما لو وجدتا لهم في شرحه کلاماً 
فكلُهم أبناء بَجدتهاء وآباءُ عُذرِهاء e‏ 
ویترجمون لساتهم بلسانهم» فأنّی ُعْكَرَض عليهم؟! بل ئی 
لم لھم؟!! 

فکل هم الف هم آهل الافطن لاصطلاخهم مرفوض 
تمام الرفض› لاله في. وجهه السافر: مشاحةٌ في الاصطلاح؛ وقد 
اها جميعاً بحمد الله تعالى! 

وکل هم يُخالف كَهْمَّ أهل الاصطلاح لاصطلاحهم» فيه 
من الأخطار» ويترّب علية من العواقب الوخيمةء ما قربنا فيه 
وبَعدناء بياناً لخطئه وخطله وخطره» في شرحنا ل(فكرة تطویر 


(۱) انظر ( ص۳۹ ۔ .)٤١‏ 


المصطلحات) . 

ونحنٌْ في خطواتنا السابقةٍ كلهاء الجادّةٍ الجاهدة في فهم 
المصطلح» إنما تَنَْلْهِمٌ معنى المصطلح من تطبيقات أهل 
الاصطلاح ومن جاري عَمَلِهم في عِلْيهم» »> فكيف نفرط بعد ذلك 
في صريح مقالهم في شرح مصطلحهم؟!!! 

بل حتى في مجال قواعد العلم» عليك بالمقياس التالي: 
إن وجدت قاعدة من قواعد الحديث المنصوص عليها في 
کتب علومه» تخالف تطبيقات أ هل العصطاح؛ وتناقض صریح 
تصرفاتهم = فاعلم أن تلك القاعدة منسوفة من أساسهاء مقَتَلَعَة من 
أصولها. لأنْ دَاكِرَ تلك القاعدة» إنما يذكرها على آنها مُسْعَنبَطّةٌ 
من تطبيتق الأئمةء فإذا وجدنا تطبيق الأئمة يناقضهاء فقد فضي 
على استنباطه من قاعدة استنباطه! 

والكارئة حقَاً أن تجد القضيَة معكوسة» كالفطرة المنكوسة! 
حيث نسمع ونقرأً لمن ينتقد مثلاً أحاديتٌ في الصحيحين»ء لأنها 
معنعنات بعض مشاهير المدلسين!!! فنقول لهذا المسكينء أو 
العام المخطىء: علامّ اعتمدتَ في انتقادك لعنعنة المدلس؟ 
أو ليس على قواعد مبثوثة في كتب علوم الحديث يث؟! ثم أو ليست 
تلك القواعد إنما اششنپطٹ من تطبيقات أئمة الحديث ونقاده في 
قرونه السوالف؟! فإذا وجدنا أن تلك القواعد ميض أو مض 
بعضهاء بمثل صريح تصرف صاحبي الصحيح= فكيف تََْقِدُ 
بالمُسَمَّدِ؟! وتبني على قاعدة منسوفة؟!! 

إن هذه الخطوةً: خطوة الاعتماد على شرح أهل الاصطلاح 
لاصطلاحهم؛ هي مقياس نجاح أو عدم نجاح الخطوة السابقة 


(۱) انظر ( ص۱۷۹ - 1۷۸). 
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والخطوات السابقة كلها فإذا ما انتهينا فى الخطوة 
تحديد الصفات الجامعة المرتبطة بالمعنى ال للمصطلح» على 
ا تا انا فنحن في الحقيقة وَضَعْنا _ أو كدنا آن نضع + 
عناصر تعريف المصطلح. فإذا ما فُرنا بعد ذلك بكلام لأهل 
الاصطلاح في شرح ذلك المصطلح» نظرنا في كلامم نظر 
مستوعب لمعناه (أولا)» ثم وزنًا به ما توصلنا إليه من تطبيقاتهم 
العمليّة: فإن اتقق استنباطنا من تطبيقاتهم مع شرحهم 
لمصطلحهم» كان هذا دلي الفلاح والنجاح. ما إذا لم يتفق 
استنباطنا من تطبيقاتهم مع شرحهم لمصطلحهم» n‏ 
استنباطناء لا من تطبيقاتهم» ولا من شرحهم. والواجب حينها 
تحديد وجوه الإتفاق ووجوه الافتراق بين استنباطنا وشرحهم 
لمصطلحهم» لتعيين سبب الخطاً في الاستنباط» ومحاولة 
. استدراكه وإعادة تصویبه . 

ES‏ إن أتيع لتا ألقياء' 
بها لن أقوال هل الاصطلاح في شرح عوج لتت 
متوفّرةٌ توفراً يُغطّي جميع مصطلحاتهم. ولا المتوفْرٌ منها قريب 
التناؤل دائماًء فليس من السهل الوقوف عليه. إلا ما حواه كتابُ. 
(معرفة علوم الحديث) للحاكم فإنه ثروة من هذه الناحية»: وكذا 
ما نقله الخطيب البغخدادي عن أهل الاصطلاح في كتابه (الكفاية). 
لكن تبقى أقوالٌ أخرى لأهل الاصطلاح في غير مظانهاء ومنتشرة 
في كتب (العلل) و(الجرح والتعديل)» و(السنن)» وغيرها من' 
مصنفات الحديث ؛ النبوي . : 

وقد ذكرنا:بعضاً من مظان كلام أهل الاصطلاح في شرح 
مصطلحهم» عندما أرخنا لعلوم الحديث"» وعندما تكلمتا عن 


.)٩۳ ۰۹ ۔‎ ٩۸ ۰٤۸ص‎ ( انظر‎ )۱( 


YoA/ 


مناج كني علوم الحديك ايف 


غير أتنا لن نستفيد من كلام أهل الاصطلاح الفائدة 
المطلوبة المَُعَيّنةء إلا إذا أحستًا تَقَهْمَهُ» حتى نستوعب معناه 
تماماً. ولن يتمْ ذلك إلا بعدم الغلىّ في تفسيره» وبعدم الجفاء 
عن فهمهء فإِن الغلرّ أو الجفاء هما سبب انحراف كثيرٍ من 
المتأخرين عن فَهْم مصطلح الحديث»ء مع وقوفهم على كلام 
لأهل الاصطلاح في شرحه"! 


حيث إن من وجوه الغلوّ في فهم كلام أهل الاصطلاح : التعامل 
معه وكأنه نص كتاب أو سنة ثابتة» فيُحتجٌ بمفهومه كما يُحْنَج 
القياس عليه غل مطلقاًء لكنه - أيضاً - ليس صواباً مطلقاً . 


إن عباراتِ أهل الاصطلاح في شرح مصطلحهم عبارات 
سهلةٌ غير مُعقَدَوٍ» خرجت على السليقة العربيّة في يُشرها 
وصفائهاء وخرجت أيضاً وف احتياج سائل» أو بناءَ على سياق 
مُعيّن» أو تنبيهاً لأهل عصرهم. ولم يكن يخطر على بالهم آلهم 
يُخاطبوننا» في فقرنا العلمي» وبُغدنا عن إدراك علمهم» وتعاور 
المؤثرات على أساليب تفكيرنا والمعوقات دون فهم كلامهم. 
فربّما عَرّفوا بمصطلحهم : بضرب مثالٍ له» أو بذكر أهمَ صُوَرِه» 
أو أكثرها وقوعاً وتحمَقاًء أو أخطرها في تمييز صحيح السنّة من 
سقيمها. وربّما جاء ما يفيد في تعريف المصطلح عرضا في 
کلامهم؛ بذکر حکمه» أو بتفریقه عن مصطلح آخر» أو ببیان 
تفریعاته وأقسامه. 


(۱) انظر ( ص۱۸۳ - ۱۹۰). 
(۲) انظر مثالا لذلك فیما سبق (ص۲۳۳ - ۲۳۴). 
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لذلك فان من وو الغلوّ في تفسیر کلام آهل الأصطلاح 
أيضاً: تسليط : إمعايير علم المنطق عليه» ومحاسبةٌ شرحهم 
للمصطلح بصتاعة الحدود المنطقيّة. وكم جار هذا الغلو على 
علم المصطلح! وكم ظلم عباراتِ أهل الاصطلاح!! إذ إن اعتبار 
شرح أهل المصطلح لمصطلحهم جار على أصول المنطقيين› 
ضوف يجعلنا نفهم ذلك الشرح ذا السهولة .والسليقة العربية' البعيدة 
عن التعقيد» لخزوجها من أهل الاصطلاح على ذلك الحو الآنف 
الذكُر= على غیز مراد قائلیه» وبما لم یخطر على بالهم!! 


ومثال ذلك : فيما لو قال أحدٌ أهل الاصطلاح: «الشادً: أن 
يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس» فإتنا بشرط (الجَنْع 
والملع) افرط في صناعة المعرّفات المنطقيّة» سوف: أفهم أن 
هذا هو الشادٌ كله ولا شناد سوا . مع أن ذلك قد لا يكون 
على بال قائله من آهل الاصطلاح» وإنما أراد التنبيه على 
آم آنواع الشذوذء أو على آشدّها أثراً قبول الحديك» أو 
على أكثرها وقوغاً أو أشذها وضوحاًء أو أحقًها بوصف (الشاذ) 
وإن جاز وصف أغيرها بذلك أيضاً. . أو غير ذلك من احتمالات 
معنى الشرح غير الجاري على أصول المناطقة. 

وليس معنى ذلك آن لا نفهم الكلام على ما يدل علي 
ظاهر اللفظ ومنطوفه» بل نحن تطالب بذلك. فإن ظاهر اللفظط 
ومنطوقًه في العبارة السابقة إِنّما يقول: إن مخالفة الثقة اللتاس 
شذوذ» ولم يقل إن كَل ما سوى هذه الصورة ليس (شاذا)» ولا 
أن هذا هو الشذود وحده. ولا نرید أن تحمل الكلام غير هذا 
المعنى» إلا إذا وَل دلي خارجي على غیره. 


EET (0‏ الحديث للحاكم (ص .)۱١۹‏ 
۴ کم( 


۰ 


آم الجفاء عن فهم شرح آهل الاصطلاح لاصطلاحهم› فله 
وجوه متعددة» منها: تسليط فهوم المتأخرين من المحدثين 
والأصوليين للمصطلح على شرح أهله له!! وعندها يَووّل شرځ 
أهل الاصطلاح على غير ظاهره» وع قله وفْهُمه» ويْفْصَل 
عن دلالة سياقه: سِبّاقه ولحاقه؛ كل ذلك من أجل أن يُوافِق 
کلام المتأخرين من المصتّفين في علوم الحديث أو غيرهم من 
الفقهاء والأصوليين. مع أن الواجب عَكس ذلك» والسيرٌ على 
ضدَ هذا المنهج› بتأويل كلام غير أهل الاصطلاح - ما أمكن - 
ليوافق كلام أهلهء وإلا رفص كلام أولئك الذين هم ليسوا من 
أهل الاصطلاح لمناقضته كلام أهله!! 

ومن وجوه الجفاء في ذلك أيضا: (فكرةٌ تطوير 
بکلام أهله» لسعة ذلك المدلول» وتداخلِه مع مدلول مصطلح 
آخر. فيقود ذلك الشعورٌ بعدم الرضى إلى المشاخة في 
الاصطلاح»› السابتق بيان أخطارها . 

وعلی کل حال» فإن الخطاً في فهم کلام أهل الاصطلاح› 
محالة ! ! 

فربما اجتمع عند المتأخرين من التعصب المذهبي ما 
يقودهم إلى الغلو في فهم كلام إمامهم› وهذا العْلْو يتجه في 
النهاية نحو الجفاء عنه ليوافق كلامّه ما ظته ذلك المتعصبُ صواباً 
من كلام غيره من الأصوليين والمتأثرين بهم من المحثين. 


ومثال ذلك: مَيْلّ أتباع الإمام الشافعيّ إلى تُضرة أقوالهء 
(۱) انظر (ص۱۷۹ - ۱۷۸). 
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مشال وا اتعي 
للخطا في فهم 
کلام امل 
الاصطلاح 
وفائدة سوا 5 
تعريف الحديث 
الشاذ 


ذلك الميل الذي تول مع مرور الزمان تعصباً. وضَرَبتُ مغل 
بالشافعيّْةء لأ (أسعد الناس بالحديث الشافعيّة)» وغالب 
مصتفات علوم :الحديث ومصطلحه لأئمةٍ شافعيّة: من الحاكمء 
إلى الخطيب» إلى ابن الصلاح» إلى النووي» إلى العراقيء م 
ابن حجرء إلى 'السخاوي» .إلى السيوطي» وقبلهم و 
ھؤلاء شافعيَة! 


والمثال الواقعي للعْلُوٌ والجفاء في فهم الشافعيّة لكلام 
الإمام الشافعي في مطح الحديث: كلامه في مصطلح (الشاذ)ء 
السابق ذكره. وتفصيل هذا المثال فيه طول» أرجو أن تکون فيه 
فائدة» ولذلك سأطيل في تفصیله! 


قال الإمام الحاكم (الشافعيّ المذهب) في (معرفة علوم 
الحديث): «هذا النوع منه: معرفة (الشاذ) من الروايات. وهو 
غير (المعلول)ء فإن المعلول ما يوقف على علته: أنه دخل 
حدیتف في حديث. أو وهم فيه راو أو آرسله واحد فؤصله 
واهم. فأما الشاد فانه حدیث يتفرد به ثقةٌ من الثقات» وليس 
للحديث أل ماب لذلك الثقة. سمعت أبا بكر أحمد بن محمد 
المُتكلّم الأشقر.. - فأسند إلى الشافعيّ أنه قال: - ليس الشاد. 
من الحديث أن يروي الثقة ما لا یرویه غیره؛ هذا لیس بشاف 
إنما الشادٌ أن يروي الثقةٌ حديئاً يُخالف فيه الثاس»ء هذا الشادٌ من 
الخدي) - ثم ذکر الحاكم بعد ذلك ثلاثة أمثلة للشادٌ عنذه. 


وعبارة الإمام الشافعيّ هذه جاءت عنه بالفاظ آخرى أكثر 
وضوحاً» فقال في بعضها: «ليس الشاد من الحديث أن يروي 
الثقة حدیثاً لم يروه غیره» إتما الشاذّ من الحديث: آن يروي 


.)114( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 


ذو 


الفقات حديثاً: على نص؛ ثم يرويه ثقةًٌ: خلافاً لروايتهم. فهذا 
الذي يقال : شد عنھ. 

ثم قال تلميدٌ الحاكم أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد): «أمَا 
(الشرًاذ): فقد قال الشافعي وجماعةٌ من أهل الحجاز: (الشاذ) 
عندنا: ما يرويه الثقات على لفظ واحدٍ» ویرویه ثقةٌ جلائه» زائداً 
أو ناقصاً. والذي عليه حُمَاظ الحديث: (الشاذ): ما ليس له إلا 
إسناد واحدّء يمد بذلك: شيخ ثقة كانء أو غير ثقة؛ فما كان 
عن غير ثقة: فمعروك لا يُقْبَل» وما كان عن ثقة: بَُوَفّف فيه» 
ولا يتج ب . 

فواضح من تصرف الخليلي» أنه اعتبر كلام الإمام الشافعيّ 
ومن وافقه من أهل الحجاز مذهباً خاصًاً بهم واصطلاحاً لهم» 
فلم يعثرضص على الاصطلاح بشي ء۶ . 

ولعل الحاكم يكون هذا هو موقمّه» فيكون الخليلي قد 
ترجم لنا موقف شيخه الحاكم بعبارته الصريحة السابقة الذكر. 

وقبل أن أنتقل إلى مواقف المتأخرين من هذه المسألةء 
أشرح مذهب الحاكم والخليلي في تفسيرهما للشادٌ. 

فظاهرٌ آنهما اتفقا أن من شرط (الشذوذ) أن يتفرد به راوء 
دون أن يکون له سابع . 


ثم قد يُظْنّ أنهما اختلفا في أمرين اثنين› هما: 


(۱) آداب الشافعيّ ومناقبه لابن أبي حاتم (۲۳۳ ۔ ٤۲۳)ء‏ والكامل لابن 
عدي »)١٠١/۱(‏ ومناقب الشافعي للبيهقي (۲/ »)١١‏ ومعرفة السنن 
والآثار له ٠٤١/١(‏ - ٤١٤٠)ء‏ والكفاية للخطيب .)۱۷١(‏ 


(۲) منتخب الإرشاد للخليليء بانتخاب السَلَفِي» المطبوع باسم الإرشاد (1/ 
(YY €‏ 
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الأول: أن الحاكم نکر أن المتفرّد بالشاذ ثقة» وأماً الخليلي 
فالشاذ عنده ما تفرد به ثقة أو غير ثقة. وهذا إلّما ظنتاه أختلافاً 
بين الحاكم والخليلي بتسليط معابير الحدود المنطقيّة على كلام 
الحاكم» باعتبار :أن ما ذكره من شرحه للشاذ تعريفاً جامعاً مانعاً. 
لكن لو عاملناه أعلى غير ذلك» وأخذنا بمنطوقه دون مفهومف 
لعرفنا أن الحاكم إنما ذكر أدق نوعي الشاذء وأشذهما خفاء؛ 
وأحوجهما إلى البيان. 


والدليل القاطع بأن الحاكم لا يُعارض في تسمية تفرد غير 
الثقة بالشاذ» هى تصرفه وتطبيقه. ففي (المستدرك) أخرج احديئاً 
من طریق إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي (ت ۸مهم)» وهو 
کات ۸ رة من طريق جُمَيع بن عُمَيْر التيمي الكوفي» 
ا ا اصدوق 
يخطىیء ویتشيّع 2 د ثم قال الحاكم عقب هذا الإسناد: «هذا 
حدیث شاد e‏ فيه على جُمیع بن عَمَيْر» وبعده إسحاق بن 
بش2 فتعقّبه الذهبيْ بقوله في (تلخيص المستدرك): هَل 
يورد الموضوع هنا؟!!» . 


فهذا تصرف قاط على أن الحاكم يُستي لَقَرد غير الفقة 
شاذأًء كما يُسمَيه به الخليلي أيضاً. : 


0( انظر علوم الحذيث لابن الصلاح ۔ ۰)۷۷ والنکت لاہن حجر ۳/ 
«(of _ 10۲‏ وفتح المغيث للسخاوي 1/۷ - «(TY‏ و 
الراوي للسيوطيٰ (/0(. 

(۲) انظر لسان المیزان لاہن حجر (۱/ ٣٣١‏ ۔ ۴۵۸). 

(۳) انظر تهذیب التهذیب لابن حجر (۱۱۱/۲ - .)۱١١‏ 

(6) التقريب (رقم .)۹٩۷‏ 

.(1/ المستدرك للحاكم‎ )٥( 

7) تلخيص المستدزك للذهبي : في حاشية المستدرك»› الموضع السابق. 
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وبهذا تَعْلَّمٌْ جَوْرَ تسليط معايير الحدود المنطقيّة على كلام 


أهل الاصطلاح وشرحهم لمصطلحهم»› لان کلامهم لم يوزن 


الأمر الثاني الذي يُظَنّْ أن الحاكمّ والخليليّ اختلفا فيه: 
هو أن الحاكم لا يرى الوصف بالشذوذ مانعاً من تصحيح 
الحديث»ء ويْظَنَ أن الخليلي يخالف الحاكم في ذلك لأله ذكر 
أن تفرد الشيخ الثقة فف فيه ولا يُحْتَج به. 

ما أن الحاكم لا يرى الوصف بالشذوذ مانعاً من وصفه 
بالصخة» فذلك قد أخذوه من إطلاق الحاكم على تفرد الثقة بأنه 
شاد" » ومن ضزبه لأمثلة الشاذ» حيث ذكر في مثاله الثالثِ 
الأخيرٍ وا اعجار ي ها فر راجا 


موافقٌ على صحته» إلا أنه يسمَيه ا5 . 


وأصرح من ذلك كله في أن الحاكم لا يرى الوصف 
بالشذوذ مناقضاً تصحيح الحديث والاحتجاج به أيضاًء هو أنه في 
كتابه (المدخل إلى الإكليل)ء ذكر أقسام الحديثِ الصحيح المُتّفق 
عليه" فقال في (القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه): « 
الأحاديث الأفراد والخرائب» التي يرويها الثقات الحدول»ء تفرد بها 
ثقةٌ من الثقاتء وليس لها طرق مُحَرْجَةٌ في الكُنّب. e.‏ م 


(۱) انظر النکت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ٠٥۲‏ ۔ .)١١۳‏ 
(۲) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح »)1۷١ ء١۳ - ٦٥۲/۲(‏ وفتح 
المغيث للسخاوي (۲۳۲/۱). 


(۴) الظاهر أن الحاكم يريد ب(الصحيح المتفق عليه)» أي على الاحتجاج به» 
لا أنه الصحيح الذي اتفق على إخراجه الشيخان. ولذلك مكان سوى 
هذا» لبسطه والتدليل عليه . 


() المدخل إلى الإكليل للحاکم (۳۹). 
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ضرب لهذا E‏ ق على إخراجه 
الشيخان»› وهو حديث عائشة رضي الله عنها في سحر النبيٰ 
ي ثم قال الحاكم: «هذا الأحديتٌ مُحُرَّجَ في الصحيح» 
شاد بمرّة) 
فالحاكم موافق على آنه صحیح خجة لكنه يصفه بالشذوذ 
باعتبار التفرّد فقط فقمل 1 
ولذلك أمثلة متعددة من تصرفات الحاكم! ' 
فمن ذلك قوله عقب حديث في (المستدرك): «ولعل 
معوهماً يتوهُمْ أن هذا متنٌ شادٌء فلينظر في الكتابين '(يعني 
صحيحي البخاري ومسلم)» ليجد من المتون الشاذّة التي لیس 
لها إلا إسناد واحد ما يجب منه» ثم ليقس هذا عليها»". ؛ 
وقال عن حدیث آخر في (المستدرك): «إسناد ا 
رُواته عن آخرهم ثقات. إلا آنه شاا ب 


وقال عن آخر: «هذا حديتٌ شاد صحيح الإسناف“ . 


وقال كذلك: «هذا متن شاد وإن كان كذلك» فإن إسحاق 
الدَبري ضدوی::: 2 ووٹق بمَية رجال إسناده قبل الّبري E‏ 


وقال الحاكم أيضاً في (سؤالات السُجزي له): «بَهْرٌ بن 


(1) صحيح البخاري (رقم »)۵۷٦‏ وصحيح مسلم (رقم ۴۱۸۹). 
المدخل إلى الإكليل للحاكم (۳۹). 

.)۲١/١( المستدرك‎ )۳( 

.)۱۸١۹/١( المستدرك‎ )4( 

.)۲۷۷/١( المستدرك‎ )٠( 

.)١١١/۳( المستدرك‎ )0 
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الصحيح : روایته عن أبيه عن جدَّه» لأنها شادةٌء لا متابع لها في 
الصحيح». ومع ذلك فقد أكثر الحاكم الإخراج في 
ا د »> مصخحاً لحدیثه عن أبيه عن 
. 

وبذلك لا يبقى عندك شك في أن الشذوذ عند الحاكم 
ليس وصفاً مناقّضاً للصحةء بل هو عبارةٌ عن وصف الحديث 
بالتفرّد باصلِ لا متابع له فیه» بغض النظر عن قبوله أى ردّه. 

ثم وازن بين كلام الحاكم وتصرفه هذاء وهو من أهل 
الاصطلاح» بما استقَرٌّ عند المتأخرين من أن الشذوذ قَِسْمٌْ من 
أقسام الضعيف!! 

وما أحسن احتراز ابن الصلاح وإشارته الدقيقة إلى ذلك» 
عندما قال: «الشاذٌ المردود قشمان. ٠.‏ فقوله (المردود)ء فيه 
إشارةٌ إلى أن من الشاذ ما هو مقبول غير مردود. وإن كان كلامٌ 
ابن الصلاح قبل كلامه هذاء في الموطن نفسه: (نوع محرفة 
الشاذ)» يوحي إيحاءَ يكاد يكون تصريحا بخلاف ذلك الاحتراز 
الحسن وبغير تلك الإشارة الدقيقة“!! 

فانتهينا إذن إلى أن من الشادٌ ما هو صحيح محتجٌ به عند 
الحاكم» فهل الخليلي يخالفه؟ 

إن ظاهر كلام الخليلي في هذا الموطن: أن الحديث 
الفردء سواء كان من رواية ثقة أو غير ثقة» فهو حديتٌ لا يُختَج 
)١(‏ سؤالات السجزي (رقم .)٠٠١‏ 
(۲) انظر مشلا المستدرك ۱١۲ ۸4/6) )۳۹۸ - ۳۹۷ ›1۲ ›٤٦/۱(‏ 

.(° cof IA‘ _-¬- ۹ 


(۴) علوم الحدیث (۷۹). 
) انظر ما يأتي (ص٩۲۷).‏ 
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به. لکن هذا الظاهر الا يتبادر إلى ا أحدِ ممن له آدنی علم 
بعلم الحديث» لأنَّ رذ الغرائب والأفراد كلها لا يقول به أحدٌ من 
أهال الحديث. وإذا كان هذا الظاهر على هذه الدرجة من :ظهور 
ره ووضوح بطلانه». فلا يُمكن أن نظن بأحد حفَاظ الخديث 
ونقمّاده أنه يقول به! وعلى هذا فلا بد من تفسير كلام الخليلي بما 
لا يُخالف البَدَهيّات» وتأويله بما لا يناقض الإجماع!! وهذا 
الذي (لا بد منه) لمخالفته البدهيّات ومناقضته الإجماع» هو الذي 
أباح للخليليّ التعبيرَ بمثل هذا التعبيرء وهو الذي رخص له عند 
نفسه أن لا يُعمّد عبارته بما البدهيْ كاف بإفهامه والإجماعٌ كفيل 
بتقييده. وهذا 'مثال آخر وجديد» على سهولة عبارات أئمة 
الحديث» وخروجها. على سليقة العرب: في صفائهاء ووضوحهاء: 
وبُعذها عن تطويل العبارة أو تعقيدهاء» بما العقول السليمة تعقله' 
والأفهام الصحيحةٌ تدركه. 


راك 4 ب ب فا ی رات ب انا ب 
عبارة الخليلي تلك ۳! والتي جاء أَمْتَلُها ول من فَهْم کلام 
الخليلي بتاءٌ على تصریح الخليلي في موطن آخر من (الإرشاد)ء 
بأنه يُصَحْح آفراا الحفاظ الفقات“. وهذا وإن کان دليلاً صحیحاً 
على عدم جواز هم کلام الخليلي السابق على إطلاقه» من أنه. 
يرد الأفراد ولا ينحتج بها مطلقاً= إلا أنه استدلالٌ لا حاجة لتا 
فيه» بعد أن فهمتاه بداه وعلمناه بالإجماع!! 


راذا كان الخليلي لم َد عن الإجماع ولم بخالف 
البدهيات› فی أن أفراد الحقَّاظ صح مُحتَحّ بھا اتفاقً فما هو 


(۱) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (۷۷ - ۷۹)ء والنكت على كثاب ابن أ 
الصلاح لابن حجر (۲/٤١1)ء‏ وفتح المغيث للسخاوي .)۲۲۳/١(‏ ' 
(۲) انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (10۸/۲). 


A 


معنى قوله عن الشاذ: «يشد بذلك: شيخ ثقة كان» أو غير 


a 


. وام ےگ . ه )0 
ثقة. . .. وما كان عن قف فيه ولا يحت بها ؟ 


أجاب عن ذلك ابن رجب الحنبلي في (شرح علل 
الترمذي)»› حيث قال: «لكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ› 
والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم : عبارةٌ عمن دون الأئمة 
الحفاظء وقد يكون فيهم الثقة وغيره. . . وفْرَّق الخليليّ بين ما 
ینفرد به شي من الشيوخ الثقات» وما ينفرد به إمامٌ أو حافظ؛ 
فما انفرد به إمام حافظ: فُبل واحّجٌ به» بخلاف ما تفرد به شيخ 
من الشيوخ» وحكى ذلك عن حَمّاظ الحديف»" . 

إذن فالقسم المردود من أفراد الثقات عند الخليلي: هو 
الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه 
التفادٌ والشذودٌ من النكارة والضعف. وما سوى هذا القسم من 
أفراد الثقات» فهو مقبول مُحتَخٌ به» وهو انفرادٌ من كان يَخْتَمل 
التفرد بما تفرد به. 

وهذا كله في معرفة ما يقبله وما لا يقبله الخليلي من أفراد 
الثقات» ويحكيه عن أهل الحديث. لكنْ مسألتنا: هل الشاذ عند 
الخليلي هو هو عند الحاكم؟ 

اما حكم انفراد الثقات» فاتفق عليه الحاكم والخليلي» كما 
سبق عنهما. بتقسيمه إلى انفراد من يحتمل ذلك التفرّد»ء ومن لا 

واتفق الحاكم والخليلي على تسمية ما لا يُحْتَمَل من التفرد 
ب(الشاذ)» ونص الحاكم على تسمية ما يُحْتَمَلُ من التفرّد ب(الشاذ) 


(۱) انظر (ص۲۹۳). 
(۲) شرح علل الترمذي لابن رجب .)٦٩۹ - 1٥۸/۲(‏ 
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أيضاًء ولم ينص الخليلي على هذا في ذلك الموطن. 

فإذا أردنا وزن کلام الخليلي بمعايير المناطقة» باعتبار أن 
حه لا بد أن یکون جامعاً اا لصفات (الشاذ)» بعدما شرحتاه 
من کلامە= یکونْ تفرد من نَمِل ذلك التفرَد لیس ب(شاذ) عبد 
الخللن: ۰ 

لکن سبق أن تلك المعايير أجنبنةٌ عن علوم الحديث› غريب 
على علمائه فلا يصح أن يوزن کلامهم بها. 

ویکون الخليلي بذلك الشرح للشاذء إنما أراد بيان قسمه 
المردود» لأنه هو القسم الذي كان وَضمَهُ ب(الشذوذ) سبباً لرذه 
وعدم الاحتجاج به. . فهو لذلك» وبملاحظة منظوق کلامه وحده» 
غير مخالف للحاکم» ولیس عندنا - إلى الآن ۔ ما يدل على أنه 
موافق له أيضاً. وإن کانت موافقته له هي الأقرب والأصل؛ لأن 
اصطلاحهما اصطلاځ علم واحلِ» ولان الحاكم شيخ الخليلي : 

غير أني وجدت .تطبيقاً عملياً للخليلي» يدل على أنه موافق 
لشيخه الحاكم» على تسمية تفرد من يُحْتَح بتفرّده ب(الشاذ)! 

جيث قال في (الإرشاد) عن العلاء بن عبد الرحمن 
الحُرَّقي : وقد أخرج مسلم في (الصحيح) : المشاهير من حدیثه»› 
دون هذا والشوات. 


(1) . يعني: دون حديث العلاء بن عبد الرحمن الذي آنكره عليه جماعةٌ من: 
العلماءء وهو حديثه عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً في تركه اة الصيام 
في النصف الثاني من شعبان. حيث ذكره الخليلي»› وضرب به مثلاً لما 
لم ابع عليه العلاءء وكان سبباً في تضعيفه عند من ضعفه . : 

(۲) الإرشاد (۲۱۹/۱). 


Vai 


ونخرج من هذا كله بان (الشاذ) عند الحاكم والخليلي 
معناه وأحد» وحکمهما على آنواعه وأاحدء› ورأیهما فيه متطابقٌ 
تماماً!!! 


فالشادٌ عندهما: هو الأصل الذي انفرد بروايته راو واحد. 
فإن كان المنفرد به يحتمل التفرّد بمثله لحفظه وإتقانه وإمامته: لم 
يقدح ذلك في الاحتجاج بخبره ولم يمنع من تصحیحه» وإِن کان 
المتفرّد به مقبولاً لكنه ليس يحتمل التفرّد به: فهو مُتَوفّفٌ فيه لا 
يُخنَح به» وإن كان المتفرّدٌ به ضعيفاً: كان ذلك الحديتُ شديدَ 
الضعف غير نافع للاعتبار. 

وبعد هذا الذي استخلصناه من كلام الحاكم والخليلي في 
تعريفهما ل(الشاذ)» نرجع إلى التذكير بموقفهما من كلام الشافعيّ 
عنه. 

أمّا الخليلي فالظاهر أنه اعتبر كلام الإمام الشافعي ومن 
وافقه من أهل الحجاز مذهباً لهم» واصطلاحاً خاصَاً بهم» في 
استعمال مصطلح (الشاذ) . 


ولعل موقف الحاكم من كلام الإمام الشافعيّ مثل موقف 
الخليلي منه» حيث ذكر الحاكمْ كلام الشافعيّ عقب تعريفه هو 
للشاذء دون إشارة إلى قبول أو رذ مع ظهور اختلاف كلام 
الشافعي عن كلامه في تعريف الشاذ. 

إلا أن موقف الحاكم من كلام الإمام الشافعيّ يُحَمَل فيه 
أيضاً أنه مختلفٌ عن موقف الخليلي» بأن يكون الحاكم فهم 
كلام الشافعيّ فهماً لا يُعارض شرحه هو لمصطاح الشاذ. وقد 
يؤيد ذلك: أن الحاكم أورد كلام الشافعيّ (وهو إمامه) عقب 
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كلامه دون استدراك أو معارضة أو أي تعقيب» كهيئة المستدل 
بكلامه المحتجٌ به!! وهذا ظاهرٌ لمن نظر في سياق كلام 
الخاكم» كما کر ناه ساب . 

تمل ان يکون الحاكم ق قد فَهم من کلام الإمام الشان» 
أن (الشاذ) في کلامه e‏ يرذ ا ك ا ورد فيه 
وإننا ۳ بيان أولى أحوال الرواية وصفاً ٠‏ 
لغةً! ۰ 7 


ولا شك أن الوصف ب(الشذوة) لخة يقتضي الانفراد عن 
جماعة» ويوحى أيضاً ذم هذا المُنْقرد. وهذا المُفْنَّضى والموحى 
به أوضح وان :في (مخالفة المقبول لمن هو أولى منه) من 
(انفراد الراوي بأصلٍ لا متابع له عليه). وإن كان (انفراد 'الراوري 
باصل لا متابع له علنه) فيه انفراڈ عن جماعة ٤‏ بنقل ذلك 
الأصل أيضاًء وفيه إيحاء بذمّ المنفرد به كذلك» برذ أكثر الشوادء. 
إلا ما تفرد به إمامٌ حافظ يحتمل ذلك التفرّد. لكنْ تحفُق ذلك 
المُقتضى والمؤحى به من معنى (الشاذ) له قي الذي 2 
الشافعيّ اکر من اصطلاح المحدّثين فیه» کما سبق . 
وليس في ذلك مشاخة من الام الشافعيّ لاصنطلاح 
المحذثين في (الشاذ)» لكتّه بيان لأحق أحو ال الرواية بذلك 
الرصف لغدّ وإب کان الاصطلاح عند الشافعيّ على غير ذلك. 


وقد يشير إلى أن مصطلح (الشاذ) عند الشافعن کان معروفاً 
أنه : (انفراد الراوي بأصل لا متابع له عليه)= قولّه: «ليس الشاذ 
من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره». ففيّه لهذا المعنى 


(۱) انظر (ص۲۹۲). 
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عن (الشاذ)» يدل على علمه به» ويشير إلى إطلاق المحدّثين له 
على هذا المعنى› وأن الشافعنَ كان يعرف ذلك» ولعلّه كان 
يستخدمه على المعنى نقسه أیفاً! لکته أراد أن يبيّن أن الانفراد 
لس سا للرد مطلقاًء» كما يُوحي به وصفه ب(الشذوة)» وأن ين 
أيضاً أن الشادٌ لغةَ على الحقيقة» والأولى بهذا الوصف»› هو 
(مخالفة الثقة لمن هو أولى منه) . 


وأنا أعلم أن من تَمَذْكَبَ بِْفِهِ اليلْميْ» سوف يعتبر هذا 
التفسير لكلام الإمام الشافعيَ: تَمَخلاً في الفهم» وتعسفاً في 
التفسير. ولو أنه أنصف» ونظر النْطْرَ المجرَّدَ عمّا أَلِمَه وتذكر أن 
الإمام الشافعي من أهل القرن الهجري الثاني» ومن آهل المراحل 
المُتقَدّمة لنشأة علوم الحديث ومصطلحه» وأنه كان يخاطب أهل 
عصره» بعلمهم وفهمهم واصطلاحهم» وأنه لم یکن یخطر على 
باله الاختياج المْلِْحٌ عندنا لشرح مصطلحاتهم؛ من تذكر ذلك 
کله= علم أن تفسيري لكلام الإمام الشافعيّء بأنه أراد بالشذوذ 
في کلامه المعنى اللغويّ له» ليس فيه تَمَحْلّ ولا تعسف! 


وأنا لا أجزم بان هذا هو معنى كلام الإمام الشافعيّْ» لكني 
أورِدٌ إلى كلامه هذا المعنى» على أنه احتمالٌ آخر في فهمه. 
والجّزْم بمعنى كلامه» إنما يكون باستقراء مصطلحه التطبيقي› 
ومصطلح أهل عصره» وأهل الحجاز منهم خاصَةًء لكلمة 
الخليلي في نسبة تفسير الشافعي للشاد إلى أهل الحجاز أيضاً. 

ٍ وما ذُمْنا نتحدث عن كلام أهل الاصطلاح عن (الشاذ)ء 
والفهوم الجائرة لكلامهم؛ فهذا الإمام أبو بكر أحمد بن محمد 
بن هانىء الأثرم (ت ۲۷۳ه)» لما ذكر (الشاذ) في كلامهء 
مل على أنه يريد به (مخالفة الراوي لمن هو أولى منه)» مع 
أن كلامه يدل بظاهره على غير ذلك المعنى! 
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قال آبو کر الأثرم : «والأحادیث إذا كَئُرّث كانت أثبت من 
الواحد الشاذء وقد يهم الحافظٌ أحیاناە ٠.‏ ۰ 

إن عبارة :الأثرم واضحةٌ أنه يتكلم عن (أحاديث)» ألا عن 
(حديث) خالف فيه راو مَنْ هو هو أولى منه. فهو يذكر أو 
(الأحاديث) إذا دلت غلى أضلء كان ذلك أثبت من الأصل الذي 
جاء به الواحد الشاذء ولم يَقُل: (كان ذلك أثبت من المخالف 
الشاذ)ء إنما قال: (الواحد). [ 


فالأثرم - بناء على هذا - يُسمي تفرد الراوي بأصل :(شاذًا)» 
فهو على رآي الحاكم. والخليلي» ولیس على ما اسئظهر من كلام 
الإمام الشافعي .' والغريبُ بعد ذلك» كما ذكرنا آنفاًء آن كلام 
الأثرم هذا فُهم على أنه أراد به ما استُظهر من كلام الإمام 
الشافعيّء بأن الشاذ: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه" . 

وكلمة أخزى لأحد الأئمة من أهل الاصطلاح» في تفسير 
معنى (الشاذ) : و 

يقول الحافظ الناقد الإمام صالح (جَرَرَم) بن محمد بن' 
مرو الأشدى البغدادي (ت ٤۲۹ه):‏ «الحديث الشاذ: النحديتُ 
المنكر الذي 9 برف . 

قَمَهْمٌ ظاهر هذه العبارة» يقول: إن الشاذ: هو العفرة 
المردود. فالتفرّد من قوله: «الذي لا يُعرف»ء والرذ من قوله: 
«المنكر). 

وليس معنن ذلك أن هذا وحده هو (الشاد) عند ضالح . 


۲ . فتح المغيث للسخاوي .)۲۳١/۱(‏ 
۳( المصدر السابق» وشرح علل الترمذي لابن رجب .)٠۸/۲(‏ 
() الكفاية للخطيب(١۱۷).‏ 
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جزرة» لأ العبارة خرجت منه غير موزونةٍ بما تقتضيه صناعة 
الحدود المنطقيّة» من الجمع والمنع! لكن معنى عبارته» بما 
تقتضيه أساليب العرب: أن الشادٌ حمَاًء أو الشذودً المحض لغةٌ - 
عند صالح جزرة _: هو الحديث المنكر الذي لا يُعرف. فهو إِمَا 
أنه أراد الالتفات إلى دلالة المعنى اللغوي ل(الشاذ)» كما سبق 
مع الإمام الشافعيّ. أو أنه أراد التنبيه إلى أخطر أنواع (الشاذ)» 
وأحفًها بالاهتمام . 


كما أن هذه العبارة لا يلزم آنها تعني بأن (الشاذ) هو 
(المنكر)» وأنهما مصطلحان متطابقا المعنى» خاصضة بعد الشرح 
المذكو ر آنفاً لعبارته هذه. إذ مقتضى ذلك الشرح: أن (الشاف 
المردودء هو الذي يقال له (منکر)» دون غيره من (الشذوذ)» 
الذي هو تفرد الغقة الحافظ المُختمل لذلك التفرد. 

ولعلّه مما يؤيد هذا الفهم لعلاقة (الشاذ) ب(المنكر) من 
كلام صالح جزرةء هذا الحوارٌ الذي دار بين أحد سائلي يحيى 
بن معین ویحیی› حيث قال ذلك السائل لابن معين: «ما تقول 
في الرجل حدّث بأحاديث منكرة» فرذها عليه أصحابُ الحديث» 
إن هو رجع عنهاء وقال: طتشتُهاء اما إذ أنكرتموها وَرََذتُمُوها 
علیٌ» فقد رجعتُ عنها؟ فقال یحیی: لا يون صدوقاً بدا إِنّما 
ذلك الرجلٌ يَشْكَبهُ له الحديث الشاذٌ والشيءُ» فيرجع عنه. فأما 
الأحاديث المنكرة التي لا شه لأحب فلا . 

ولا أريد الذخُول في مسألة علاقة (الشاذ) ب(المنكر)ء فهذا 


صم ليس هذا محله! لکن ما ذكرئّه إشاراتٌ لبعض ما يقال 
وأرجو الله أن ييشر لي كَل ما يقال مستقبلاً في هذه المسألة. 


.)1٤١ - ۱٤١( الكفاية للخطیب‎ )١( 
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فإذا رجعنا إلى اتفسير الشافعيّ للشاذء وما ذكرناه فيه» فإِنّ 
الذي لا محيد لنا من التسليم به حتى الآنء على أقل تقدير» أن 
نقول مثل الخليلي: إن للشاذ اصطلاحين مُعْتَبَرَيْن» أحذهما: 
للشافعي وأهل الحجازء والآخر: لغيرهم من حقفاظ الحديث. ''' 

وهذا يُشبه (لا كَل السَبَه) ما خرج به ابن الصلاح في نوع 
(الشاذ)» حيث قال: «فخرج من ذلك» أن الشادٌ المردود 
قسمان» أحدهماً: الحديث الفرد المُخالف . والثاني: الفرد الذي' 
ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يُوجبه التفرّد 
والشذوذ من النكارة والضغف»'. 

لکن ظهرت المشاخة في الاصطلاح عند ابن الصلاح؛ 
وظهرت بوادر اللميل إلى ُصرة أقوال إمامه الشافعيْ» عندما 
اعترض على تعريفي الحاكم والخليلي للشاذ: بالأفراد 
الصحاح”"!! حتى عبر الحافظٌ العراقيّ عن هذا الاعتراض في 
(ألفيّته) وشرحها: (التبصرة والتذكرة)ء بأنه رذ من ابن الصلاح. 
لتعريفي الحاكم والخليلي"!!! 

ثم ازداد اليل ال رة قول الإمام إلى درجة أبعد¿ عند 
الحافظ ابن حجر» عندما أدخل في باب الاصطلاح الترجيح بين 
الاصطلاحات* »۰ :مع آنه لا مدخل للترجيح في الاصطلاح»: لأنّ 
الترجيح مشاحةٌ فيما لا .تحق فيه المشاخة!! ۰ 


() علوم الحديث لابن الصلاح (۷۹). 

() علوم الحديث لابن الصلاح (۷۷ - ۷4). 

۳( التبصرة والتذكرة اللعراقی (۱۹۲/۱ - .)۱۹٤‏ 

) . النكت على ابن الصلاح لابن حجر (۷1/۳٩)ء‏ وفتح المغيث للسخاوي 
OD‏ ا 
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(النزهة)»› هو المعنى الذي اُظهر من کلام إمامه (وإمام 
المسلمين مع غيره من أئمة الإسلام): الشافعي!!! 

ثم تبعه على هذا الانتصار لقول الإمام: السخاوي") 
والسيوطي : الشافعيان!! 

وأصبح اصطلاح غير الإمام: «غیر جید»^!!! 

مع أنه قد سبق مَعَنا أن اعتبار ما قاله الإمام (الشافعي) 
اصطلاحاً له» يحتاج إلى مزيد إثبات والاستدلالء فهو غير 
مقطوع به أنه اصطلاحه أصلاً!!! 

فانظر كيف تعاون الغلو والجفاء في فهم كلام آهل 
الاصطلاح› بالتدريج › إلى البْغْد عن فهم کلامهم!!! 

وهذا ما أردت التمثيل له! 

وهو آخر ما آحبت ذکره في هذه الخطوة. 

الخطوة السابعة: الاستنارةٌ بكلام المصتفين في علوم 
الحديث» من غير أهل الاصطلاح»› بعامّة. وخاصّةٌ أصحاب 
الطور .الأول لتب علوم الحديث: طور ما قبل كتاب ابن 
الصلاح. ولكتاب ابن الصلاح أيضاً ميزةٌ وفضيلةٌ على كتب لور 
الثاني کلهاء لأسباب وعوامل اختص بهاء ذكرناها فيما تقذم من 
هذا الح . 


وطريقة العمل في هذه الخطوة: أنك بعد أن فُمْتَ 


.)۲۳١ - ۲٣٤ص‎ ( النزهة (۹۷ ۔ ۹۸)ء وانظر‎ )١( 
.)۲١٤ - ۲۳۰/۱( فتح المغیٹ للسخاوي‎ )۲( 
.(Y*A - 1/1) تدريب الراوي للسيوطي‎ )۳( 
.)۴۲۲/١( الغاية في شرح الهداية للسخاوي‎ )4( 
(ه) انظر (ص‌۲۲۳).‎ 
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۷ -الاستتارة 
بكتب علوم 
الحديث بعد 
آهل الاصطلاح 


بالخطوات السابقة جميعهاء ربّما فاتك شيءُ من الصفات الجامعة 
مثلاً بين المسائل .الجزئيةء أو رما خانك علمْك في ربط تلك 
الصفات الجامعة e‏ اللغوي للمصطلح› أو لعل قريختك في 
الاستنباط تَعَئّرت . أو يُحتمل أنك أبعدت النْجْعَةٌ في فهم . كلام» 
أو أغرقت في تفسير عبارة» أو أوقفئك حيرة= فيجيء 0 اهل 
العلم في تلك المصنفات هادياً لك من الضلالء ودلیلا لك من 
الحيرة». وقبساً لك في الظلمات. يُرشد ويقود وينير» فيْسدَدَ لك 
الخطى»› ويوفقّ' فَهْمّك» ويوصلك إلى الغاية المبتغاة والنهاية 

المرجوة. 


نكلام اساب هذا الور بُ مين على تحقيتي العدلي في 
خطواتنا السابقة كلهاء وأفضل مُسَاعلٍ على السير بها إلى كم 
مصطلح الحديث. ولیس کلامهم معیاراً لما توصلا إليه خلال 
خطواتنا ولا ليلا على صواب نتيجتها من خطئه» ولا يرجم 
إلى كلامهم في ذلك» إنما يُرجع في ذلك إلى كلام آهل 
الاصطلاح وجدهم دون غیرهم . 

مع الحذر خلال تلك الاستعانة والاستنارة من مواطن الزلل' 
ومظانٌ الخطاً في, كتبهم» المعروفة من مناهجهم» ومن مذاهبهم ' 
العقدية والفقهيّة ومن العلوم التي ثرت عليهم في أسالیب: 
تفكيرهم وطرائق فهمهم ومعابیر نقدهم. 

وقد تكلمنا عن ذلك في باب خاص به واستعرضنا. 


أشهر كتب الحديث اومتاهجها في باب آخر» بماا ينفع في؛ ذلك ' 
إن شاء الله تعالى . 7 


(). انظر (ص1۹ - ۱۹۹). 
() انظر ( ص۱۸۱ - .)۲٤١‏ 
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وبذلك نبلغ آخر خطوةٍ بشريّة» نخطوها لفهم مصطلح 
الحديث! 

الخُطوة الثامنة: وهي صياغةٌ معنى المصطلح» وتعريفه. 
ولستٌ أقصد بذلك كتابة تعريف على أصول وصناعتهم ۰ 
وإن کان ذلك - في حد فاته - لیس جُرْماًء كما نه لیس خناً!! 
ولربما خرج التعريفُ الدقيق موافقاً لصناعتهم دون قصد» ولربما 
جاء التعريف واضحاً قائماً بالمطلوب وهو على غير صناعتهم . 

المهم أن لا تقودنا صناعةٌ الحدود المنطقيّة إلى تغيير مدلول 
المصطلح»› هذا هو الأهمء وما بسببه عَانَيًْا خطواتنا السابقة 
كلهاء ليا قادت تلك الصناعة بَعْض مَن سبقنا إلى تلك المشاخة 
في الاصطلاح أحیاناً! 

ومن لني أيضاً أن لا تُعقَدَ العبارةء ونتمخك في انتقاد 
آخری»› ونعترض على حرف »› ونورد د احتمالاً بعيداً في فهم 
تعریف= بناءً على صناعة الحدود المنطقيّةء فهذا أحدٌ ما فَرَرْنا 


منه! 


وطريقة العمل فى هذه الخطوة: أنك بعد أن رب 
الصفات الجامعة للمسائل الجزئية بالمعنى اللغوي للمصطلح› 
ولاحظت علاقتها به» وقشت ذلك ووزنته وتوتفت منه بما وجدته 
من کم أهل الاصطلاح› ثم استعنت بکلام م بعدهم= فصع 
صنفة جخامحة واحدةً» من هذه المعطيات کلھاء في عبارة واضحة 


دشهفه . 


ولا بأس أن َم عبارتك بمثال توضيحيْٰ› أو صورة ذهنْيَةٍ 
لذلك المصطلح»› تُساعد على فهمه» وعلى استيعاب مُرادك من 
تعريفك له. 
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٩‏ - التوجه إلى 
اله سبخانه طلباً 


للعون . 


وهنا تکون قد بذلت وسْعك› وسعیت جهدك› واغدوت 
في الطَلَپ» وأنجزتَ ما وعذتَ. 


وهذا فا ما بُستطاع» إلا من الخطوة التالية! 
الخطوة التاسعة والأخيرة (وهي الأولى أيضاً) : طت 


العون من الله سبحانه» والتضرْع إليه عز وجل في ذلك وفي 
إخلاص النيّة» وتوجيه القَصدِ إليه تعالی وتقدڏس . . 


فإنه : 
إذا لم يكن عو من الله للفتى ‏ فاوَل ما يجني عليه الجتهاةٌ 

ولك في سِيّر الصالحين قدوة! 

يقول الإمام البخاري : «ما وضعت في کتاب (الصحيخ) 
حديئاًء إلا اغتسلث قبل ذلك» وصلیت رکعتین»”. 

الله أكبر!!! لو كان لأحد أن يعتمد على علمهء وأن 
بُعْجَبَ بجهده» وأن تکفیه عبقریته= لكان الإمام البخاري!! ومن 
یکون إذا لم یکنة؟!!! 

فاتعظ یا مسکین!! 

ولا أقول (تواضع)» فإنما يتوا ضع الرفيع»› اا من. وا 
فیعرف قَدر نفسه٬‏ ورحم الله اا عرف قدر نفسه! 

فاخشع وتلل وتضرعء وادعٌ ساجداً وقائماًء ربك الغفور 
الرجيم؛ أن يشملك بعفوه» وأن يُسبغ عليك بم توفیقه» ' 
ويحوطّك عن الخطاً والزلل»› ويحميك من الهوى والشيطان. فإن ' 


۲ تاریخ بغداد للخطیب 9 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ .' 
٤‏ وسیر أغلام النبلاء للذهبي .)٤٠٠/۱۲(‏ 
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تقل › فيا قَوْرّك ويا بُشراك: فقد فهمت مصطلح الحديث!!! 
فإذا ما بلغت هذه الغاية» وأدركت فيها مناك وأمّلك» فقل : 
الحمد لله حمذاً كثيراً طيباً مباركاً فيه» كما يُحبٌ ربُنا 
ویرضی › مِلءَ السماوات ومِلءَ الأرض ومِلءَ ما بينهما»› ومِلءَ ما 
شنت من شيء بعد» أهل الغناء والمجد» احق ما يقول العبد» 
وكُلُنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيتَ» ولا معطي لما 
منعت»› ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد. 
وصلی الله على محمد عبد الله ورسوله» وعلى آله» 
والله آعلم. 


كتبه: الشريف حاتم بن عارف بن ناصر بن هزاع بن ناصر 
بن فواز بن عون العبدلي . 

وتم تبييضه فى مكة المعظمة: الأربعاء الموافق ۲/۷/ 
هكهھ. 


۸1 


فهرست المصادر والمراجع 


أولا المخطوط منها: 


و 


تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي= 
ابن عساکر/ صورة من نسخة المكتبة الظاهرية» وكمل نقصها من 
نسخ أخرى بالقاهرة ومراكش وإستانبول/ تصوير دار البشير. 
معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني/ مكتبة طوب قابو أحمد الثالث» تركياء رقم /١(‏ 
/(44AY‏ عندي صورة منه» مأخوذة عن صورة من مكتبة فضيلة 
الدكتور وصيٰ الله محمد عباس . 


: المطبوعات: 


آداب البحث والمناظرة: لمحمد الأمين الشنقيطي/ تصوير دار 
أبن تيمية» القاهرة. 

آداب الشافعيّ ومناقبه: لابن أبي حاتم/ تحقيق عبد الغني عبد 
الخالق . تصوير دار الكتب العلمية: بيروت. 

آراء المعتزلة الأصوليّة (دراسة وتقويماً): للدكتور علي بن سعد 
بن صالح الضويحي/ الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ مكتبة ابن رُشد: 
الرياض. 

الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري/ تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط . الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ مكتبة دار البيان: 


دمسی . 


YAY 
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الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي/ تحقيق شعيب الأرناؤوط. الطبعة. الأولى 
(4ھ - ١١ه).‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. ب 
إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي/ تحقيق 
عبد المجيد تركي. الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ دار ا 
الإسلامي: بيروت. 
الإحكام في, أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي/ طبعة مقابلة . 
على عة نشخ خطيةء وعلى النسخة التي حققها الشيخ أحمد 
محمد شاكر» فدّم لها الدكتور إحسان عباش. الطبعة الإولى : 
(١٠٤ه).‏ منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت. 

الإحكام في :أصول الأحكام: للآمدي/ تحقيق. د:. سيد ألجميلي. 
الطبعة الثانية ‏ (١١٤٠ه).‏ دار الكتاب العربي: بيروت. 

أحوال .الرجال: للجوزجاني/ تحقيق السيد صبحي السامرائي 
الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. " 
اختصار علوم الحديث: لابن كثير/ مع شرحه (الباعث الحثيث) 1 
للعلامة أحمد محمد شاكر/ تحقيق علي بن حسن بن علي .الحليي '' 
الأثري. الطبعة الأولى (١٠٤٠ه).‏ دار العاصمة: الرياض. 
اختلاف الحديث :. للشافعي/ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.: 
الطبعة الأولى (۷١٤٠ه).‏ دار الكتب العلميّة: بيروت. ۰ 
اختلاف مالك والشافعيّ (ضمن كتاب الأم: للشافعي)/ أشر 
على طبعه محمد زهري النجار. الطبعة الثانية (۳۹۳١ه).‏ 


٠‏ المعرفة: بيروت. 


أخلاق العلماء: للاَجڙي/ تحقيق د: محمود النقراشى السيّد ' 
علي. الطبعة. الأولى (۷١١٠ه).‏ مكتبة النهضة: القصيم. ٠.‏ ' 
إرشاد الفحول:. للشوكاني/ تحقيق محمد سعيد البدري. الأولى : 
(۳ه). المكتبة التجارية . 

الإرشاد: للخليلي= انتخاب الإرشاد. 4 
إرواء الغليل: للألباني/ الطبغة الأولی (۳۹۹٠ه).‏ المكتب 
الإسلامي: بيروت. . 
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أساس البلاغة : للزمخشري/ تحقيق عبد الرحيم محمود. الطبعة 
بتاريخ (١١٤٠ه).‏ دار المعرفة : بيروت . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر/ تحقيق علي 
محمد البجاوي . مكتبة نهضة مصر: القاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير/ دار الشعب: 
القاهرة. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر/ المطبعة الشرفية: مصر. 
سنة (۲۷١٠ه).‏ تصوير دار الكتب العلمية: بيروت. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : للسخاوي/ تحقيق فرانز 
روثال. ترجم التعليقات والمقذمة: الدكتور صالح العلي. تصوير 
دار الكتب العلميّة: بيروت . 

الاقتراح في بيان الاصطلاح: لابن دقيق العيد/ تحقيق قحطان 
الدوري. طبع سنة (١١٤٠ه).‏ مطبعة الإرشاد: بخداد. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم (المقدمة): للقاضي عياض/ تحقيق 
الدكتور الحسين محمد شراط . الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ دار 
أبن عفان: الخبر. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : للقاضي عياض/ 
تحقيق السيد أحمد صقر. الطبعة الثانية (۳۹۸ه). دار التراث: 
القاهرة» المكتبة العتيقة: تونس. 

الإمامة والرة على الرافضة: لأبي نعيم الأصبهاني/ تحقيق 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. الطبعة الأولى 
(۷١٤٠ه).‏ مكتبة العلوم والحكم: المدية. ٠‏ 

إمعان النظر شرح شرح نخبة الفكر: لمحمد أكرم النصربوري 
السندي/ تحقيق غلام مصطفى القاسمي. طباعة حيدري پريس 
حیدراباد . 

الإمتاع والمۇانسة: لأبي حيان التوحيدي/ تحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين. منشورات المكتبة العصرية: بيروت . 

انتخاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي: لأبي طاهر 
السَلّفي/ تحقيق محمد سعيد بن عمر إدريس. الطبعة الأولى 
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(۹٠ه).‏ :مكتبة الرشد: الرياض . 

أنساب الأشراف : للبلاذري/ (الشيخان أبو بكر الصديق وعمز 
الفاروق وولدهما). تحقيق د: إحسان صدقي العمد. الطبعة ٠‏ 
الأولى (۹١٤٠ه).‏ مؤسسة ة الشراع العربي: الكويت. 

الأنساب المتفقة: لابن طاهر المقدسي/ تصوير مكتبة ابن؛ 
الجوزي. ٠‏ : 
الأنساب: للسمعاني/ الطبعة الأولى (١۸١١ه).‏ مطبعة داثرة' 
المعارف العثمانية : الهند. ا 
اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً: الدكتور محمد لقمان 
السلفي/ الطبعة الأولى (۸١١٠ه).‏ طبعة المؤلف» وعنوانه: 
الریاض صب .۲٠٠۷٤‏ : 
البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي/ تحقيق جماعة. 
الطبعة الثانية. (۳١٤٠ه).‏ دار الصفوة: الغردقة. 

بحوث في تاريخ السنّة المشرفة: للدكتور أكرم ا 
الطبعة الخامسة (١٠٤٠ه).‏ مكتبة العلوم والحكم: المد 
البرهان في أصول الفقه : للجويني/ تحقيق عبد e‏ الذيب. 
الطبعة الثانية ا(١٠٤٠ه).‏ توزيع دار الأنصار: القاهرة. 
بغية الملتمش في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي/ تحقيق 
إبراهيم الأبياري. الطبعة الأولى ( ١٠ه).‏ دار الكتاب ٠‏ 
المصري: القاهرة.. دار الكتاب اللبناني : بیروت . 

بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب: للزبيدي/ تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية (۸١٤٠ه).‏ مكتبة المطبوعات [ 


اللإسلامية : خلب. 
بهجة النظر شرح على شرح نخبة الفكر: لأبي الحسن الصغير 
بن محمد صادق السندي المدني/ تحقيق َي يق غلام مصطفى , 


القاسمي. أكاديمية الشاه ولي اللهء بحيدر آباد - السند (باكستان). ' . 


بیان لبن الجهمية في تاسیس e‏ الكلاميّة: لابن تيەيةا, 
(9). 4 
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بيان مشكل أحاديث رسول الله ية واستخراج ما فيها من 
الأحكام وهي التضاة عنها : لأبي جعفر الطحاوي/ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط . الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 
تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي (إلى المجلد ۲۳)/ 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج» وجماعة. الطبعة الأولى 
(١۳۸٠ه‏ _ ١١٤٠١ه).‏ مطبعة حكومة الكويت. 

تاریخ أبي زرعة الدمشقي/ تحقيق شكر الله نعمة الله القوجاني. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية : دمشق . 

تاریخ أسماء الضعفاء والكذابين: لابن شاهين/ تحقيق عبد 
الرحيم القشقري . الطبعة الأولی (۹٠١١٠ه).‏ 

التاريخ الأوسط (المطبوع خطأ باسم: التاريخ الصغير): 
للبخاري/ تحقيق محمود إبراهيم زايد. الطبعة الأرلى 
(١١٤٠ه).‏ دار المعرفة: بيروت. 

تاریخ بغداد: للخطيب/ الطبعة الأولى (١١۱۹۳م).‏ مكتبة 
الخانجي : القاهرة. 

تاریخ دمشق (طبع منه مجلدات متفرقة): لابن عساكر/ تحقيق 
نشاط الغزاوي» وسكينة الشهابي» وغزوة بدير» وجماعة. 
مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق. دار الفكر: د 

تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة/ تحقيق محمد الأصفر. 
الطبعة الأولى (۹١٤٠ه).‏ المكتب الإسلامي: بيروت» ودار 
الإشراق: بيروت. 

التبصرة والتذكرة: للعراقي/ تحقيق محمد بن الحسين العراقي 
الحسيني. تصوير دار الكتب العلمية : بیروت . 

تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : 
لابن عساكر/ طبعة مصورة عن نسخة السيد عبد الباقي الحسني 
الجزائري ونسخة الخزانة الفيضيّة والنسخة النورية والنسخة 
التيموريّة . عي بنشره: القُدسي» سنة ۳۹۹١ه.‏ 

التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته : 
لأسطيري جمال/ الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ دار طيبة : الرياض. 
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تدريب الراوي شزح تقريب النواوي: للسيوطي/ تحقيق نظرٍ 
محمد الفاريابي. الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ مكتبة الكوثر: 


الرياض. ٠‏ 
تذكرة الحفاظ : للذهبي/ تصوير دار إحياء التراث العربى: 
بیروت . 1 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
للقاضي عياض/ تحقيق محمد بن تاويت. الطبعة الثانية 
(۳٠١ه)..‏ وزارة الأوقاف والشؤرن الإسلامية: المملكة 
المغريية. ' : 
ترجمة الزهري= الزهري . 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : لاہن ججرا/ 
تحقيتق عبد الغفار البنداري ومحمد أحمد عبد العزيز. الطبعة 
الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ دار الكتب العلميّة: بيروت. 
التعريفات : للجرجاني/ تحقيق إبراهيم الأبياري. الطبعة الثانية 
هم). دار الكتاب العربي: بيروت. 
تغليق التعاليق: لابن حجر/ تحقيق د: سعيد عبد الرجمن. 
القزقي . الطبعة الأولى (١٠٠٠ه).‏ المكتب الإسلامي: بيروت ‏ 
دار عمار: الأردن. 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم/ تجقيق .. 
المعلمي . : : 
تقريب التهذيب: لابن حجر/ تحقيق محمد غوامه. الطبعة 
الأرلى (١١١٠ه)..‏ دار البشائر الإسلاميّة : بيروت 

تقويم البلدان: لأبي الفداء/ تحقيق رينود» والبارون ماك كؤكين ٠.‏ 
ديسلان. الطبعة إلأولى (١٠۱۸م)ء‏ بدار الطباعة السلطانية: 
باریس . : 
تقييد العلم : للخطيب/ تحقيق يوسف العش. :الطبعة 'الثانية 
(9,). دار إحياء الستة النبوية. 

التقييد لمعرفة برواة السنن والمسانيد: ا 
الحوت . الطبعة الأولى (۸١٤١ه).‏ دار الكتب العلميّة : بيروت . 
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التقييد والإيضاح : للعراقي/ تحقيتق عبد الرحمن محمد عثمان. 
الطبعة (١١٤٠ه).‏ تصوير دار الفكر. 

تكملة الإكمال: لابن نقطة/ تحقيق د: عبد القيوم عبد رب 
النبي . الطبعة الأولى (۸١١٠ه‏ - ١١١٠ه).‏ جامعة أم القرى: 
مكة المكرمة. 

تلخيص المستدرك: للذهبي/ (بحاشية المستدرك). تصوير دار 
المعرفة» بيروت. 

تلخيص الموطا: للقابسي= مختصر الموطاً عن مالك. 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر/ 
تحقيق هيئة من العلماء بوزارة الأوقاف» في المملكة المغربية. 
التمييز: لمسلم/ تحقيق د: محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة 
الثانية (١٠٤٠ه).‏ شركة الطباعة العربيّة السعوديّة المحدودة: 
الرياض . 

تنقيح الأنظار في علوم الآثار= انظر توضيح الأفكار . 

تهذيب التهذيب: لابن حجر/ الطبعة الأولى (١۲١٠ه).‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية : الهند. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي/ تحقيق بشار عواد 
معروف. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة. 

توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للأمير الصنعاني/ تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد. الطبعة الأولى (١١۳٠ه).‏ مكتبة 
الخانجي: القاهرة. 

التوضيح الأبهر : للسخاوي/ تحقيق حسين بن إسماعيل الجمل. 
الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ مكتبة التربية الإسلامية: القاهرة. 
التوقيف على مهمّات التعاريف: للمناوي/ تحقيق د: محمد 
رضوان الدابة. الطبعة الأولى (١٠١٤٠ه).‏ دار الفكر المعاصر: 
بیروت» ودار الفكر: دمشق ۔ 

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير 
بادشاه/ تصوير دار الكتب العلمية: بيروت. 

الجامع : للترمذي= الجامع المختصر من السنن. 
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جام بيان العلم وفضله: لابن عبد البر/ تحقيق أبي الأشبال . 
الزهيري . الطبعة الأولى (9ه). دار ابن الجوزي: الدمام. 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي/ تحقيق حمدي' 
السلفي. الظبعة الثانية (١٠١١٠ه).‏ عالم الكتب» مكتبة النهضة' ' 
الحديثة : بيروت. ا 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب/ تحقيق د: 
محمد عجاج الخطيب. الطبعة الأولى (١١١٠ه)..‏ مؤسسة: ' 


الرسالة : بيروزت. 
الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه : 
العمل : للترمذي/ تخحقيق أحمد بن محمد شاكر» ومخمد فؤاد عبد ' 


الباقي وإبراهيم عطوة. تصوير دار إحياء التراث العربي : بيروت. 
الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم . 4 
جماع العلم:؛ للشافعي/ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة 
الأولى (٠٠٠٠ه).‏ دار الكتب العلميّة: بيروت. 

جمع الجوامع: في أصول الفقه : لابن السبكي/ (مع شرحه للمحلي). 
ای لرل ۳۳۹۲م الطبعة الأزهرية المصرية: القاهرة. 

شية ابن قطلوبخا= القول المبتكر. 
الحافظ الخظيب البغدادي وأثره في علوم الحديث: للدكتور ‏ . 
محمود الطحان/ الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ دار القرآن: بيروت. ` 
الحاوي للفتاوي: لسيوطي/ طبع سنة (۲١١٠ه).‏ تصوير دار 
الكتب العلمية: بيروت. 
الحجة في بيان المحخة: RE‏ ی 
ربيع المدخلي» ومحمد ابن محمود آبو رحيّم. الطبعة الأولى ٠‏ 
۲ ه) - دار الراية : الرياض. 
الحديث المرأسل حجيته وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور ٠‏ 
محمد حسن هيتو/ الطبعة الأولى (١١٠٤٠ه).‏ دار البشائر . 


حلب a UN‏ الأصفياء : لأهي نعیم اااي 
الخطط : للمقريزي . 
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دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي/ الطبعة الأولى (١٠٤٠ه).‏ المكتب 
الإسلامي: دمشق» بيروت . 

دلائل النبوّة: للبيهقي/ تحقيق عبد المعطي قلعجي. الطبعة 
الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ دار الكتب العلمية: بيروت. 

ذكر أآخبار أصبهان: لأبي نعيم/ نشرة سفن ديدرنغ. يريل» ليدن 
(١۱۹۳م‏ - ١۱۹۳م).‏ تصوير الدار العلميّة : الهند. 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للذهبي (ضمن: أربع 
رسائل في علوم الحديث)/ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة 
الخامسة (١١٤٠ه).‏ مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب. 

رد الدارمي على بشر بن غياث المريسي/ تحقيق محمد حامد 
فقي . تصوير مطبعة الأشرف: لاهور باكستان. 

الرذ على سير الأوزاعي: لأبي يوسف القاضي/ تحقيتق أبو الوفاء 
الأفغاني . تصوير دار الكتب العلميّة . 

الرسالة: للشافعي/ تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية 
(۱۳۹۹ه). دار التراث: القاهرة. 

روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة/ تحقيق عبد الكريم 
النملة. الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ مكتبة الرشد: الرياض. 
الزهد: لعبد الله بن المبارك/ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 
دار الكتب العلمية : بيروت. 1 
الزهري: لابن عساكر (ترجمة الزهري من تاريخ دمشق)/ تحقيق 
شكر الله بن نعمة الله قوچاني. الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ 
مؤسسة الرسالة: بيروت . ٠‏ 

زيادات. أبي موسى المديني على الأنساب المتفقة لابن طاهر 
المقدسي/ مطبوع بذيل الأنساب المتفقة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : للاألباني/ طبعة مكتبة المعارف: 
الرياض» سنة (١٠١٠ه).‏ 

السنن: لأبي داود/ تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد. الطبعة 
الأولى (۳۸۸٠ه).‏ دار الحديث: بيروت. 
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السنن : للداز قطني/ تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني . 

السنن : للدارمي/ ا السيد عبد الله هاشم اليماني. 

السنن: لابن ماجه/ تحقيق محمد فاد عبد الباقي . 

السنن الصغرى (المجتبى): للنسائي/ ترقيم عبد الفتاح أبو غدَّة. 
السنن الکیری: للنسائي/ تحقيق عبد الخفار البنداري وسيد؛ . 
کسروي . ۰ 
السنن الكبزى: للبيهقي/ الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ مطبعة 
مجلس دائرة: المعارف النظامية : الهند. 

سالات السجزي للحاكم/ تحقيق د: موفق عبد الله عبد القادر. 
الطبعة الأولى (۸١١٠ه).‏ دار الغرب الإسلامي: بيروت. 
سؤالات السلمي للدارقطني/ تحقيتق سليمان آتش. الطبعة الأولى 
(۸١١ه).‏ دار العلوم: الرياض. e‏ 
سير أعلام التبلاء: للذهبي/ تحقيق حسين أسد وجماعة. مؤسسة 
الرسالة. ١‏ 
شرح شرح نخبة الفكر: لملا علي القاري/ تحقيق محمد وهيثم , ٠‏ : 
ابنا نزان تيم ٠.‏ الطبعة الأولى . شركة الأرقم» بيروت. ا 
شرح علل الترمذي: لابن رجب/ 
شرح الكوكب المنير» لابن النجار/ تحقيق محمد الزحيلي ونزيه 
حماد. 1 

شرح اللمع: للشيرازي/ تحقيق عبد المجيد تركي. الطبعة 
الأولى (۸١١١ه).‏ 

شرح مختصر الروضة: للطوفي/ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 


التركي . 
ت : 
شروط الأئمة الخمسة: للحازمي/ تصوير دار الكتب العلمية: 
بیروت . 


شروط الأئمة الستة: لابن طاهر/ تصوير دار. الكتب العلمية: 


بیروت . 


4۹۲ 
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1۸ 


۱۳۹ 
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صحائف الصحابة وتدوين السنّة: لأحمد بن عبد الرحمن 
الصويّان/ الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ 

الصحاح: للجوهري/ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة 
الثانية (۳۹۹١ه).‏ 

صحيح ابن حبان= الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 
صحيح البخاري (مع شرحه فتح الباري)/ ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

صحيح مسلم/ ترقيم وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للبيهقي: الدكتور نجم عبد 
الرحمن خلف/ الطبعة الأولى (١١١١ه).‏ دار الوفاء: 


المنصورة. 
الصواعق المرسلة: لابن قيم الجوزية = مختصر الصواعق 
المرسلة. 


صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط: لابن الصلاح/ تحقيق 
د: موفتق عبد الله عبد القادر. الطبعة الأولى (٤١٤٠ه).‏ دأر 
الغرب الإسلامي: بيروت. 

الضعفاء (الكبير): للعقيلي/ تحقيق د: عبد المعطي قلعجي . 
الطبعة الأولى (٤١١٠ه).‏ 

طبقات الأمم: لصاعد الأندلسي/ تحقيق حياة العيد بوعلوان. 
الطبعة الأولى (١۹۸٠م).‏ دار الطليعة للطباعة والنشر: بيروت . 
طبقات الحنابلة : لابن أبي يعلى الفراء/ تحقيق محمد حامد فقي . 
طبقات الشافعيّة الكبرى: لابن السبكي/ تحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلو. الطبعة الأولى (۸۳١١ه).‏ 

طبقات الفقهاء: للشيرازي/ تحقيق إحسان عباس. الطبعة الثانية 
(١١٤٠ه).‏ دار الرائد العربي:. بيروت . 

الطبقات الكبرى: لابن سعد/ تحقيق إحسان عباس . 

طرق حديث «من كذب علي متعمدا»: للطبراني/ تحقيق علي 
حسن عبد الحميد» وهشام بن إسماعيل السقا. الطبعة الأولى 
(١١٤٠ه).‏ المكتب الإسلامي: بیروت» دار عمار: الأردن. 
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- العْدَّةَ في ارك الفقه: لأبي يعلى الفراء/ تحقيق از بن 


علي المباركيٰ . الطبعة الثانية (١١١٠ه).‏ 
العقد الثمين في تاريخ البلد.الأمين: للفاسي/ مطبعة السئة 
المحمديّة (۱۹9۸م ۔ ۱۹۹۹م). 

العلل : للدارقطني/ تحقيق د: محفوظ الرحمن زين الله السلفي . 
علل الحديث: لابن 0 حاتم/ تحقيق محب الدين الخطيب؛ ‏ : 
العلل ومعرفة الرجال: امام أحمد بن حنبل (برواية ابنه عبد 
له)/ تحقيلق الدكتور وصي الله عباس. الطبعة الأولى 
(a6)‏ 1 
العلم : لأبي أخيثمة/ تحقيق الألباني . الطبعة الثانية (۳٠٤٠ه).‏ 
علم الحديث: لابن تيميّة/ تحقيق موسى محمد علي. الطبعة , 
الثانية OD)‏ 
علوم الحديث: لابن ا تحقیق د: نور الاين عتر. الطبعة ٠‏ 
الثاللة (٤١١٠ه).‏ دار الفكر: د 

الغاية في شرح الهداية : ا تحقيق محمد سيدي محمد 
محمد الأمين. الطيعة الأولى ه). دار القلم: د 

الدار الشاميّة: بيروت. 

الغيائي (غیاٹ الأمم في التياث 9 للجويني/ تحقيق د: 
عبد العظيم الديب. الطبعة الثانية (١١١٠ه).‏ 

فتاوى ابن الضلاح/ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة ٠٠‏ 
الأولى (۳١٤٠ه).‏ 4 
فتاوى زكريا بن مخمد الأنصاري/ تحقيق أحمد عبيد. الطبعة 
لثانية (٤٠٤أه)‏ عالم الكتب: بيروت. 
فتاوى السبكي/ تصوير دار المعرفة: بيروت. 

فتح الباري: لابن حجر/ تحقيق محب الدين الخطيب. الطبعة 
الأولى (١١٤٠ه).‏ دار الريّان للتراث. 

القراءة خلف: الإمام: للبخاري/ الطبعة الأولى (١٠٠٠ه).‏ .د 
الكتب العلمية: بيروت. 


44 


الكشافات 


۱١‏ - کشاف الآیات 

۲ - كشاف الأحاديث والآثار 

۳ - كشاف المسائل المنثورة والمصطلحات المدروسة 
>٤‏ - دليل الموضوعات التفصيلي 

ه - دليل الموضوعات الإجمالي 


الآية رقمها السورة الصفحة 
لا ينْلَمُوت لكب إلا انان ۸ البقرة ٤‏ 
ودا جام مر ين امن او لوف آاعوا ہی ۸۳ النساء ۲٤١۱١‏ 
لد قوی پالیی تیک وشوو پافوڑیک ما س لکم ہی عار ٠٥‏ النور 9 
ڪر ما پتل فى وڪي من ٤ات‏ آله َة ۳٤‏ الأحزاب 1۳ 
فل ما اسیلک ملد علد من لجر ا آنا من لكي ص 11۲ 
اا آل ءامنا إن جاک ماس ني فا ٦‏ الحجرات ٠١‏ 


14۹¥ 


(۲) كشاف الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر ٠‏ الصفحة 
أدركتٌ عشرين ومائة من أضحاب النبي بي (أثر) i. E‏ 
إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله اة . (أثر) ESR.‏ 
إن الله رل الحق على لسان عمر وقلبه YE‏ 
إن الله بُبغض البليغ من الرجال AE ASS RAS‏ 
إن عمر أحرق بيت رُويشد الثقفي (أثر) NSN EASES‏ 
إن هذا العلم دين فانظروا عمُّن تأخذون دينكم (أثر) ESS‏ 
إن يكن في هذه الأمة محدّثون فعُمر منهم Vel ns‏ 
إنكم تأتون بلدةٌ لها دوي بالقرآن (أثر) NESSES‏ 
آو دون ذلك أو فوق ,ذلك (آثر) E ET‏ 
أيّها الناس إيّاكم وأحاديث رسول الله بلا . (أثر) Ee‏ 
الاستئذان ثلاث فإن أذن لك NAILS EE‏ 
بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود (أث) A EE‏ 
الحديث ذكر يحبّه ذكور الرجال (أ) NSS‏ 
رأيت عمر أحرق بيت رُويشد الثقفي (أثر) Ea eS‏ 
کفی بالمرء کذباً آن یحدّٹ بکل ما سمع NE‏ 
لم يكؤنوا يسألون عن الإسنأد فلمّا وقعت الفتنة (أثر) PES‏ 
ليب الشاهد منكم الغائب E sS‏ 
من أشراط الساغة أن يظهر الجهل NOTES‏ 
من حدّث عتي بحدیٹ یری أنه کذب SEAR‏ 


4۸ 


A O n E E E E EEN من كذب على متعمّداً‎ 


1۹4 


(۳) كشاف المسائل المنثورة 


والمصطلحات المدروسة 


المصطلحات 
المرسل : - علاقة الإرسال بالمعنى اللغوي له E‏ 
- أوّل من حكم بضعف المرسل قبل الإمام الشافعي (حاشية) . ٠ ٠٠ ٠.‏ 
(المرسل) ز(المنقطع) وعلاقة أحدهما بالآخر» والرد على 
الحافظ ابن حجر في ذلك» وتحرير تعريف الحاكم للمرسل ۲٠۰١‏ 


تعارض الوصل والإرسال وتحرير رأي الخطيب فيه Ne‏ 
الإسناد: - علاقته بالمعنى اللغوي له a EE‏ 
المتواتر: أرّل من أدخل تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و(آحاد) على كتب 

علوم الحديث NERE‏ 

- ورود لفظ (المتواتر) بالمعنى اللغوي عند الإمام مسلم 

ASS has والطحاوي والحاكم‎ 


- من هو أل من ابتدع تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و(آجاد) . 
- وفوائد أخرى تجدها في المبحث الثاني من الفصل الثاني 


من الباب الثاني AN EES ASSES‏ 
المنكر والشاذ: -الزد على ضابط التفريق بينهماعند الحافظ 
ابن حجر OWEN ieee‏ 
علاقة الشاذ ابالمنكز VO SNVE Sas aa as‏ 
1Y ELA E AE‏ 
- الشذوذ ليس وصفاً مناقضاً للصخة NAV AS E‏ 


العلّة والحديث المعل : ونقد تعريف ابن الصلاح وابن حجر لهما Ye‏ 


Poe 


العزيز والمشهور: ونقد تعريف الحافظ ابن حجر لهما Li TET‏ 


المحفوظ والمعروف : ونقد تعريف الحافظ ابن حجر لهما NE ADS‏ 
مختلف الحديث : ونقد تعريف الحافظ ابن حجر له E aR‏ 
المْصحف والمُحَرّف : ونقد تعريف الحافظ ابن حجر لهما A‏ 


مۇلفات ومۇلفون 


الاسم الصحيح لكتاب ابن الصلاح في علوم الحديث (حاشية) of...‏ 
الاسم الصحيح لكتاب الطحاوي في شرح مشكل الآثار (حاشية) E‏ 
جزءٌ فريد في علوم الحديث للحميدي (صاحب المسند) ON iar‏ 
المَيَانِشِيّ وتحرير ضبط هذه النسبة (حاشية) PASS‏ 


کلام الأئمة فهماً ونقداً 


دراسة المصطلحات عند علماء طبقةٍ متحدةٍ ومزاياه TEN AEA‏ 
خطاًقَضل كلام الإمام عن دلالة سباقه ولحاقه WES ORS‏ 
خطأ كَهّم كلام أهل الاصطلاح من سلف المحدّثين على أنه جار 

منهم على طريقة المناطقة وصناعة المُعَرفات المنطقيّة ..... Vo.‏ 
خطأ فَهْم کلام الإمام دون موازنته بکلامه في مواطنه المتفرقة .. ۲۱۹-۲۱۰ 
أهمية موازنة كلام الإمام بتطبيقاته العمايّة ..... Ve TTY NE‏ 


الاعتذار عن ديباجة الاعتذار الثقيلة عند كل نقد علمي موضوعي aD‏ 


مسائل متفرَقة 
NRE e Aa‏ 

رضي الله عنه TES a SA aA‏ 
-مذهب الزبير بن العوام وأنس بن مالك رضي الله عنهما في 

إثم الخطأ في الرواية MSN SALAS a‏ 
- فد المتون عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده VEYE‏ 
تدوين الستة كلها بتمام سنة ١٠۳م‏ أو NEO eon ه٤ ٠١‏ 
التخفف من شروط توثيتق الرواة وقبولهم بعد القرن الثالث ...... ofaor‏ 


الباب الأةل: 


تاريخ نشأة علوم الحديث وتطؤر مصطلحه .... 

الفجل الأول: في عصر النبي إل وأصحابه رضي الله عنهم e‏ 
- ؤل نشأة علوم الحديث E na‏ 

-عِظَمٌ أمانة تبليغ السنة عند الصحابة E‏ 

- قوق الصحابة للستة فى حياة النبى لا ERS‏ 

- توق الصحابة للسنة بعد وفاة النبى لا eR‏ 

- توثق الصحابة للستة بعد الفتنة . E‏ 

الفصل الثاني في عصر التابعين RRS‏ 
- نشوء علوم الإسناد ومصطلح الحديث E‏ 

- تراط تطور مصطلح الحديث بتدوين الستة ا 


من المصطلحات والعلوم الناشئة في عصر التابعين 


علاقة المصطلحات بمعانيها اللغرية e‏ 
الفصل الثالث: في عصر أتباع التابعين SE‏ 
- تدوين السنة في هذا العصر EERE‏ 
- من أعيان أتباع التابعين TEE‏ 
- من مصطلحات عصر أتباع التابعين E‏ 
- تقعيد علوم الحديث في هذا العصر E‏ 


الفصل الرايج: العصر!الذهبي للستة N ES‏ 


- تدوين الستة في العصر الذهبي SERS‏ 


- بلوغ علوم الحديث ومصطلحه قَمَةٌ تطورها TEE‏ 

- تقعيد علوم الحديث في هذا العصر OE E E‏ 

الفصل الخامس: في القرن الرابع الهجري VISSER‏ 
تدوين السنّة في هذا العصر eR aE‏ 

من أعيان علماء الحديث في هذا القرن U‏ 

بداية ضَعْف علوم السنة في هذا القرن RS‏ 

ما كتب في تقعيد علوم الحديث خلال هذا القرن NF ke‏ 

شهادةٌ هذا القرن للقرن الثالث ببلوغ القَمَة E E‏ 

الباب الئاني: 

أريحٌ وبيان لتأثر علوم الستة بالعلوم العقلية WV...‏ 

الفجل الإول: أثر المذاهب العقديّة الكلاميّة على علوم السنة : Ns‏ 
بداية الترجمة لعلوم الأوائل e e‏ 


-سبب عدم تأر علوم الستّة بالعلوم العقليّة في القرن اثالث ۷١‏ 
بداية زوال عاثمَيٰ تأثير العلوم العقليّة على علوم السة .. ۷٠‏ 


كيف واجه أئمة الستَة المد الاعتزالي SANS‏ 

سب إنعاش بعض المحذثين لمذهب ابن كلاب VES‏ 

-الأشعريّة وتاريخ نشأتها VEE‏ 

- سب دخول بعض المحدثين في المذاهب الكلاميّة ... ۷۷ 

أثر المذاهب الكلاميّة على علوم السة AES‏ 

مقدار أثر المذاهب الكلاميّة على علوم السنة AN eren‏ 

الفجل الثاني: أثر أصول الفقه على علوم الستّة : Resa Es‏ 
المبحث الأول: كتبُ أصول الفقه ونافذتاها للتأثير على علوم الس .. ۸١‏ 
ئَشأة أصول الفقه ومناهج تصنيفها NE SE‏ 

نافذتا أصول الفقه للتأثير على علوم الستة AAA‏ 


المبحث الثاني: مثال تأآثر علوم السّة بأصول الفقه مِن خلال 
نافذتها المباشرةء وهي ما درسته كتبٌ أصول الفقه 
من علوم السلة NETE DOOD TETEEE‏ 


-تقسييم الأحاديث إلى (متواتر) و(آحاد) وأوّل من 


أدخله في علوم الحديث SAVANE REE‏ 
- استخدام المنحدّثين ل (المتواتر) بالمعنى اللغوي A...‏ 
تدر عُمْي تقسيم الأخبار إلى (متواتر) و(آحاد) في كُئّب 
علوم الحديث Ee eR‏ 
- أل من قال بذلك التقسيم وموقف المحدثين منه ..... ٠ ٠ ٩۷‏ 
- سبب رفض المحدّثين لهذا التقسيم e‏ 
-موقف الإمام الشافعي من هذا التقسيم e‏ 
إثبا ت أن الإمام الشافعي لم يَرْض هذا التقسيم: ..... ٠١١‏ 

NSE -االشافعي لم يُصَرّح بذلك التقسيم‎ ١ 


۲- ولم یعرف (المتواتر) ولا أشار لی اعتبار معناه ٠٠۳ ٠...‏ 
۳ -إتفسير الألفاظ التي ذكرها الشافعي في 


؛ مقابل (خبر الواحد) SES‏ 
٤‏ - (المتواتر) كان معروفاً عند الشافعى بلفظه 
, ومعناهء مع ذلك هجره لفظاً ومعنى E ٠‏ 
٥‏ رد الشافعي شروط (المتواتر)» وعدم قيامها ٍ 
: عنده بإفادة العلم من جهة اشتراطها: A ss.‏ 
أ - رده على شرط استحالة التواطؤ على الكذب ٠١۸‏ 
أب - رذه على شرط : العدد الكثير AILS‏ 
- تفسير البيهقي لتقسيم الشافعي يؤيد ما ذكرناء ...14 
-نفي ابن حبّان وجود (المتواتر) NE PETE‏ 
- موافقة الحازمي لابن حبان A TE‏ 
كلام بعض العلماء في نفي وجود (المتواتر) AA‏ 
عمق تأر الحافظ ابن حجر بهذا التقسيم» والرڈ عليه ٠١۳١١‏ 
التقسينم الذي يرضاه المحدّثون للسئة : VY alsa‏ 
١‏ خبر العامة عن العامة » أو السنة المُْجَِمَُ عليها VE‏ 
۲ - بخبر الخاصة» وهو الآحاد EERE‏ 
حکمٌ هذین القسمين اللذين رضيهما المحدّئون WY‏ 
أوّلا: اختصار الكلام عن هذه المسألة A‏ 


ثانياً :المحدّثون أعرف الناس بتفاوت مراتب الصخة .. ٠١۲‏ 
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أ كل ما أفاد العلم عند الأصوليين يُفيده 
عند المحدئين من باب أولى» بل وبما يزيد عليه 
ب _ المحدثون أعرف الناس بالقرائن المفيدة 


IY ia. 


للعلم في خبر الواحد VERE‏ 
ج عدم استفادة الأصوليين العلم من القرائن 
التي اده للمحدثين لا يقدح في إفادتها لهم ٠۳٤١‏ 
د اختلاف المحذّثين في تصحيح حديث لا يقح 
في إفادته العلم لبعضهم ممن صخحه FU‏ 
ه ‏ ود على أن عدم استفادة الأصوليين العلم 
من القرائن العي استفاده منها المحذثون 
لا يقاج في استفادتهم EF Se‏ 
و مَحَلّ التزاع لم يُحَرّر بين المحذئثين 
والأصوليين في إفادة (خبر الواحد) Eee‏ 
ز ‏ من الظلم إطلاق القول بأن خبر الواحد 
لا فيد العلم VEE ED‏ 
ثالثاً : خبر الواحد حجة مطلقاً في العقائد والأحكام ... ٠٤١‏ 
أ بدعيّة تقسيم الشرع إلى أصول وفروع NEE:‏ 
ب-الإجماع منعقدٌ على الاحتجاج بخبر الواحد ... ٠٤١‏ 
رابعاً: كير من مصطلحات هذا الباب لا يرضاها 
المحدّثون VEN seer‏ 
أ عدم رضى المحدّثين عن قول الأصوليين : 
«يفيد الظن الموجب للعمل دون العلما. .. ٠٤١‏ 
ب - حكم الإمام أحمد على (خبر الواحد) ... ٠١۸‏ 
ج _ أَذَبُ عبارة الإمام أحمد رالمحدثين في 
حكم (خبر الواحد) EAN eas‏ 
د - الرة على دعوى أن الشافعي يقول بأن خبر 
الواحد يُفيد الظن: (وذلك في وقفات) .. ٠١۹‏ 
الأولى: أن بعض كلام الشافعي في غير محل الثزاع 101 
الثانية : (خبر الآحاد) عند الشافعي هو الأحاديث كلها 
يما فيها المسمُى ب (المتواتر) VOY eens‏ 
الثالغة : ألفاظ الشافعي في حكم خبر الواحدء 
وتصریحه بأن خبر الواحد مفيدٌ للعلم عنده ... ٠٠۳‏ 


Po 


الرانعة : إن كان الشافعي يقول بإفادة (خبر الواجد) 
للظن» فهذا حکمه بنفسه» لا حکمه مطلقاً ..... Vee‏ 
الخامسة: الشافعي لا يقيس خير الواحد على الشهادة ٠ ٠١١‏ 
السادسة: خبر الواحد عند الشافعي حجة في : 


العقائد والأحكام NOAA‏ 
المبحث الثالث: مغال تأثر علوم الستّة بأصول الفقه من خلال 
نافذتها غير المباشرة LD‏ 
علاقة أصول الفقه بعلم المنطق LET‏ 
- أهميّة علم أضول الفقه YOR‏ 
- أثر المُعَرُفات المنطقيّة وصناعتًها على العلوم الإسلاميّة 1 
- فتوى'ابن الصلاح في المنطق EES‏ 
- نقض!المنطى لابن تيميّة ass‏ 
سب مبَايكَة صناعة المَُرّفات المنطقيّة لمصطلح الحديث ٠١٤‏ 
(فكرةٌ تطوير المصطلحات) وشيءٌ من خطرها Ns‏ 
- معنى '(فكرة تطوير المصطلحات) WSE‏ 
خلاصة هذا الباب : n‏ 


الباب الثالث: 
المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث 


(وبیان بطلان ما پخالفه) VN SÎ‏ 
-من هم أهل الاصطلاح Ve TEC‏ 
-(فكرة تطوير المصطلحات) وخطرها N e a‏ 


ما السبيل إلى فهم مصطلح الحديث WA aa‏ 
الباب الراب 
كَنْبُ علوم الحديث ومناهجها في تُهْم مصطلحه ٠۸١...‏ 
الفبجل الأول: الطّور الأزل لكتب علوم الحديث (قبل كتاب 


ابن الصلاح) ANSE casa ae‏ 
فى القرن الثانى والثالث ..... ARETE SER‏ 
في القرن الرابع AEE‏ 


كتاب الحاكم APES ea‏ 
كتاب أبي نعيم الأصبهاني ...۰ ...۰...۰ ۱۸٩‏ 
الخطيب البغدادي وكتابه (الكفاية) SEC I‏ 
مقدَمة كتاب (الإرشاد) للخليلي oS Rn‏ 
كناب البيهقى ومقدّماته .... Vad‏ 
مقدّمة (التمهيد) لابن عبد البر N‏ 
كتاب ابن حزم في أصول الفقه N EEE‏ 
كتاب القاضي عياض وشرحه لصحيح مسلم ESAs‏ 
كتاب الميّانشى A E‏ 


- من مشاركات علماء هذا الطّور في علوم الحدیث ... ۲٠۹‏ 
القعل الثاني: الطور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ابن الصلاح 


فما بعده) YY WESSON SESS SAS‏ 
كتاب ابن الصلاح : VTE e SAAS‏ 
أ - تأئّر ابن الصلاح بالخطيب البغدادي E‏ 

ب _ وصف ابن الصلاح لعصره بضعف تلقي 
علوم السلة Aare RES‏ 
ج _ تأثر ابن الصلاح بالعلوم العقلية A‏ 


ه - ظهور (فكرة تطوير المصطلحات) عند 


ابن الصلاح E E E‏ 
كَمّب مَنْ بعد ابن الصلاح ولمحة عن مناهجها : ..... HY‏ 
أ - لمحة عن منهج ابن دقيق العيد Tm‏ 
ب لمحة عن منهج الذهبي LA ETE‏ 
ج - لمحة عن منهج ابن حجر في (النکت) .. ۲۲١‏ 
د لمحة عن منهج الأمير الصنعاني A GE‏ 

-تحول جديد وعميق في مناهج كتب علوم الحديث 
يبدؤه الحافظ ابن حجر في كتابه (نزهة النظر) AEE‏ 
أدلّةٌ منهج (النزهة) الغريب على علوم الحديث : OR‏ 
١‏ - ترتيب (النزهة) A E‏ 


۲ تقسیم الأخبار إلى (متواتر) و(آحاد) .... ۲۲۹ 


¥ 


۳ - (العزيز) و(المشهور) : AEE‏ 
٤‏ - (المرسل) و(المنقطع) ES‏ 
٥‏ (العلة) eS SESS‏ 
١ ٠‏ - (المنكر) و(الشان) E‏ 
۷ (المحفوظ) و(المعروف) RES‏ 
٠‏ ۸ (مختلف الحديث) ES‏ 
؛ ٩‏ - (المرسل الخفي) و(التدليس) BY‏ 
١‏ - الطعون في الرواة ومُسمى أحاديثهم ... 
NAE‏ (المصخحف) و(المحرّف) ear renn‏ 
- مقضودي من نقد 2 ASE‏ 
الباب الخامس: 
كيف نفهم مصطلح الحديث؟ 
(ويتضمن الخطوات العملية لفهم مصطلح الحديث) 
الأولى: الاستقراء الام لألفاظ وإطلاقات أهل الاصطلاح E‏ 
س الثانية: تفنيد تلك الألفاظ والإطلاقات RS EES‏ 
الثالثة: دراسة المسائل الجزئيّة لكل إطلاق SE‏ 
الوابعة: إيجاد رابط عام وصفة جامعة بين المسائل الجزئية وإطلاقاتها 
س الخامسة: رَبط الصفات الجامعة بالمعنى اللغوي للفظ د 
السااسقة: التلفّي التام لشرح أمل الاصطلاح لمصطلحهم ER‏ 
وضرورة فهم كلام أهل الاصظلاح فهماً مُسَْوعباً een‏ 
ومثال واقعي للخطا في فَهُم کلام آهل الاصطلاح ا 
السابهة: الاستنارة بكلام المصتفين في علوم الحديث بعد أهل 
الاصطلاح 0 PITTI TI TOPOOT ETP ELATIEI‏ 
الفامنة: صياغة معنى المصطلح وتعريفه  REIS‏ 
التاسحة اوالأولو» الترجه إلى الله تعالى طلباً للعون i‏ 
بلوغ الخاية Seas AAAS‏ 


(°) دليل الموضوعات الإجمالي 


المقذمة O ACESS NESE RS‏ 
الباب الأول: تاريخ نشأة علوم الحديث وتطوّر مصطلحه as‏ 
الفجل الأول: في عصر النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم .. ٠١‏ 
الفجل الثاني: في عصر التابعين ELAN‏ 
الفصل الثالث: في عصر أتباع التابعين O AA‏ 
الفجل الرابج: العصر الذهبي للستة ON ADEE‏ 
الفصل الخامس: في القرن الرابع الهجري a EES‏ 
الباب الثاني: تأر وبيان لتر علوم الستّة بالعلوم العقلية Ve‏ 
الفصل الإأول: أثر المذاهب العَمَديَةَ الكلامية على علوم السنَّة ٠۹‏ 
الفجل الثاني: أثر أصول الفقه على علوم الستة LET‏ 
المبحث الأول: كتب أصول”الفقه ونافذتاها للتأثير 
على علوم السنة RS dase‏ 
المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنّة بأاصول الفقه 
من خلال نافذتها المباشرة 
للتأثير» وهو مادرسته كتب 
الأصول من علوم السّة E‏ 


المبحث الثالك: مثال تأثر علوم الحديث بأصول الفقه 
من خلال نافذتها غير المباشرة ... ٠١۹‏ 
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خلاصة ها البابہ rE‏ :114 
الباب الثالث: المنهح النظري لفهم مصطلح الحديث WS‏ 
الباب الرابج: كَمْب علوم الحديث ومناهجها في ذَهْم مصطلحه WAN‏ 
الفصل الأول الطّزْر الأرل لكتب علوم الحديث (قبل كتاب ' 


ابن الصلاح) CNA sees‏ 
الفصل الثاني الور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ١‏ 
: ابن الصلاح فما بعده) RO E EE‏ 1 


الباب الخامس: كيف نفهم مصطلح الحديث؟ (ويتضمن الخطوات ' 
الملية لهم مصطلح الحديث) Fee‏ 


Re oss ERS فهرست المكاجر والمراجع‎ 
N a ta SEE کشاف : الآیات‎ 
AR OSSD كشاف 'الأحاديث والاثار‎ 

كشاف ,المسائل المنثورة والمصطلحات المدروسة ... ۴٠٠‏ أ 

دليل الموضوعات التفصيلي A‏ 

دليل الموضوعات الإجمالي ROS‏ 


۳1۰ 


